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وأخرــاً نأمــل أن يجدــ القــارئ الكريــم مــادة علميةــ جديدــة في عددنــا 

الثــاني والعــرون مــن مجلةــ القُلــزم العلميةــ للدراســات السياســية والقانونيةــ 

ونتمنــى في مقبــل أعدادنــا مزيدــاً مــن التجويدــ والإتقــان..
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 عضو هيئة التدريس - جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 

المملكة العربية السعودية
د. سامح محمد محمد السيد

مستخلص:
يعَُــدُّ التحكيــم وســيلة فعالــة لحــل النزاعــات في عقــود الاســتثمار، حيــث يتيــح للأطــراف تفــادي 

ــددة  ــة المتع ــر أن الطبيع ــات، غ ــدة لحــل الخلاف ــة محاي ــر بيئ ــي، ويوف ــدات القضــاء الوطن ــطء وتعقي ب

ــراف لم  ــم إلى أط ــداد شرط التحكي ــة امت ــدى إمكاني ــول م ــاؤلات ح ــر تس ــتثمار تث ــود الاس ــراف لعق الأط

تكــن طرفًــا مبــاشًرا في العقــد الأصــي، مثــل الــركات التابعــة أو المســاهمين أو حتــى الــدول المســتضيفة 

للاســتثمار. ويُثــل امتــداد شرط التحكيــم إلى غــر الموقعــن عليــه مســألة معقــدة تتداخــل فيهــا اعتبــارات 

قانونيــة وتجاريــة. وقــد تناولــت التشريعــات الوطنيــة والاتفاقيــات الدوليــة مثــل اتفاقية واشــنطن لتســوية 

منازعــات الاســتثمار )ICSID( والمبــادئ العامــة لقانــون العقــود هــذه المســألة بطــرق مختلفــة، ويعتــر 

هــذا الموضــوع تحديـًـا مــن حيــث تحقيــق التــوازن بــن احــرام إرادة الأطــراف وتعزيــز فعاليــة التحكيــم في 

منازعــات الاســتثمار. فقــد يتضمــن أحــد العقــود النــص عــى شرط التحكيــم دون باقــي العقــود في إطــار 

العمليــة العقديــة الواحــدة أو تعــدد العقــود في إطــار المنازعــة الواحــدة، ففــي هــذه الحالــة هــل يجــوز أن 

يمتــد شرط التحكيــم أو اتفــاق التحكيــم خــارج إطــار أطــراف العلاقــة العقديــة؟ وختامــاً يظــل امتــداد شرط 

ــة عــى حــدة،  ــة معقــدة تســتلزم دراســة كل حال ــم في منازعــات عقــود الاســتثمار مســألة قانوني التحكي

مــع الأخــذ في الاعتبــار طبيعــة العقــد والأطــراف المعنيــة، ومــن الــروري تطويــر معايــر أكــر وضوحًــا في 

القوانــن الوطنيــة والاتفاقيــات الدوليــة لضــان التــوازن بــن حمايــة مبــدأ رضــا الأطــراف وتعزيــز فاعليــة 

التحكيــم في تســوية منازعــات الاســتثمار. 

كلمات مفتاحية: التحكيم، شرط التحكيم، منازعات، عقود الاستثمار، امتداد شرط التحكيم 
Extension of the arbitration clause and its effect on investment contracts

Dr. Sameh Mohamed Elsayed
Abstract:

Arbitration is an effective means of resolving disputes in invest-
ment contracts, as it allows parties to avoid the slowness and complex-
ity of national courts and provides a neutral environment for resolving 
disputes. However, the multilateral nature of investment contracts rais-
es questions about the extent to which the arbitration clause can extend 
to parties that were not directly parties to the original contract, such as 
subsidiaries, shareholders or even host countries of the investment.The 
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extension of the arbitration clause to non-signatories is a complex issue in 
which legal and commercial considerations overlap. National legislation 
and international agreements such as the Washington Convention on the 
Settlement of Investment Disputes (ICSID) and the general principles of 
contract law have addressed this issue in different ways, and this issue is 
considered a challenge in terms of achieving a balance between respect-
ing the will of the parties and enhancing the effectiveness of arbitration in 
investment disputes. One contract may include an arbitration clause with-
out the rest of the contracts within the framework of a single contractual 
process or multiple contracts within the framework of a single dispute. In 
this case, is it permissible for the arbitration clause or arbitration agree-
ment to extend beyond the framework of the parties to the contractual 
relationship?In conclusion, the extension of the arbitration clause in in-
vestment contract disputes remains a complex legal issue that requires 
studying each case individually, taking into account the nature of the con-
tract and the parties involved. It is necessary to develop clearer standards 
in national laws and international agreements to ensure a balance between 
protecting the principle of party consent and enhancing the effectiveness 
of arbitration in settling investment disputes.
Key words: Arbitration, Arbitration Clause, Conflicts, contracts Invest-
ment, Extension of arbitration clause

مقدمة:
ــي  ــة خاصــة عــى الاســتثمار الأجنب ــا بصف ــة منه ــة والنامي ــة عام ــالم بصف ــاد دول الع ــد اعت تزاي

ــة  ــة المأمول ــود والرفاهي ــادي المنش ــو الاقتص ــق النم ــيات في تحقي ــددة الجنس ــة متع ــركات الأجنبي وال

ــتثمر  ــن المس ــات ب ــل المنازع ــم، لأن ح ــود التحكي ــا وج ــتثمار كان لزامً ــاك اس ــا كان هن ــعوبها، وطالم لش

الأجنبــي والدولــة التــي يتــم فهيــا الاســتثمار غالبــا مــا يتــم اللجــوء فيــه إلى التحكيــم باعتبــاره الوســيلة 

المفضلــة لــدى أغلــب المســتثمرين في العــالم. وشــهد العــالم اعتبــارا مــن النصــف الثــاني مــن القــرن العشرين 

تطــورات اقتصاديــة ضخمــة، فنشــأت الــركات عابــرة الحــدود التــي يتــوزع نشــاطها وحجــم أعمالهــا بــن 

أكــر مــن دولــة وبــدأت تســقط الحواجــز الاقتصاديــة بــن الــدول. ومــع مــرور الســنوات وتزايــد وتنــوع 

مجــالات الاســتثمار العابــر للحــدود أضحــى مــن الملاحــظ تفضيــل أغلــب رجــال المــال والأعــال الأجانــب 

ــة  ــدول الأجنبي ــم في ال ــة به ــتثمارات الخاص ــة بالاس ــات المرتبط ــل النزاع ــدولي لح ــم ال ــوء إلى التحكي للج

لأنــه يحقــق العدالــة المنشــودة ويطبــق القواعــد التــي يتوقــع أطــراف النــزاع تطبيقهــا لحكــم علاقاتهــم، 

والتحكيــم في الأصــل شــأن اختيــاري إلا أنــه في بعــض الأحيــان يوجــب المــرع في بعــض الأحــوال الالتجــاء 

ــدولي ولجــأت معظــم دول العــالم  ــغ عــى المســتوى المحــي وال ــم باهتــام بال ــه. وقــد حظــى التحكي إلي
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لتنظيمــه وتحديــد الأطــر والقواعــد الخاصــة بــه وتــم إنشــاء العديــد مــن مراكــز التحكيــم في الكثــر مــن 

دول العــالم لحــل منازعــات الاســتثمار، وبــات مــن المؤكــد في عصرنــا الحــالي أن التحكيــم قــد أصبــح القضــاء 

ــة للاســتثمار،  ــة المضيف ــي والدول ــن المســتثمر الأجنب ــد للفصــل في النزاعــات الخاصــة بالاســتثمار ب الوحي

ونظــراً لأن التحكيــم هــو ترتيــب إرادي بــن أطــراف العلاقــة القانونيــة فإنــه يتــم اللجــوء إليــه كوســيلة 

لفــض المنازعــات التــي نشــأت أو يمكــن أن تنشــأ بينهــم كنتيجــة لهــذه العلاقــة، ومــع بــزوغ ظاهــرة العقود 

متعــددة الأطــراف أو العقــود التــي تربطهــا وحــده عقديــة واحــدة كان لزامًــا وجــود آليــة مناســبة داخــل 

ــة  ــة في إطــار مجموع ــود المختلف ــك العق ــا تكــون تل ــود وخاصــة عندم ــل هــذه العق ــم لمث نظــام التحكي

عقديــة واحــدة تختلــف وســائل تســوية المنازعــات فيهــا عــن بعضهــا البعــض. وقــد يتضمــن أحــد العقــود 

النــص عــى شرط التحكيــم دون باقــي العقــود في إطــار العمليــة العقديــة الواحــدة أو تعــدد العقــود في 

إطــار المنازعــة الواحــدة، ففــي هــذه الحالــة هــل يجــوز أن يمتــد شرط التحكيــم أو اتفــاق التحكيــم خــارج 

إطــار أطــراف العلاقــة العقديــة؟؟

هــذا هــو التســاؤل الرئيــس الــذي يســعى الباحــث للإجابــة عليــه في إطــار هــذه الدراســة وذلــك في 

إطــار خطــة البحــث التاليــة والتــي تــم تقســيمها إلى ثلاثــة مباحــث وذلــك عــى النحــو التــالي:

المبحث الأول: إطلالة على عقود الاستثمار: ماهيتها ـ أنواعها ـ تكوينها ـ خصائصها 

المبحث الثاني: في منازعات عقود الاستثمار

المبحث الثالث: امتداد شرط التحكيم في عقود الاستثمار

المبحث الأول:إطلالة على عقود الاستثمار:
تمهيد:

في هــذا البحــث مــن الدراســة يتنــاول الباحــث بعــض الجوانــب الخاصــة بعقــود الاســتثمار مــن 

حيــث ماهيتهــا وتعريفهــا ثــم التعــرف عــى أنــواع تلــك العقــود وتكوينهــا وخصائصهــا وذلــك مــن خــال 

ثلاثــة مطالــب وهــي:

المطلب الأول:ماهية عقود الاستثمار وأنواعها:
أولًا: ماهية الاستثمار وعقوده:

كــا ســبق الذكــر في مقدمــة الدراســة فــإن الاســتثمار الأجنبــي أضحــى مــن أهــم الوســائل التــي 

تلجــأ وتســعى إليهــا دول العــالم المختلفــة لتحقيــق النمــو الاقتصــادي المأمــول والنجــاح المنشــود لخططهــا 

الاقتصاديــة والتنمويــة ومــع توســع التجــارة الدوليــة وتنامــي اللجــوء للاســتثمار الأجنبــي في العديــد مــن 

دول العــالم وانتشــار العولمــة وتأثيرهــا عــى كافــة مجــالات الحيــاة وفي الصــدارة منهــا الجانــب الاقتصــادي، 

أصبحــت الدولــة طرفــا في كثــر مــن العقــود الاســتثمارية، فتتعاقــد مــع الــركات والكيانــات الاقتصاديــة 

الأجنبيــة لتنفيــذ مشروعــات تنمويــة واقتصاديــة ضخمــة عــى أراضيهــا لا تقــوى ولا تســتطيع الــركات 

ــاج إلى  ــان تحت ــب الأحي ــا في غال ــع لأنه ــى أرض الواق ــا ع ــا وإنجازه ــاع به ــا الاضط ــة له ــة التابع المحلي

ــد  ــا نج ــي. وأصبحن ــتثمار الأجنب ــتقبلة للاس ــة المس ــدول النامي ــا في ال ــب توافره ــة يصع ــا حديث تكنولوجي

ــاء  ــرض إنش ــتثمرين بغ ــراد مس ــة أو أف ــة خاص ــع شركات أجنبي ــد م ــة تتعاق ــالي أن الدول ــا الح في عصرن
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ــة والاســتثمار بعــد أن  ــر إلى مجــال التجــارة الدولي ــدول انتقلــت وبشــكل كب مشروعــات اســتثمارية، فال

ــدول مــع  ــا ال ــي تبرمه ــت حكــراً عــى المؤسســات الخاصــة والتجــار)1(. وتحظــى عقــود الاســتثمار الت كان

المســتثمرين الأجانــب بأهميــة كبــرة نظــراً لدورهــا المؤثــر في الاقتصــاد القومــي للــدول المضيفــة للاســتثمار 

مــن حيــث بنــاء الهيــاكل الاقتصاديــة الثابتــة للدولــة وتنظيــم بنيتهــا الأساســية وإدارة مرافقهــا العامــة عــى 

نحــو يجعــل مــن هــذه العقــود عامــاً حيويـًـا ورئيســيًا في تحقيــق خطتهــا الاقتصاديــة)2( وإنجــاز الأهــداف 

ــود  ــه العــربي هــذه العق ــب مــن الفق ــود الاســتثمارية. ووصــف جان ــك العق ــرام تل المرجــوة مــن وراء إب

بأنهــا »كل العقــود التــي تبرمهــا الدولــة مــع شــخص مــن أشــخاص القانــون الخــاص الأجنبــي، التــي تتعلــق 

بمبــاشرة الأنشــطة التــي تدخــل في إطــار خطــط التنميــة الاقتصاديــة للبــاد«)3(. وقــد تناولــت بعــض أحــكام 

التحكيــم تحديــد المقصــود بعقــود الاســتثمار حيــث وصــف المحكــم )Cavin( في تحكيــم )Sapphire( ضــد 

شركــة النفــط الإيرانيــة الوطنيــة تلــك العقــود بأنهــا: )عقــد بــن شركــة وطنيــة تأخــذ شــكل المــروع العــام 

وشركــة تجاريــة أجنبيــة خاضعــة للقانــون المــدني الأجنبــي، ومحــل هــذا العقــد لا ينصــب عــى العمليــات 

التجاريــة، إذ أنــه يمنــح الــركات الأجنبيــة حــق اســتغلال المــوارد الطبيعيــة لمــدة طويلــة، ويلــزم الــركات 

الأجنبيــة بإقامــة اســتثمارات ضخمــة ومنشــآت لهــا طابــع الــدوام( )4(. وقــد تعــددت التعريفــات الخاصــة 

بالاســتثمار الأجنبــي مــن النواحــي الاقتصاديــة و القانونيــة وتناولهــا الفقــه القانــوني مــن زوايــا عــدة ولم 

يتفــق الفقــه عــى تعريــف محــدد للاســتثمار الأجنبــي، وأغفلــت التشريعــات الداخليــة لكثــر مــن دول 

ــن  ــد م ــى العدي ــه ع ــار اطلاع ــث وفي إط ــتثمار، إلا أن الباح ــق للاس ــدد ودقي ــف مح ــع تعري ــالم وض الع

المحــاولات لوضــع تعريــف محــدد للاســتثمار الأجنبــي قــد صــادف تعريفــا ناجحًــا للاســتثمار مــن جانــب 

أحــد رجــال القضــاء العــرب)5( يعــرفّ فيــه الاســتثمار بأنــه: )قيــام شــخص أجنبــي »طبيعــي أو اعتبــاري« 

بتوظيــف ونقــل أصــول ماليــة أيـًـا كانــت طبيعتهــا مــن دولــة تدعــى بالدولة المصــدرة لــرأس المــال إلى دولة 

أخــرى تدعــى بالدولــة المضيفــة للمســتثمر الأجنبــي وذلــك بهــدف تنميتهــا اقتصاديــاً مــن خــال إقامــة 

ــة  ــة أو المشــاركة والمســاهمة في رأس مــال مــروع قائــم بقصــد تحقيــق عوائــد مجزي مشــاريع اقتصادي

وفقــا لأحــكام قانــون الدولــة المضيفــة للاســتثمار الأجنبــي(. وقــد تنــاول الفقــه والقضــاء بالتعريــف وعقــد 

الاســتثمار، فعرفّــه أحدهــم)6( بأنــه »العقــد المــرم بــن الدولــة أو أجهزتهــا أو مشروعاتهــا الاقتصاديــة مــع 

شــخص خــاص أجنبــي يلتــزم بمقتضــاه بنقــل قيــم اقتصاديــة إليهــا لاســتغلالها في مشروعــات عــى أرضهــا 

بهــدف تحقيــق ربــح لأطــراف العقــد. وعرفهــا جانــب آخــر بأنــه »كل العقــود التــي تبرمهــا الدولــة مــع 

شــخص مــن أشــخاص القانــون الــدولي الخــاص الأجنبــي، التــي تتعلــق بمبــاشرة الأنشــطة التــي تدخــل في 

إطــار خطــط التنميــة الاقتصاديــة للبــاد)7(. وفي تعريــف آخــر لعقــود الاســتثمار جــاء فيــه »عقــد الاســتثمار 

عبــارة عــن اتفــاق مكتــوب تلتــزم بمقتضــاه شركــة أجنبيــة أو مــروع أجنبــي بتقديــم المســاعدة الفنيــة 

والماليــة بهــدف المســاهمة في إنجــاز خطــط وطنيــة للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للبلــد المضيــف الــذي 

يلتــزم بــدوره بتقديــم المقابــل لهــذه الشركــة في صــورة ماليــة أو عينيــة)8(.

كــا وصفهــا أحــد رجــال القانــون الغربيــن بقولــه: إن تعبــر اتفاقــات الاســتثمار غــر الدوليــة يشــر 

إلى العلاقــات القانونيــة التــي تدخــل الدولــة فيهــا والتــي تكــون عمومًــا مــن أقطــار العــالم الثالــث، أو شركائهــا 
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في اتفــاق مــع مســتثمر أجنبــي والــذي عــادة مــا يكــون شركــة غــر دوليــة أو أكــر مــا يدخــل تحــت هــذا 

التحديــد مــن أجــل إقامــة مــروع اســتثماري)9(. ويــرى الباحــث مــن جانبــه أن عقــد الاســتثمار هــو »اتفــاق 

مكتــوب بــن طرفــن أو أكــر، أحــد هــذه الأطــراف حكومــة إحــدى الــدول أو أحــد هيئاتهــا الإداريــة والطــرف 

الآخــر شركــة أو مجموعــة مــن الــركات والتــي غالبًــا مــا تكــون شركات دوليــة عابــرة للحــدود بهــدف إقامــة 

ــة المضيفــة للاســتثمار  مــرع اســتثماري عــى أراضي الطــرف الأول في أحــد المجــالات التــي لا تمتلــك الدول

الإمكانــات الفنيــة والتقنيــة اللازمــة لتنفيــذه مقابــل قيــام الطــرف الأول بدفــع تكاليــف هذا المــروع للطرف 

الثــاني بصــورة ماديــة أو عينيــة، ويتفــق الطرفــان عــى أحــكام وشروط هــذا العقــد«.

ثانيًا: أنواع الاستثمار:
لجــأت معظــم دول العــالم لتشــجيع وتســهيل انتقــال رؤوس الأمــوال الأجنبيــة إليهــا عــن طريــق 

ــة  ــة خاص ــادي وبصف ــدم الاقتص ــة والتق ــق التنمي ــا لتحقي ــى أرضه ــة ع ــات مختلف ــتثمار في مشروع الاس

الــدول الناميــة التــي اعتــرت أن جمــع رؤوس الأمــوال الــواردة إليهــا مــن الخــارج بهــدف الاســتثمار هــي 

اســتثمار أجنبــي حتــى وإن كان أصحابهــا ينتمــون بجنســيتهم لهــذه الــدول الناميــة، ومــن ثــم فــإن هــذه 

ــؤشرات  ــق م ــتثمار وف ــاط الاس ــوع أنم ــة)10(. وتتن ــتثمارات الأجنبي ــة للاس ــا الممنوح ــع بالمزاي ــوال تتمت الأم

ــج  ــر منت ــج وآخــر غ ــاك اســتثمار منت ــة نجــد أن هن ــة الاقتصادي ــث الناحي ــددة، فمــن حي ــر متع ومعاي

)خدمــي(، ومــن حيــث المــدى الزمنــي هنــاك اســتثمار )قصــر الأجــل ـ متوســط الأجــل ـ طــول الأجــل()11(. 

ومــن حيــث القائــم بعمليــة الاســتثمار نجــد أن هنــاك اســتثمار عــام وآخــر خــاص طبقــا للجهــة المنفــذة 

للاســتثمار وطبيعتهــا.

ــتثمار إلى  ــيم الاس ــو تقس ــدولي ه ــتوى ال ــى المس ــتثمار ع ــة بالاس ــيمات الخاص ــم التقس إلا أن أه

ــات  ــتثمرين والحكوم ــن المس ــر م ــام الكث ــور اهت ــو مح ــيم ه ــذا التقس ــاشر( لأن ه ــر مب ــاشر ـ غ )مب

ــالي)12(. ــا الح ــواء في عصرن ــد س ــى ح ــة ع المختلف

ولهذا سوف نتحدث في التقسيم الأخير بشيء من التفصيل على النحو التالي:

الاستثمار الأجنبي المباشر:
يمكــن تعريفــه بأنــه )تلــك المشروعــات المملوكــة للأجانــب ســواء أكانــت الملكيــة كاملــة، أم كانــت 

بالاشــراك بنســبة كبــرة مــع رأس المــال الوطنــي بمــا يكفــل الســيطرة عــى إدارة المــروع، ويســتوي في 

ذلــك أن يكــون المســتثمر الأجنبــي فــردًا أو شركــة أجنبيــة أو فرعًــا لإحــدى الــركات الأجنبيــة أو مؤسســة 

خاصــة()13(. وعرفّــه آخــر بأنــه »إقامــة مشروعــات مملوكــة ملكيــة كاملــة لمســتثمرين أجانــب أو ملكيــة 

حصــص تمكنهــم مــن الســيطرة عــى إدارة هــذه المشروعــات، أو تعطيهــم حــق المشــاركة في هــذه الإدارة، 

ويقــوم المســتثمرون الأجانــب بهــذا النــوع مــن الاســتثمار مــن خــال إنشــاء مــروع للــركات الأجنبيــة 

ــة أو مســتثمر  ــن حكوم ــه فالمــروع المشــرك ينشــأ ب ــات مشــركة)14(. وعلي ــة أو مشروع أو شركات تابع

محــي مــن جهــة ومســتثمر أجنبــي أو أكــر مــن جهــة أخــرى، ومــن ثــم يقــوم الطرفــان بموجبــه بالاشــراك 

في تمويــل المــروع المقــام في إقليــم الطــرف الأول، أو يســتقل الطــرف الأول في ملكيــة المــروع، ويتــولى 

الطــرف الثــاني خدمــات الإدارة والتوزيــع ومــا شــابه ذلــك)15(.
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امتداد شرط التحكيم وأثره على عقود الاستثمار

ــم  ــري التنظي ــة بعن ــة مقترن ــوال الأجنبي ــال رؤوس الأم ــو انتق ــاشر ه ــي المب ــتثمار الأجنب فالاس

والإدارة إلى الدولــة المضيفــة، بحيــث يترتــب عليــه إقامــة مشروعــات مملوكــة ملكيــة كاملــة لمســتثمرين 

أجانــب أو ملكيــة حصــص تمكنهــم مــن الســيطرة عــى إدارة هــذه المشروعــات أو تعطيهــم حــق المشــاركة 

ــذه الإدارة)16(. في ه

الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة:
في هــذا النــوع مــن الاســتثمار يقتــر دور المســتثمر الأجنبــي عــى مجــرد تقديــم رأس المــال إلى 

جهــة معينــة في الدولــة المضيفــة وهــي التــي تقــوم بعقــد الاســتثمار ولا يكــون للمســتثمر الأجنبــي الممــول 

أي رقابــة أو ســيطرة عــى المــروع، ولا يكــون المســتثمر الأجنبــي أيضًــا مالــكًا لمــروع الاســتثمار أو جــزء 

ــا في الإدارة أو التنظيــم. وتتميــز الاســتثمارات الأجنبيــة غــر المبــاشرة  ــا أو جزئيً منــه ولا يتحكــم فيهــا كليً

بأنهــا تتجــه نحــو المجــالات الاســتهلاكية والإنفــاق العــام بالميزانيــة)17(. وبالإضافــة إلى مــا ســبق فــإن فــرص 

تحقيــق الأربــاح في هــذا النــوع مــن الاســتثمار أكــر عــى المــدى القصــر وأقــل عــى المــدى الطويــل، ولا 

تنتقــل في هــذا النــوع مــن الاســتثمار المهــارات والخــرات التقنيــة والتكنولوجيــا الحديثــة المرتبطــة بــرأس 

المــال الأجنبــي كــا هــو الحــال في الاســتثمارات المبــاشرة)18(.

ــا  ــي تقدمه ــروض الت ــا: الق ــيين ه ــكلين رئيس ــاشرة ش ــر المب ــة غ ــتثمارات الأجنبي ــذ الاس وتتخ

الهيئــات الخاصــة أو الأفــراد، والاكتتــاب في الســندات والأســهم التــي تصدرهــا الدولــة أو المشروعــات التــي 

تقــام بهــا)19(.

المطلب الثاني: تكوين عقود الاستثمار:
تهــدف دور العــالم المختلفــة مــن وراء الدخــول في مجــال التجــارة الدوليــة تحقيــق هدفــن 

رئيســيين هــا: دفــع عجلــة التنميــة بهــا وزيــادة تدفــق الاســتثمارات الأجنبيــة إليهــا كمصــدر مــن مصــادر 

التمويــل الخارجــي، وفي ضــوء ذلــك تزايــدت اتفاقــات التنميــة الاقتصاديــة بين الــدول وزاد حجــم التبادلات 

التجاريــة مــا شــجع المســتثمرين الأجانــب عــى ضــخ أمــوال واســتثمارات ضخمــة في مشروعــات مختلفــة 

ــا  ــالات وأهمه ــن المج ــد م ــك في العدي ــي وذل ــتثمار الأجنب ــتقبلة للاس ــو والمس ــة في النم ــدول الراغب في ال

ــا دول العــالم النامــي. وعــى الرغــم  ــي تحتاجه ــا المتقدمــة الت ــة والخدمــات والتكنولوجي قطاعــات الطاق

ــكاد  ــود الخاصــة بمجــالات الاســتثمار عــى وجــه العمــوم ت ــاف مجــالات الاســتثمار إلا أن العق مــن اخت

تتميــز بســات خاصــة بهــا وفي نفــس الوقــت تميزهــا عــن عقــود التجــارة الدوليــة التقليديــة، فتتســم تلــك 

ــن شــخص عــام وهــو  ــن فأحــد المتعاقدي ــوني للأطــراف المتعاقدي ــؤ في الوضــع القان العقــود بعــدم التكاف

الدولــة أو الجهــاز العــام الــذي يمثلهــا)20(. واتفــق معظــم فقــراء القانــون عــى تعريــف محكمــة النقــض 

الفرنســية للعقــد الــدولي حيــث اعتــرت العقــد دوليــا حــن يتجــاوز الإطــار الاقتصــادي الداخــي، أي حــن 

ــزان  ــدول، وحــن يضــع في المي ــة لل ــر الحــدود الجغرافي ــات ع ــوال والســلع والخدم ــالاً للأم ــن انتق يتضم

مصالــح التجــارة الدوليــة)21(. وبالتــالي فإنــه يمكــن القــول تأسيسًــا عــى مــا ســبق أن العقــد الــدولي أي عقــد 

الاســتثمار الــدولي طرفــاه هــا )الدولــة ـ المســتثمر الأجنبــي( وهــو مــا يمكــن تناولــه بــيء مــن التفصيــل 

عــى النحــو التــالي:
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د. سامح محمد محمد السيد

الدولة كطرف في عقد الاستثمار:
ــا بالأهليــة القانونيــة الدوليــة باعتبارهــا شــخصًا مــن أشــخاص  تتمتــع أي دولــة معــرف بهــا دوليً

القانــون الــدولي العــام، وتــرع الدولــة في ســبيل تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة المنشــودة في إبــرام عقــود 

الاســتثمار مــع المســتثمرين الأجانــب في المجــالات المختلفــة، وذلــك بطريقــة مبــاشرة عنــد قيــام ممثــل تلــك 

الدولــة )رئيســها ـ رئيــس الحكومــة ـ أحــد الــوزراء(  بإبــرام العقــد أو بطريقــة غــر مبــاشرة مــن خــال 

قيــام إحــدى الهيئــات العامــة التابعــة لهــا بإبــرام تلــك العقــود)22(. وتعــد الدولــة طرفـًـا في عقــد الاســتثمار 

ــات  ــد تدخــل في مشروع ــود اســتثمار، أو ق ــرام عق ــوم بإب ــة فتق ــارة الدولي ــدان التج ــزل إلى مي ــا تن عندم

مشــركة بينهــا وبــن الــركات الخاصــة)23(. وتنــص اتفاقيــة واشــنطن الموقعــة عــام 1965 والمنشــئة للمركــز 

الــدولي لتســوية منازعــات الاســتثمار عــى امتــداد الاختصــاص القانــوني للمركــز إلى أيــة خلافــات قانونيــة 

تنشــأ مبــاشرة عــن اســتثمار بــن دولــة متعاقــدة أو إحــدى هيئاتهــا أو ممثليهــا وبــن مواطــن مــن دولــة 

أخــرى متعاقــدة، ويشــرط موافقــة طرفــا النــزاع كتابــة عــى تقديمهــا للمركــز ولا يحــق لأي مــن الطرفــن 

ســحب هــذه الموافقــة دون قبــول الطــرف الآخــر.

المستثمر الأجنبي كطرف في العقد:
ولا يثــر تحديــد هــذا الطــرف أي صعوبــة، إذ أن الطــرف المتعاقــد مــع الدولــة يشــرط أن يكــون 

ــا أو اعتباريــا، أحــادي الجنســية أو متعددهــا أو  شــخصا تابعــا لدولــة أخــرى، وقــد يكــون شــخصًا طبيعيً

عديمهــا، فالأجنبــي في أي دولــة هــو مــن لا يحمــل جنســيتها وفقًــا لأحــكام قانــون الجنســية)24(.

ــث  ــرى، حي ــة أخ ــع لدول ــخص التاب ــو الش ــتثمار ه ــود الاس ــرف في عق ــي كط ــتثمر الأجنب فالمس

اشــرطت اتفاقيــة واشــنطن لعــام 1965 لانعقــاد الاختصــاص للمركــز أن يكــون الطــرف الثــاني المتعاقــد مــع 

ــة أجنبيــة أخــرى طــرف في الاتفاقيــة. ــا لدول ــا منتميً ــة مســتثمراً أجنبيً الدول

وعليــه فــإن المســتثمر الأجنبــي هــو الطــرف الثــاني في عقــود الاســتثمار الدوليــة والــذي يتعاقــد 

مــع الدولــة المضيفــة للاســتثمار، ســواء كان ذلــك المســتثمر الأجنبــي المتعاقــد مــع الدولــة شــخصًا طبيعيًــا 

ــا(. ــا )اعتباريً أم معنويً

المطلب الثالث:»خصائص عقود الاستثمار«:
ــق المصلحــة المشــركة  ــرام عقــود الاســتثمار هــو تحقي ــا في الســابق إلى أن الهــدف مــن إب  انتهين

لطــرفي العقــد، فبينــا تســعى الدولــة المضيفــة للاســتثمار إلى تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة بهــا ورفاهيــة 

ــة  ــات التنموي ــذ المشروع ــل و تنفي ــا لتموي ــة إليه ــوال الأجنبي ــتقدام رؤوس الأم ــق اس ــن طري ــعوبها ع ش

في المجــالات المختلفــة التــي تحتاجهــا تلــك الدولــة، وعــى الجانــب الآخــر يهــدف المســتثمر الأجنبــي إلى 

تحقيــق الأربــاح وتعظيــم أصولــه وزيــادة رأســاله. وفي ضــوء أن طرفــا العقــد يمثــان نظامــن قانونيــن 

مختلفــن في الغالــب فإنــه في الغالــب مــا يحــدث نوعًــا مــن تضــارب الأهــداف والمصالــح لــدى الطرفــن، 

حيــث تســعى الدولــة دومــا لفــرض ســيطرتها عــى مجريــات الأمــور باعتبارهــا دولــة ذات ســيادة في مقابــل 

طــرف آخــر متعاقــد معهــا يمثــل رأس المــال الأجنبــي وهــو المســتثمر المنفــذ للمشروعــات التــي تــم التعاقــد 

عــى تنفيذهــا.
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وتلــك الطبيعــة الخاصــة للعقــود مــن هــذا النــوع ترتبــط بهــا مشــكلة أساســية تلازمهــا ألا وهــي 

ــالف  ــن الس ــا كلا الطرف ــعى إلى تحقيقه ــي يس ــة الت ــح المتعارض ــداف والمصال ــن الأه ــق ب ــة التوفي كيفي

الحديــث عنهــا. ومــا ســبق نســتطيع القــول أن عقــود الاســتثمار الدوليــة تتميــز بعــدد مــن الخصائــص 

تميزهــا عــن باقــي أنــواع العقــود وهــي كالتــالي:

طرفــا عقــود الاســتثمار الدوليــة هــا الدولــة المضيفة للاســتثمار وشــخص أجنبــي يتمتع بالشــخصية 

القانونيــة وفقــا لأحــكام قانــون الدولتــن، الدولــة المتعاقــدة والدولــة التــي ينتمــي إليهــا المســتثمر الأجنبــي 

. بجنسيته

ــه مــن  ــة بعــض الحقــوق التــي تمكن ــي المتعاقــد مــع الدول ــح الطــرف الأجنب عقــد الاســتثمار يمن

الوفــاء بالتزاماتــه وتنفيــذ بنــود العقــد مثــل حقــه في تملــك مســاحة مناســبة مــن إقليــم الدولــة المتعاقــدة 

لإقامــة مشروعــه الاســتثماري وممارســة ســلطاته في نطــاق هــذه المنطقــة.

غالبًــا مــا تكــون عقــود الاســتثمار الدوليــة طويلــة الأجــل نظــراً لأنهــا تتضمــن حجــم أعــال متنــوع 

وتتعلــق باســتغلال مــوارد طبيعيــة خــال مــدى زمنــي طويــل وتحتــاج لإقامــة منشــآت وتجهيــزات دائمــة 

والتــي تبقــى مملوكــة للطــرف الأجنبــي طــوال فــرة التعاقــد.

يتضمــن هــذا النــوع مــن العقــود اســتبعاد تطبيــق قوانــن الدولــة المتعاقــدة واختصــاص محاكمهــا 

عــى كل مــا يتعلــق ببنــود التعاقــد.

كافــة المنازعــات الناشــئة عــن عقــود الاســتثمار يتــم تســويتها والفصــل فيهــا عــن طريــق اللجــوء 

إلى التحكيــم الــدولي.

يترتــب عــى هــذا النــوع مــن العقــود منــح الطــرف الأجنبــي المتعاقد مــع الدولــة بعــض الامتيازات 

والتســهيلات المرتبطــة بإنفــاذ التزاماتــه في العقــد مثــل بعــض المزايــا المرتبطــة بالاســتيراد والتصديــر والإعفاء 

الجــزئي أو الــكلي مــن دفــع الضرائب.

تتميــز هــذه العقــود بنــوع مــن التعــاون الوثيــق بــن الطرفــن حتــى يتســنى تحقيــق الأهــداف 

ــازم لإنجــاز  ــل ال ــا المتطــورة و التموي ــم التكنولوجي ــي بتقدي ــزم المســتثمر الأجنب المرجــوة لكلاهــا، فيلت

ــة  ــص اللازم ــك بتســهيل الحصــول عــى التراخي ــل ذل ــة للاســتثمار مقاب ــة المضيف ــد الدول المــروع وتتعه

ودخــول التجهيــزات اللازمــة للمــروع عــر موانيهــا وتوفــر العمالــة المطلوبــة ـ إن وجــدت ـ وإتاحــة تملــك 

المســتثمر الأجنبــي لــأراضي التــي يقــام عليهــا المــروع وغــر ذلــك مــن الالتزامــات وهــو مــا يؤســس لنــوع 

مــن التعــاون طويــل الأجــل بــن الطرفــن.

في مثــل هــذا النــوع مــن العقــود يحــرص المســتثمر الأجنبــي عــى إدراج بنــود في العقــد المــرم 

مــع الدولــة المضيفــة للاســتثمار تضمــن تحقيــق الحمايــة لاســتثماراته وحمايتــه مــن التغــرات الطارئــة في 

الدولــة وبصفــة خاصــة تحقيــق الثبــات التشريعــي وعــدم التغيــر في بنــود العقــد بعــد إبرامــه والتأكيــد 

عــى عــدم خضوعــه للنظــام القضــائي في الدولــة، كــذا النــص عــى عــدم أحقيــة الدولــة في إنهــاء العقــد 

ــة  ــه حــال حتمي ــادي المناســب ل ــض الم ــم التعوي ــع تقدي ــة م ــردة دون وجــود أســباب قهري بصــورة منف

حــدوث ذلــك الإجــراء. 
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المبحث الثاني:في منازعات عقود الاستثمار:
يتنــاول الباحــث في هــذا المبحــث المنازعــات التــي تنشــأ عــن الاســتثمار، وهــي بطبيعتها ولا تســتند 

ــية  ــروف السياس ــر الظ ــق بتغ ــتثمار تتعل ــة بالاس ــات المرتبط ــون المنازع ــا تك ــا م ــد، وغالب ــبب واح إلى س

والاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تصاحــب نشــأة الرابطــة التــي عــى أساســها بــدأت العلاقــة بــن أطــراف 

عقــد الاســتثمار.

وعــى ضــوء مــا تقــدم فإننــا ســوف نتنــاول المنازعــات المرتبطــة بعقــود الاســتثمار عــى مــدى ثلاثــة 

مطالــب عــى النحــو التالي:

المطلب الأول: طبيعة منازعات عقود الاستثمار.

المطلب الثاني: المنازعات المرتبطة بشروط عقد الاستثمار

المطلب الثالث: المنازعات المرتبطة بالدولة المضيفة للاستثمار

المطلب الأول:

طبيعة منازعات عقود الاستثمار:
تنــدرج منازعــات عقــود الاســتثمار ضمــن منازعــات القانــون الــدولي الاقتصــادي، وتتســم بطبيعــة 

خاصــة تميزهــا عــن ســائر أنــواع العقــود الأخــرى، تلــك الطبيعــة التــي ترتبــط بذاتيــة وخصوصيــة عقــود 

ــة في  ــالم الراغب ــدى دول الع ــي إح ــا ه ــدة فيه ــراف المتعاق ــد الأط ــون أح ــي يك ــة والت ــة الاقتصادي التنمي

تحقيــق النمــو الاقتصــادي ورفاهيــة شــعوبها. ورغــم عــدم الاتفــاق عــى تعريــف موحــد لمنازعــات عقــود 

ــن  ــي تنشــأ ب ــات الت ــن المنازع ــوع م ــك الن ــا »ذل ــرى أنه ــه ي ــن الفق ــب م ــه يوجــد جان ــتثمار إلا أن الاس

طــرفي العقــد الاســتثماري ـ الدولــة المضيفــة للاســتثمار والمســتثمر الأجنبــي، نتيجــة لانتهــاك أحــد الأطــراف 

ــرًا  ــاءً مبت ــد إنه ــاء العق ــتثماري، أو إنه ــد الاس ــا في العق ــوص عليه ــات المنص ــه للالتزام ــوق أو خرق للحق

ــه أضرار جســيمة للطــرف الآخــر  ــج عن ــا ينت ــل أحــد الأطــراف م ــن قب ــرادي م ــاذ أي إجــراء انف أو اتخ

يســتلزم عنهــا تعويــض الطــرف الواقــع عليــه الــرر عــا أصابــه مــن اضرار مــن جــراء تلــك الانتهــاكات 

أو الإجــراءات)25(. وتتميــز عقــود الاســتثمار بســات خاصــة تميزهــا عــن عقــود التجــارة الدوليــة التقليديــة 

ــي  ــة عــى طبيعــة المنازعــات الناجمــة عنهــا ومــن هــذه الســات الت مــا يضفــي نوعــا مــن الخصوصي

تتميــز بهــا عــدم التكافــؤ في الوضــع القانــوني للأطــراف المتعاقــدة نتيجــة لمظاهــر الســيادة التــي تتمتــع 

بهــا الدولــة المتعاقــدة مــا يقــوي المركــز القانــوني لهــا)26(، وذلــك نظــراً لمــا تتمتــع بــه مــن حريــة التنظيــم 

ــه  ــز ب ــا تتمي ــة المســتقلة. ونظــراً لم ــع بالشــخصية القانوني ــع والقضــاء والتمت ــا في التشري الســياسي وحقه

عقــود الاســتثمار مــن طبيعــة فنيــة فــإن ذلــك أيضــا يضفــي عليهــا نوعًــا مــن الخصوصيــة، حيــث ترتبــط 

تلــك العقــود بالغــرض أو المجــال الاســتثماري الــذي أبرمــت في نطاقــه، كــا تتميــز هــذه العقــود بالتنــوع 

والتعــدد وشــمولها لمجــالات عــدة مثــل )عقــود امتيــاز البــرول ـ عقــود نقــل التكنولوجيــا - عقــود البنــاء 

ــن  ــوع م ــة للاســتثمار، وكل ن ــدول المضيف ــة في ال ــن المجــالات المرتبطــة بالتنمي ــك م والتشــييد( وغــر ذل

ــالي تنتقــل تلــك الطبيعــة الخاصــة إلى  ــة خاصــة وبالت ــواع الســالف ذكرهــا ينطــوي عــى طبيعــة فني الأن

عقــود الاســتثمار في المجــال ذاتــه. وتلعــب الأهــداف الاســراتيجية لــدول جنســية المســتثمرين دورًا هامًــا 
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وحيويـًـا في توجيــه وتشــجيع تلــك الاســتثمارات)27(، حيــث تختلــف الأســباب التــي تدفــع الطــرف الأجنبــي 

لإبــرام عقــود الاســتثمار مــع الــدول المختلفــة. وفي ضــوء اختــاف الطبيعــة الفنيــة لــكل مجــال مــن مجالات 

ــالي تتعــدد  ــا، وبالت ــكل منه ــة ل ــروط التعاقدي ــاف ال ــك اخت ــب عــى ذل ــه يترت ــة فإن الاســتثمار المختلف

عقــود الاســتثمار في ضــوء تعــدد مجــالات الاســتثمار تتعــدد وتتنــوع أشــكال وأنمــاط المنازعــات الاســتثمارية 

المرتبطــة بهــا، مــا أدى إلى تعقيــد منازعــات الاســتثمار بتعــدد عقــوده ومجالاتــه. وتأسيسًــا عــى مــا تقــدم 

نســتطيع القــول أن منازعــات عقــود الاســتثمار تتميــز بطابعهــا الاقتصــادي والفنــي وأن الأســباب والبواعــث 

وراء حــدوث تلــك المنازعــات ترجــع إلى اختــاف وتعــدد أهــداف أطــراف العلاقــة الاســتثمارية التعاقديــة، 

وقــد تكــون المنازعــات لأســباب قهريــة لا دخــل للأطــراف فيهــا، وقــد تكــون أســباب المنازعــة طواعيــة مــن 

جانــب أحــد الأطــراف وبإرادتــه الحــرة المنفــردة وفي كثــر مــن الأحيــان مــا يكــون هــذا الطــرف هــو الدولــة 

ــد  ــتثمار عن ــود الاس ــات عق ــن منازع ــر م ــذي يتســبب في الكث ــدأ الســيادة ال ــن مب ــا م ــدة إنطلاقً المتعاق

التمســك بــه في مجــال العلاقــات والعقــود الاســتثمارية في العقــود الأخــرة وهــو مــا نســتطيع أن نضعــه 

تحــت عنــوان »الأســباب السياســية« لمنازعــات عقــود الاســتثمار وهــو مــا يضفــي صفــة جديــدة أخــرى على 

طبيعــة منازعــات عقــود الاســتثمار. ويــرى بعــض الفقهــاء أنــه يمكــن تقســيم منازعــات الاســتثمار بالنظــر 

إلى طبيعتهــا إلى سياســية أو قانونيــة، وأن هنــاك معايــر وتعريفــات يقــوم بهــا العمــل الاتفاقــي الــدولي 

لتميزهــا عــن بعضهــا وحــق المنازعــات ذات الطابــع القانــوني عــن الطابــع الســياسي)28(. وخلاصــة القــول 

فــإن منازعــات الاســتثمار تتميــز بطبيعتهــا الخاصــة المنفــردة بالنظــر إلى طبيعــة أطــراف العقــد الاســتثماري 

غــر المتكافئــة، فالدولــة بمــا لهــا مــن ســيادة أحــد أطــراف العلاقــة والآخــر مســتثمر أجنبــي لــه دوافعــه 

ــا مــا تؤثــر اتجاهــات  وأهدافــه مــن العلاقــة والتــي تختلــف كليــة عــن أهــداف الدولــة المتعاقــدة وغالبً

الدولــة التــي ينتمــي إليهــا المســتثمر الأجنبــي بجنســيته عــى نجــاح العلاقــة الاقتصاديــة.

المطلب الثاني:المنازعات المرتبطة بشروط عقد الاستثمار:
مــع مــرور الوقــت قــد تحــدث بعــد المســتجدات والتطــورات بشــأن التزامــات الأطــراف في عقــود 

ــي  ــل حــالات القــوة القاهــرة الت ــوازن العقــدي مث ــال في الت ــؤدي إلى حــدوث تغــر أو اخت الاســتثمار وت

يترتــب عليهــا اســتحالة قيــام أحــد الأطــراف بتنفيــذ الالتزامــات العقديــة الملقــاة عــى عاتقــه مــا يتطلــب 

ــب  ــدة في أغل ــة الم ــود طويل ــن العق ــتثمار م ــود الاس ــد)29(. ولأن عق ــأن شروط العق ــاوض بش ــادة التف إع

الأحيــان فــا شــك أن الظــروف المحيطــة بــروط العقــد قابلــة للتغــر ومــن الصعــب البقــاء عــى حالهــا، 

ومعظــم منازعــات عقــود الاســتثمار تــدور حــول تغــر الظــروف المحيطــة بالعقــد، لأن بعــض تلــك الظروف 

قــد تــؤدي إلى اســتحالة تنفيــذ الالتــزام تمامــا كــا في حالــة القــوة القاهــرة وأيضًــا قــد تــؤدي إلى اختــال 

التــوازن المــالي للعقــد مــا يدعــو الأطــراف إلى مراجعتــه أو إعــادة التفــاوض بشــأن شروطــه)30(.

وفي ضوء ما سبق سوف نتناول هذا المطلب في عنصرين اساسيين كالتالي:

أولاً: المنازعات الناجمة عن شروط القوة القاهرة

ثانيًا: المنازعات الناجمة عن الظروف الطارئة في عقد الاستثمار )شرط إعادة التفاوض(

وذلك على التفصيل التالي:
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أولًا: المنازعات الناجمة عن شرط القوة القاهرة:
ــن شروط  ــادة ضم ــص ع ــم الن ــه يت ــوال فإن ــب الأح ــتثمار في أغل ــود الاس ــدة عق ــول م ــراً لط نظ

ــات  ــذ الالتزام ــام أحــد الأطــراف بتنفي ــد تحــول دون قي ــي ق ــد للظــروف القاهــرة الت ــد عــى تحدي العق

ــا عــى  ــا وإعماله ــل القــوة القاهــرة وشروط الأخــذ به ــاره مــن قبي الملقــاة عــى عاتقــه، ومــا يمكــن اعتب

ــي تنجــم عــن إعــال هــذا  ــن المنازعــات الت ــر م ــك لا يحــول دون حــدوث الكث ــد، إلا أن ذل ــود العق بن

ــر بالذكــر أن الهــدف مــن إدراج شروط القــوة القاهــرة في عقــود الاســتثمار هــو التمكــن  الــرط. وجدي

مــن مواجهــة الأحــداث المســتقبلية عنــد وقوعهــا حتــى ولــو لم يكــن بالإمــكان توقعهــا)31(. والقــوة القاهــرة 

في مفهومهــا الاصطلاحــي تعنــي حــدث أو مجموعــة مــن الأحــداث لم يكــن في وســع أحــد مــن الأطــراف 

توقعهــا أو تداركهــا ويترتــب عليهــا انقضــاء الالتــزام لاســتحالة تنفيــذه دون أن يتحمــل تبعيــة لذلــك)32(. 

وهــي بعبــارة أخــرى مجموعــة الظــروف المفاجئــة التــي تمــر بهــا الــدول وتــؤدي بهــا غــى عــدم الالتــزام 

بالقواعــد القانونيــة بحيــث لا يعــد ارتكابهــا فعــاً مخالفًــا لالتزاماتهــا موجبــا للمســؤولية)33(. وبالرجــوع إلى 

معظــم التشريعــات نجــد أن تنظيــم فكــرة القــوة القاهــرة أصبــح مبــدأً مســلمً بــه، وعــى ضوئــه تنتفــي 

مســؤولية المديــن بنصــوص صريحــة ولا يخــرج عــن هــذا الإجــاع ســوى القانــون الإنجليــزي، إذ أن مفهــوم 

القــوة القاهــرة في هــذا النظــام مفهــوم اتفاقــي يســتمد وجــوده ونطــاق تطبيقــه مــن تنظيــم الأطــراف لــه. 

ولا يخفــى عــى أحــد في المجــال القانــوني الــدولي أن اللجــوء للتحكيــم هــو الوســيلة المثــى وتــكان تكــون 

الوحيــدة التــي يفضهــا أطــراف العلاقــة الاقتصاديــة في عقــود الاســتثمار لتســوية المنازعــات التــي قــد تنشــأ 

بــن الأطــراف في العقــد. وقــد أخــذت معظــم أحــكام التحكيــم الــدولي بفكــرة القــوة القاهــرة، باعتبارهــا 

حدثـًـا تتوافــر فيــه شروط عــدم التوقــع واســتحالة الدفــع والاســتقلال عــن إرادة المديــن ويــؤدي إلى جعــل 

ــك هــي فســخ  ــم عــى ذل ــا قضــاء التحكي ــي يرتبه ــة)34(، والنتيجــة الت ــزام مســتحيلاً اســتحالة مطلق الالت

ــم نلاحظــه  ــب قضــاء التحكي ــذ. وهــذا النهــج مــن جان ــن عــن عــدم التنفي العقــد وعــدم مســاءلة المدي

ــادئ  ــق المب ــأ إلى تطبي ــوة القاهــرة أو لج ــوم الق ــد مفه ــاء نفســه لتحدي ــن تلق ــم م ســواء تصــدى المحك

العامــة للقانــون لتحديــد هــذا المفهــوم، أو رجــع إلى أحــكام قانــون وطنــي معــن لتحديــد هــذا المفهــوم)35(. 

والخلاصــة أن مفهــوم القــوة القاهــرة عــى الصعيــد الــدولي أوســع مــن المفهــوم الفنــي والضيــق الموجــود 

في القوانــن الداخليــة ومــع ذلــك فليــس هنــاك مفهــوم موحــد للقــوة القاهــرة عــى المســتوى الــدولي.

ويشترط لتحقق حالة القوة القاهرة ثلاثة شروط وهي)36(:

– استقلال الحدث عن إرادة المتعاقدين	

– عدم توقع الحدث عند إبرام العقد	

– وجود استحالة مطلقة في تنفيذ الالتزامات التعاقدية	

ــرط  ــتثمار )ش ــد الاس ــة في عق ــروف الطارئ ــن الظ ــة ع ــات الناجم ــا: المنازع ثانيً
ــاوض(:  ــادة التف إع

كــا ســبق القــول بــأن عقــود الاســتثمار هــي عقــود ذات آجــال طويلــة وغالبًــا مــا يتــم تنفيذهــا 

عــى مراحــل عــدة، ولذلــك نجــد المســتثمر الأجنبــي في مثــل تلــك العقــود يقــوم بإجــراء دراســات جــدوى 
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امتداد شرط التحكيم وأثره على عقود الاستثمار

لكافــة تفاصيــل وجوانــب المــروع قبــل إبــرام التعاقــد. وفي ضــوء تعــارض مصالــح وأهــداف أطــراف عقــود 

ــه  ــة مــن جانب ــداء بعــض المرون ــي بإب ــب المســتثمر الأجنب ــي تطال ــة الطــرف الت ــن الدول ــا ب الاســتثمار م

عقــب حــدوث بعــض التغــرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية في الدولــة والتــي تكــون قــد طــرأت 

عقــب الاتفــاق عــى كافــة التزامــات الطرفــن وبــدء تنفيــذ بنــود العقــد، وبــن المســتثمر الأجنبــي الــذي 

ــا  ــل في بنوده ــل أو تبدي ــة واســتمرارها دون تعدي ــة التعاقدي ــتقرار العلاق ــادة عــى ضرورة اس يحــرص ع

ونصوصهــا. ومــن المعلــوم أنــه بخــاف القــوة القاهــرة التــي ســبق الحديــث عنهــا مــن قبــل والتــي تجعــل 

تنفيــذ الالتزامــات أمــراً مســتحيلاً وليــس مرهقًــا، فإنــه قــد تطــرأ بعــض الأحــداث الطارئــة أو الاســتثنائية 

أثنــاء تنفيــذ العقــد وهــي أيضًــا غــر متوقعــة كالقــوة القاهــرة ولكنهــا تجعــل تنفيــذ الالتزامــات العقديــة 

ــا وليــس مســتحيلاً. وفي مثــل تلــك الأحــداث الطارئــة أو الاســتثنائية يكــون تعديــل العقــد أو  أمــراً مرهقً

التفــاوض بــن الأطــراف بشــأن تعديــل العقــد هــو الإجــراء المعتــاد والمنطقــي في مثــل تلــك الأحــوال، وذلــك 

بــدلاً مــن إلغــاء العقــد تمامــا، ويتخــذ التعديــل صــور وقــف التنفيــذ المؤقــت لالتزامــات أحــد الأطــراف أو 

مــد المهلــة المقــدرة للتنفيــذ أو تعديــل مقــدار الالتــزام أو رد الالتــزام المرهــق إلى الحــد المعقــول. وجــرت 

العــادة في مجــال العلاقــات التجاريــة الدوليــة عــى وضــع شروط في عقــد الاســتثمار تســمح بإعــادة النظــر 

ــن  ــة ب ــات المتبادل ــاً في الالتزام ــدث خل ــؤشرات تح ــور م ــد ظه ــه عن ــاوض في ــد والتف ــات العق في مقوم

الطرفــن)37(. ولابــد أن تؤكــد الــروط المشــار غليهــا عــى النتيجــة المرجــوة مــن النــص عليهــا، فيجــب ألا 

تهــدف فقــط إلى إعــادة التفــاوض أو مجــرد مراجعــة العقــد فقــط وإنمــا يجــب أن تتعداهــا إلى إعــادة 

ــك  ــو ذل ــاوض ه ــادة التف ــار إلى أن شرط إع ــتجدة. ويش ــروف المس ــوء الظ ــى ض ــادي ع ــوازن الاقتص الت

ــم  ــا بينه ــاوض في ــادة التف ــى إع ــه ع ــون في ــتثمار ويتفق ــد الاس ــذي يدرجــه الأطــراف في عق ــرط ال ال

ــي أو في  ــد الاص ــواء في العق ــد س ــراف في العق ــا الأط ــة يحدده ــة معين ــن طبيع ــداث م ــع أح ــا تق عندم

اتفــاق منفصــل وتكــون هــذه الأحــداث مســتقلة عــن إرادتهــم وتوقعاتهــم عنــد إبــرام العقــد ويكــون مــن 

ــن بــرر مــا وقــع)38(. وشرط إعــادة التفــاوض  ــة أحــد المتعاقدي ــوازن العقــد وإصاب ــا الإخــال بت طبيعته

هــو شرط اتفاقــي ـ محــض ـ لأن مضمونــه يتوقــف عــى مــا اتفقــت عليــه الأطــراف في عقدهــا، فيحــدد 

الأطــراف الأحــداث التــي تســتوجب تطبيــق هــذا الــرط وتحديــد المقصــود باحتــال التــوازن العقــدي 

ــون  ــد تك ــي ق ــه الت ــث بواعث ــن حي ــاوض م ــادة التف ــون شرط إع ــف مضم ــر، ويختل ــه التغ ــذي يحدث ال

ــن ضرورات  ــح م ــد اصب ــاوض ق ــادة التف ــول أن شرط إع ــة الق ــة. وخلاص ــة أو قانوني ــية أو اقتصادي سياس

ــه عــى هــذا الــرط  ــم النــص في ــا نجــد عقــد اســتثمار أجنبــي لا يت ــة وقل عقــود الاســتثمارات الأجنبي

والــذي يعــد ـ وبحــق ـ أبــرز أســباب النــزاع بــن أطــراف عقــود الاســتثمار الأجنبــي.

المطلب الثالث:المنازعات المرتبطة بالدولة المستقبلة للاستثمار:
ــة  ــب الدول ــن جان ــراءات م ــض الإج ــبب بع ــتثمار بس ــود الاس ــات في عق ــور المنازع ــا تث ــا م أحيانً

ــة بإجــراء تعديــات  ــام الدول المســتقبلة أو المضيفــة للاســتثمار والتــي تعــود في جانــب كبــر منهــا إلى قي

تشريعيــة عــى قوانينهــا وتشريعاتهــا عــى نحــو يؤثــر عــى القواعــد القانونيــة التــي تنظــم عقــد الاســتثمار 

أو تحكــم تســوية المنازعــات المرتبطــة بــه. وقــد يعــود إجــراء الدولــة لمثــل تلــك التعديــات التشريعيــة 
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ــب الآخــر تجعــل  ــا عــى الجان ــة، ولكنه ــة العالمي ــة التطــورات الاقتصادي ــا في مواكب ــا إلى رغبته في قوانينه

ــع  ــل م ــن التعام ــم م ــن مخاوفه ــد م ــة ويزي ــك الدول ــة والشــك إلى تل المســتثمرين ينظــرون بعــن الريب

ــاخ الاســتثمار، فعــدم الاســتقرار التشريعــي  ــة ويســاهم في زعزعــة الاســتقرار المنشــود لمن ــة المضيف الدول

يــر بتدفــق رؤوس الأمــوال الأجنبيــة إلى تلــك الدولــة. وللتغلــب عــى تلــك المخــاوف لــدى المســتثمرين 

الأجانــب تلجــأ الــدول المضيفــة للاســتثمار إلى الاســتجابة لرغبــات المســتثمرين بتضمــن عقــود الاســتثمار 

شرطـًـا خاصًــا يعــرف بــرط »الثبــات التشريعــي« )Stabilization(، والــذي بمقتضــاه يتــم تجميــد الوضــع 

ــا  ــة تصدره ــة أو إداري ــرات قانوني ــن أي تغي ــأى ع ــد بمن ــل العق ــد ويجع ــاه العق ــة تج ــي للدول التشريع

ــة  ــة المضيف ــأ الدول ــد تلج ــابق ق ــراء الس ــة إلى الإج ــة)39(. وبالإضاف ــتثمارات الأجنبي ــة للاس ــة المضيف الدول

للاســتثمار بمــا تملكــه مــن ســلطات إلى القيــام ببعــض الأعــال أو الإجــراءات التــي قــد تــؤدي إلى إبطــال أو 

إلغــاء أو فســخ عقــد الاســتثمار الــذي يتضمــن شرط التحكيــم أو يحيــل إلى اتفــاق التحكيــم الــذي يتضمــن 

أســلوب وآليــة فــض منازعاتهــم، وقــد تقــوم الدولــة بمــا هــو أبعــد مــن ذلــك وتلجــأ إلى الاســتيلاء عــى 

ــا، ويعــد هــذا التــرف مــن  ــي مــن أراضيه ــض وطــرد المســتثمر الأجنب المــروع الاســتثماري دون تعوي

أســوأ التصرفــات التــي تقــوم بهــا الدولــة والتــي تنعكــس بالســلب عــى ثقــة المســتثمرين فيهــا مســتقبلاً 

وعــى المــدى الزمنــي المنظــور.

وفي ضوء ما سبق يمكننا تقسيم هذا المطلب إلى العنصرين الرئيسيين التاليين:

أولاً: النزاع المترتب على التعديلات التشريعية التي قامت بها الدولة المضيفة.

ثانيًا: النزاع المترتب على استيلاء الدولة المضيفة على الاستثمارات الأجنبية بإجراء إنفرادي.

أولاً: النزاع المترتب على التعديلات التشريعية التي قامت بها الدولة المضيفة:

ــة  ــة عــن سياســتها الاقتصادي ــا الدول ــي تعــر به ــع هــو الأداة الت ــه أن التشري ــن المتعــارف علي م

والاســتثمارية بصفــة خاصــة، وعندمــا تلجــأ الدولــة إلى التغيــر المســتمر في هــذه الأداة فــإن ذلــك يفقدهــا 

ــي  ــال الأجنب ــدول لأن رأس الم ــك ال ــن الاســتثمار في تل ــون ع ــم يعزف ــب ويجعله ــة المســتثمرين الأجان ثق

يبحــث عــن الــدول المســتقرة ليســتثمر فيهــا أموالــه. وكــا ســبق القــول فــإن دول العــالم تلجــأ لطمأنــة 

ــات  ــراءات تعدي ــتثمار بإج ــة للاس ــة المضيف ــام الدول ــن قي ــم م ــة مخاوفه ــب وإزال ــتثمرين الأجان المس

تشريعيــة تؤثــر عــى اســتقرار العلاقــة التعاقديــة مــع المســتثمر الأجنبــي، فإنهــا تلجــأ إلى تضمــن عقــود 

الاســتثمار شرطـًـا خاصًــا بالثبــات التشريعــي يؤكــد ويضمــن خضــوع تلــك العقــود لقانــون الدولــة المضيفــة 

للاســتثمار الســاري وقــت إبرامهــا. ولكــن عــى الجانــب الآخــر لا يســتطيع أحــد أن يســلب حــق الدولــة 

ــك  ــة لأن ذل ــا المختلف ــق مصالحه ــي تحق ــن الت ــن القوان ــع وس ــيادي في التشري ــتثمار الس ــة للاس المضيف

مــن مظاهــر ســيادة الدولــة عــى المســتوى الداخــي ومــن آليــات مواكبــة الــدول للتطــورات العالميــة في 

مختلــف المجــالات. وبالتــالي فــإن مــا تقــوم بــه الدولــة مــن تعديــات عــى تشريعاتهــا لا يرتــب مســؤوليتها 

ــا تلتــزم الدولــة  الدوليــة حتــى إذا أضرت بالمســتثمر الأجنبــي لأن التشريــع الداخــي لا يعــد تعهــدًا دوليً

بعــدم تعديلــه للأبــد دون موافقــة دول أخــرى عــى هــذا التعديــل، فــأي دولــة في العــالم مــن حقهــا تعديــل 

أو إلغــاء تشريعاتهــا الداخليــة دون أي مســؤولية دوليــة عليهــا طالمــا لم تخالــف أحــكام القانــون الــدولي 
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حتــى لــو كان هــذا التشريــع مخاطبــا للأجانــب. وعــى هــذا الأســاس فــإن المزايــا والإعفــاءات والضمانــات 

المقــررة في تشريــع الاســتثمار الداخــي لا تشــكل في ذاتهــا التزامًــا دوليًــا عــى عاتــق الدولــة التــي أصــدرت 

التشريــع وبالتــالي يجــوز للدولــة إلغــاء أو تعديــل ذلــك التشريــع في أي وقــت تشــاء دون أيــة مســؤولية 

ــة التــي تلجــأ  دوليــة)40(. وفي ضــوء مــا ســبق نجــد أن شرط »الثبــات التشريعــي« هــو الإجــراء أو الضمان

إليهــا الــدول المضيفــة للاســتثمار لطمأنــة المســتثمرين وتشــجيعهم عــى الاســتثمار في أراضيهــا، وإن كان 

حقهــا في التعديــل التشريعــي هــو مــن مظاهــر ســيادتها. ويتخــذ شرط الثبــات التشريعــي مظاهــرة عــدة، 

فقــد يــرد هــذا الــرط ضمــن بنــود أو شروط عقــد الاســتثمار ذاتــه، ويتــم النــص صراحــة عــى أن القانــون 

الــذي يــري عــى عقــد الاســتثمار هــو القانــون المطبــق في الدولــة وقــت إبــرام العقــد مــع اســتبعاد أي 

ــة  ــون الدول ــات التشريعــي في صلــب قان ــم النــص عــى شرط الثب ــه)41(. وقــد يت ــل لاحــق يطــرأ علي تعدي

ــة  ــاه في مواجه ــة بمقتض ــد الدول ــي، وتتعه ــرف أجنب ــع ط ــاق دولي م ــد أو اتف ــا عق ــتدخل طرفً ــي س الت

ــاق. وكــا هــو  ــت أو الاتف ــق عــى العقــد و الاأو نمن ــا واجــب التطبي ــألا تعــدل أو تلغــي قانونً الأخــر ب

معلــوم فــإن تفضيــل أطــراف العلاقــة الاســتثمارية للجــوء إلى التحكيــم الــدولي لتســوية المنازعــات التــي 

قــد تنشــأ بينهــم يكــون بــا فائــدة إذا كان مــن المســموح للدولــة الطــرف في العقــد الاســتثماري أن تعــدل 

تشريعاتهــا كيفــا ووقتــا شــاءت وذلــك لأنــه يتعــارض مــع إعــال شرط التحكيــم، لأن التحكيــم ي تطلــب 

توافــر بعــض الإمكانيــات حتــى يتســنى تنفيــذه لأنــه ضمانــة إضافيــة تقدمهــا الدولــة المضيفــة للاســتثمار 

ــة أطــراف  ــة الاســتثمارات مــن المخاطــر المختلفــة وطمأن ــه دوره الفعــال في حماي للمســتثمر الأجنبــي ول

العلاقــات التجاريــة والاســتثمارية الدوليــة إلى إمكانيــة تحقيــق مصالحهــم التــي تــم النــص عليهــا في عقــود 

الاســتثمار.

ثانيًــا: النــزاع المترتــب علــى اســتيلاء الدولــة المضيفــة علــى الاســتثمار الأجنبــي 
بإجــراء انفــرادي:

ــه في أي مــن دول  يســعى المســتثمر الأجنبــي في المقــام الأول إلى عنــر الأمــان في اســتثمار أموال

العــالم لأنــه مــن المتعــارف عليــه أن رأس المــال الأجنبــي »جبــان« ودائمـًـا مــا يبتعــد عــن العمــل في الــدول 

ــرض  ــن أن يتع ــن الممك ــي م ــر الت ــم المخاط ــن أه ــل م ــا.  ولع ــياً واقتصاديً ــا وسياس ــتقرة أمنيً ــر المس غ

لهــا المســتثمر الأجنبــي في الدولــة التــي يســتثمر فيهــا أموالــه هــي مصــادرة الدولــة لاســتثماراته وأصــول 

ــه  ــث لا يبقــى أمام ــا بحي ــه وطــرده خــارج أراضيه ــه مــن حقوق ــا وحرمان ــن عــى إقليمه المــروع الكائ

ســوى المطالبــة بالتعويــض العــادل. ويشــرط القانــون الــدولي شروطــا معينــة لاســتيلاء الدولــة عــى أمــوال 

ــة  ــارات الرئيس ــن الاعتب ــدرج ضم ــذا تن ــدوث ه ــال ح ــة احت ــا، ودرج ــى إقليمه ــودة ع ــب الموج الأجان

ــاذ  ــد اتخ ــار عن ــي في الاعتب ــتثمر الأجنب ــا المس ــي يأخذه ــة والت ــتثماري في أي دول ــاخ الاس ــة للمن المكون

قــرار الاســتثمار. وقــد تتعــدد الأســاليب التــي تتبعهــا الدولــة في الاســتيلاء عــى المصالــح الماليــة الأجنبيــة 

ــة  ــردة للدول ــالإرادة المنف ــم ب ــراءات تت ــا إج ــا في كونه ــابه جميعه ــا تتش ــا، إلا أنه ــى إقليمه ــودة ع الموج

وتهــدف إلى حرمــان  المســتثمر الأجنبــي مــن الفوائــد الماليــة التــي تعــود عليــه مــن أموالــه ســواء بطريــق 

مبــاشر أو غــر مبــاشر)42(.  وهنــاك طــرق متعــارف عليهــا تتبعهــا الدولــة المضيفــة للاســتثمار في الاســتيلاء 
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ــة للمنفعــة العامــة والمصــادرة والتأميــم، وتجــدر  عــى ممتلــكات المســتثمر الأجنبــي، وهــي نــزع الملكي

الإشــارة إلى أن مشروعيــة الاســتيلاء مقيــدة بــروط وهــي المصلحــة العامــة لهــذا الاســتيلاء وســوف نتنــاول 

تلــك الطــرق بــيء مــن التفصيــل عــى النحــو التــالي:

نزع الملكية للمنفعة العامة:
ــام  ــح الع ــي الصال ــة لدواع ــخاص خاص ــة لأش ــة مملوك ــوال عقاري ــة لأم ــك الدول ــه تمل ــد ب ويقص

بموجــب قــرار إداري يصــدر عــن الجهــة المختصــة )43(. وتجــب التفرقــة بــن نــزع الملكيــة الفــردي ونــزع 

الملكيــة العــام، فــالأول إجــراء تتخــذه الدولــة في مواجهــة فــرد أو عــدد محــدود مــن الأفــراد دون باقــي 

ــكل  ــة في هي ــة أو اجتماعي ــرات اقتصادي ــه في الغالــب إجــراء تغي ــاني يقصــد ب ــا الث ــاصر المجتمــع بين عن

المجتمــع وبالتــالي فــإن هــذا النــوع مــن نــزع الملكيــة يتشــابه كثــرا مــع التأميــم بــل ويشــرك معــه في 

نفــس الأحــكام )44(.

المصادرة:
ــض  ــة كل أو بع ــى ملكي ــاه ع ــتولي بمقتض ــة وتس ــة في الدول ــطلة العام ــذه الس ــراء تتخ ــي إج ه

الأمــوال أو الحقــوق الماليــة لأحــد الأشــخاص دون مقابــل)45(. والمصــادرة نوعــان إمــا إداريــة وإمــا قضائيــة، 

ــة  ــلطة التنفيذي ــة أو الس ــلطة القضائي ــول الس ــوني يخ ــص قان ــتند إلى ن ــب أن تس ــن يج ــا الحالت وفي كلت

حــق المصــادرة في الحــدود المرســومة قانونًــا. وبإنتفــاء عنــر التعويــض وورودهــا عــى المنقــولات تتميــز 

المصــادرة عــن إجــراء نــزع الملكيــة، فهــي تعــد مــن إجــراءات الســيادة التــي تتســم بطابعهــا الإقليمــي 

ــة عــى كل أو بعــض  ــة تســتولي بمقتضاهــا الدول ــة جنائي ــك أن المصــادرة عقوب البحــت، ويتضــح مــن ذل

ــض)46(. ــة لبعــض الأشــخاص دون أداء تعوي ــوال المملوك الأم

التأميم:
يقصــد بــه ذلــك الإجــراء المــراد بــه نقــل ملكيــة مــروع أو مجموعــة مــن المشروعــات الخاصــة 

مــن الأفــراد أو الــركات  إلى ملكيــة الدولــة بقصــد تحقيــق مصالــح الجماعــة)47(.

لذا فإن التأميم يقوم على ثلاثة عناصر:
– من حيث الشكل: فهو قرار يصدر عن السلطة التنفيذية في الدولة وليس السلطة القضائية. 	

– من حيث الموضوع: فهو ينصب على أموال مملوكة للأفراد أو الشركات وليس للدولة ذاتها.	

– ــة عامــة بوضــع 	 ــة الخاصــة إلى ملكي ــل الملكي ــم إلى تحوي ــة: يهــدف التأمي  مــن حيــث الغاي

ــة )48(. الأمــوال الخاصــة كلهــا أو بعضهــا تحــت ســيطرة الدول

– وقــد أصبــح التأميــم حقًــا مقــررًا ومعترفًــا بــه لــكل دولــة ونصــت عليــه الدســاتير والقوانــن 	

إلا أنــه لا يــزال مقيــدًا بــروط في ممارســته.

المبحث الثالث:امتداد شرط التحكيم في عقود الاستثمار:
تمهيد:

كــا ســبق القــول في صــدر هــذه الدراســة أن أطــراف عقــود الاســتثمار الأجنبــي يفضلــون اللجــوء 

إلى التحكيــم الــدولي لتســوية المنازعــات التــي قــد تثــور بينهــم بشــأن الالتزامــات الــواردة في بنــود العقــد، 
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وأن النــص عــى اللجــوء للتحكيــم لتســوية المنازعــات المحتملــة المرتبطــة بعقــد الاســتثمار الأجنبــي يتــم 

ــه في  ــص علي ــم الن ــم«، أو يت ــمى »شرط التحكي ــا يس ــو م ــي وه ــد الأص ــود العق ــن بن ــد م ــه كبن بإدراج

ــم«. ــاق التحكي ــه »مشــارطة أو اتف ــق علي ــا يطل ــد الأصــي وهــو م ــن العق ــاق منفصــل ومســتقل ع اتف

وقــد أضحــى اللجــوء إلى التحكيــم هــو الوســيلة والآليــة المثــى التــي يفضلهــا أطــراف عقــود الاســتثمار 

الأجنبــي وأطــراف العلاقــات التجاريــة الدوليــة بصفــة عامــة وذلــك لأنــه يتميــز عــن باقــي وســائل تســوية 

ــة بالوســائل الأخــرى.  ــه هــو »الأفضــل« عــى الإطــاق مقارن ــي تجعل ــا الت ــد مــن المزاي المنازعــات بالعدي

وعــر قــرون عــدة رســخ الركــون للتحكيــم واســتخدامه مــن قبــل الأطــراف كوســيلة لفــض المنازعــات في 

مجــال التجــارة الدوليــة ســواء في الصفقــات التجاريــة أو مجــال الاســتثمارات الأجنبيــة وأصبــح الأطــراف في 

مثــل هــذه المنازعــات لديهــم ميــاً لتســويتها عــن طريــق التحكيــم بعيــدًا عــن الطريــق القضــائي الرســمي 

لطــرف منهــم، خاصــة وأن القانــون الإجــرائي في الــدول الأجنبيــة يعــد قفــزاً في المجهــول بالنســبة لهــم)49(. 

ومــا لا شــك فيــه أن نظــام التحكيــم كوســيلة أو آليــة لتســوية المنازعــات في مجــال التجــارة الدوليــة جــاء 

ترســيخا لمبــدأ ســلطان الإرادة، حيــث لم تعــد لأطــراف المعامــات التجاريــة الدوليــة فقــط مُكنــة اختيــار 

القانــون الــذي يحكــم منازعاتهــم أمــام القضــاء الرســمي عــى النحــو الــذي اعترفــت بــه غالبيــة دول العــالم، 

وإنمــا أضحــى لهــم الحــق في البعــد عــن القضــاء الرســمي كليــة ووضــع قضــاء خــاص بمنازعاتهــم)50(.

فمبــدأ ســلطان الإرادة هــو محــور آليــة التحكيــم وأساســه، فأطــراف الخصومــة يملكــون الاتفــاق 

عــى اللجــوء إليــه بكامــل إرادتهــم، ويملكــون تشــكيل هيئــة التحكيــم وتحديــد مهمتهــا ويشــركون معهــا 

في إعــداد الأمــر الإجــرائي ويحــددون لهــا القانــون الواجــب التطبيــق عــى الجانــب الموضوعــي للنــزاع .

أولًا: القاعدة الأصلية في نسبية أثر اتفاق التحكيم:
ــاق  ــى أن اتف ــم، بمعن ــاق التحكي ــر اتف ــبية أث ــدة نس ــاءت قاع ــلطان الإرادة ج ــدأ س ــا بمب ارتباطً

التحكيــم لا ينطبــق إلا عــى أطرافــه ولا يلتــزم بــه إلا همــن فهــم وحدهــم الــذي ينــرف إليهــم آثــاره، 

ــه. ــون بأحكام ــم المخاطب ــم وحده ه

فهــل تمتــد آثــار اتفــاق التحكيــم إلى غــر أطرافــه؟ هــذا مــا ســنجيب عنــه في هــذا المبحــث وذلــك 

مــن خــال مطلبــن اثنــن عــى النحــو التــالي:

المطلب الأول: امتداد شرط التحكيم بين الأصل والاستثناء

المطلب الثاني: امتداد شرط التحكيم في عقود الكيانات الاستثمارية الكبرى

المطلب الأول:امتداد شرط التحكيم بين الأصل والاستثناء:
تمهيد:

يــرى أنصــار النظريــة التعاقديــة للتحكيــم أن أساســه هــو اتفــاق أطــراف الخصومــة ســواء أكان 

ذلــك بــإدراج شرط في العقــد أم باتفــاق مســتقل، وأن قــرار التحكيــم يســتمد قوتــه التنفيذيــة مــن هــذا 

الاتفــاق الخــاص، وبذلــك يكــون عــدم قابليــة قــرارات التحكيــم للطعــن يرجــع إلى توافــق إرادة الأطــراف 

في اللجــوء إلى التحكيــم)51(. ومــا ســبق يتضــح أن نظــام التحكيــم كوســيلة وآليــة لتســويات المنازعــات في 

مجــال التجــارة الدوليــة وعقــود الاســتثمار الأجنبــي في الــدول المختلفــة إنمــا يتســم باحــرام مبــدأ الرضائيــة 
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لأطــراف العقــد وينبثــق منهــا مبــدأ »النســبية« بالنســبة لآثــار شرط أو مشــارطة التحكيــم بمعنــى عــدم 

ــة بمــرور الوقــت  ــع التجــارة الدولي ــه وهــذا هــو الأصــل، وإن شــهدت وقائ ــداده لغــر الموقعــن علي امت

خروجًــا عــى هــذه المبــادئ عــى نحــو مــا ســيأتي في القــادم مــن هــذه الدراســة.

ــا الحــالي والعقــود الأخــرة، ظهــرت في الأفــق  ــة الدوليــة في عصرن فمــع تطــور المعامــات التجاري

ظاهــرة تعــدد أطــراف العلاقــات التجاريــة التــي يتــم فــض منازعاتهــا بطريــق التحكيــم، فيتعــدد الأطــراف 

في المعاملــة أو العلاقــة الواحــدة ويربــط العقــد بــن أشــخاص عــدة وهــو الأمــر الــذي يلقــي بظلالــه عــى 

مجريــات تســوية المنازعــات التــي قــد تثــور بشــأن هــذه العقــود وهــؤلاء الأشــخاص. وهــذا النــوع مــن 

العقــود يحتــاج إلى معالجــات خاصــة داخــل آليــة التحكيــم كوســيلة مــن وســائل تســوية المنازعــات، خاصة 

ــار اتفــاق التحكيــم إلى أشــخاص خــارج أطــراف  ــداد آث ــة امت عندمــا يكشــف الواقــع عــن ضرورة وحتمي

الخصومــة التحكيميــة وهــو مــا يمثــل كــا ســبق القــول خروجــا عــى مبــدأ نســبية آثــار اتفــاق التحكيــم.

ونجــد أيضــا مبــدأ »ضــم التحكيــات« بغــرض توحيــد الإجــراءات التحكيميــة لعــدد مــن العقــود المختلفــة 

في قضيــة واحــدة تضــم عنــاصر مشــركة مــن الواقــع والقانــون)52(. وهنــاك أيضــا »الإلحــاق« Joining الــذي 

يــراد بــه إلحــاق طــرف ثالــث بإجــراءات التحكيــم الجاريــة بنــاء عــى طلــب التحكــم ضــده، هــذا الإجــراء 

يمكــن أن يتقــدم بــه هــذا المحتكــم ضــده في مرحلــة متأخــرة مــن الإجــراءات عندمــا يفصــح عــن رغبتــه في 

إلحــاق هــذا الطــرف الثالــث بالتحكيــم ليصبــح هنــاك محتكــم ضــده إضــافي)53(.

ــاك أيضــا التدخــل »Invertention« وهــو عــى خــاف الإلحــاق يكــون بطلــب مــن شــخص  هن

خــارج الخصومــة الأساســية للتحكيــم مــن أجــل اللحــاق بإجــراءات تحكيــم ســارية، وهــذه الصــورة أكــر 

وضوحــا في حالــة الضامــن )guaromator( الــذي لا يعــد طرفـًـا أصليًــا في الخصومــة بــن الطرفين الأساســيين.

وبالإضافــة إلى مــا تقــدم مــن تعــدد أطــراف العلاقــة العقديــة وتعــدد العقــود في إطــار المنازعــة الواحــدة 

نجــد أن هنــاك دالات النــص عــى شرط التحكيــم في واحــدة مــن العقــود في حــن أن باقــي العــود جــاءت 

خاليــة مــن هــذا الــرط، ففــي هــذه الحالــة نتســاءل هــل يجــوز أن يمتــد شرط أو اتفــاق التحكيــم لغــر 

أطرافــه؟ وهــو مــا يعــرف بمســألة امتــداد شرط التحكيــم وهــو موضــوع هــذا الجــزء مــن الدراســة.
ــول  ــبق الق ــا س ــه ك ــوى أطراف ــزم س ــم لا يل ــاق التحكي ــم أو اتف ــية أن التحكي ــدة الأساس فالقاع
وذلــك لأن التحكيــم يتميــز ويتصــف بالرضائيــة أي أن أطــراف الاتفــاق عــى اللجــوء إلى التحكيــم هــم مــن 
ــة  ــار المحكمــن مــرورًا بالإجــراءات التحكيمي ــدءًا مــن اختي ــة ب ــة التحكيمي ــب العملي يحــددون كل جوان
بكافــة تفاصيلهــا إلا إذا كان التحكيــم يتــم أمــام أحــد مراكــز التحكيــم الدوليــة التــي لهــا نظامهــا الأســاسي 
المعمــول بــه. وتلــك الطبيعــة الرضائيــة للتحكيــم هــي التــي جعلتــه مختلفًــا ومتميــزاً عــن النظــام القضــائي 
المعــروف في أي مــن دول العــالم، فالأطــراف في إجــراءات التقــاضي أمــام المحاكــم تــم تحديدهــم على أســاس 
المصلحــة أو المصالــح المعتــرة في القضيــة ومــن ثــم فــإن أي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري يمكــن أن يكــون لــه 
صفــة في الإجــراءات القضائيــة مــن أجــل حمايــة مصالحــه الماليــة أو القانونيــة بصفــة عامــة، وعــى العكــس 

فــإن أطــراف إجــراءات التحكيــم يتــم تحديدهــم بطريقــة حصريــة عــى أســاس عقــدي.

ــم،  ــراءات التحكي ــراك في إج ــخص للاش ــاسي للش ــب أس ــو متطل ــم ه ــاق التحكي ــول في اتف فالدخ

وهكــذا فــإن مبــدأ ســلطان الإرادة الإجــرائي )أي اختيــار الأطــراف للقانــون الــذي يحكــم الجانــب الإجــرائي 
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للتحكيــم( بالإضافــة إلى الأســس العقديــة للتحكيــم والتــي تجعــل مــن التحكيــم آليــة مرنــة لحــل المنازعــة 

تســمح للأطــراف بتحديــد نظــام لحــل النــزاع بالتوافــق مــع حاجاتهــم التجاريــة وهــذا مــا يجعــل نظــام 

ــة عــى المســتوى الــدولي  ــزاً ومفضــاً عــن نظــام التقــاضي. ومــع تطــور العلاقــات التجاري التحكيــم متمي

ــا مــن أطــراف  والنمــو المضطــرد لحجــم الأعــال والمشروعــات العملاقــة التــي تتطلــب مســاهمة وتعاونً

عــدة لإنجــاز مثــل تلــك الأعــال وتعــدد أطــراف العقــود الاســتثمارية التــي يتــم عــى أساســها تحديــد 

التزامــات كل طــرف مــن الأطــراف، أصبحــت هنــاك حاجــة متزايــدة لإلحــاق طــرف ثالــث باتفــاق التحكيــم 

يكــون مــن خــال مــد الاتفــاق )Extension( ليشــمل هــذا الطــرف الثالــث)54(. ويــرى البعــض أن اتفــاق 

التحكيــم لا يمتــد وإنمــا يتــم العمــل عــى إيجــاد الأطــراف الحقيقيــون في الاتفــاق ولــو لم يكونــوا قــد وقعــوا 

عليــه)55(. وهنــا ظهــر الخــاف بــن فريقــن أحدهــا يــرى أهميــة الرضــا كدليــل لإظهــار إرادة التحكيــم 

وفريــق آخــر يــرى أن الأســاس في التحكيــم هــو الفاعليــة وضرورات المرونــة في مجــال التجــارة الدوليــة.

ويــرى البعــض أن شــمول اتفــاق التحكيــم لغــر أطرافــه ســيؤدي إلى خفــض معــدل التوقــع أو التنبــؤ )الذي 

يتعــن أن يصــل إلى حــد اليقــن( في المعامــات الدوليــة عندمــا يجــري التمســك بالتحكيــم تجــاه شــخص 

أو طــرف بــدون موافقتــه، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن حكــم التحكيــم النهــائي قــد يواجــه برفــض التنفيــذ في 

بعــض الــدول بســبب أن غــر الموقعــن عــى اتفــاق التحكيــم قــد لحقــوا بهــذا الإجــراء)56(. ومــن ناحيــة 

ــة للتحكيــم ويحقــق  ــزام غــر الموقعــن عــى اتفــاق التحكيــم يســاهم في تحقيــق الفاعلي أخــرى فــإن إل

مرونتــه ويســاهم في تطويــر وتنميــة التجــارة الدوليــة. وفيــا يتعلــق بمــا يســميه الفقــه الأمريــي »إشراك 

غــر الموقعــن عــى شرط التحكيــم ـ Joining Non-signatories« أو كــا يســميه الفقــه الأوروبي في دول 

.)Extension of the Arbitration Clause( ــم ــداد شرط التحكي ــون المــدني امت القان

يمكــن القــول أن التطــورات المتزايــدة في عــالم الاقتصــاد في عصرنــا الحــالي والتــي ترتبــط في أساســها 

بظاهــرة العولمــة )Globalization( تســتلزم أن نتغلــب عــى الاتجاهــات الفقهيــة العتيقــة حتــى يمكــن 

إيجــاد وتقديــم حلــول قانونيــة للمشــكلات المرتبطــة بهــذا التطــور والنمــو في مجــال الاقتصــاد عــى نحــو 

يتوافــق مــع ســوق الأعــال الراهــن ويــؤدي إلى مواكبتــه وليــس إعاقتــه لأن إيقــاع الحيــاة في ظــل العولمــة 

لــن يقــف مكتــوف الأيــدي أمــام أســاليب وآليــات المــاضي التــي كانــت فيــا ســبق إحــدى وســائل حــل 

المنازعــات ولكنهــا لم تعــد كذلــك في عــالم اليــوم. ويمكــن القــول بصفــة عامــة أنــه مــن الثابــت أن مبــاديء 

قانــون الشريعــة العامــة )common law principles( تتطلــب قبــول التــزام وكذلــك إلــزام غــر الموقــع 

ــارة إلى أن  ــدر الإش ــروف. وتج ــض الظ ــار بع ــالات وفي إط ــض الح ــه في بع ــم بأحكام ــاق التحكي ــى اتف ع

محاولــة أطــراف العقــد إلــزام طــرف ثالــث لم يوقــع عــى اتفــاق التحكيــم ـ بــرط التحكيــم الــوارد فيــه 

أصبــح ظاهــرة لا يمكــن تجاهلهــا أو التغــاضي عنهــا، فقــد يكــون هــذا الطــرف مــن الغــر ضالعًــا بصفــة 

ــق  ــه بطري ــري فض ــذي يج ــزاع ال ــراف الن ــن أط ــا – ضم ــح - فعليً ــه اصب ــد أو أن ــذ العق ــية في تنفي أساس

التحكيــم، ولكــن عــى الجانــب المقابــل نجــد أن هــذه المحاولــة تواجــه بمقاومــة مــن جانــب هــذا الطــرف 

ــار نظــام التحكيــم التجــاري الــدولي  ــا مــن اعتب ــا في النــزاع. وانطلاقً الثالــث الــذي يحــاول ألا يكــون طرفً

بمثابــة »خــادم المعامــات والتجــارة الدوليــة« فــإن الرضائيــة البحتــة والنســبية الضيقــة لاتفــاق التحكيــم 
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يجــري التحلــل منهــا تدريجيًــا منــذ ســنوات مــع تطــور وتنامــي علاقــات التجــارة الدوليــة واتســاع نطــاق 

ــات  ــة والمشروع ــا عــى نحــو ملحــوظ في الاســتثمارات الضخم ــدد أطرافه ــي وتع ــود الاســتثمار الأجنب عق

ــي  ــر المتنام ــاه الأخ ــع الاتج ــدود. وم ــرة للح ــيات وعاب ــددة الجنس ــا شركات متع ــي تنفذه ــة الت العملاق

لامتــداد شرط التحكيــم وسريانــه عــى غــر الأطــراف الموقعــن عــى اتفــاق التحكيــم نجــد اتجاهًــا معاكسًــا 

يعــارض مبــدأ امتــداد شرط التحكيــم ولهــذا الجانــب الحجــج المؤيــدة لوجهــة نظــره وهــا:

أن امتــداد شرط التحكيــم يجــافي القاعــدة الأساســية والمســتقرة حــول الطبيعــة الرضائيــة العقديــة 

لاتفــاق التحكيــم، فالامتــداد فيــه مخالفــة واضحــة لتلــك الطبيعــة.

امتــداد شرط التحكيــم يخالــف الواقــع لأن ضــم أطــراف مــن الغــر لم يوقعــوا عــى اتفــاق التحكيم 

منــذ البدايــة ليســت عمــاً منطقيًــا لأنــه قــد يكــون هــؤلاء الأطــراف مــن الغــر كانــوا منــذ البدايــة رافضــن 

للدخــول في الاتفــاق المشــار إليــه وابتعــدوا بإرادتهــم الحــرة عــن الدخــول في التحكيــم ثــم يــأتي امتــداد 

امتــداد شرط التحكيــم ليعيدهــم ويضمهــم إلى التحكيــم – المرفــوض ســلفًا – رغــاً عنهــم.

ــز  ــي تعــد أحــد ركائ ــم والت ــة إجــراءات التحكي ــم ينتهــك سري ــداد شرط التحكي ــدأ امت الأخــذ بمب

التحكيــم، فامتــداد شرط التحكيــم يــأتي بأطــراف جــدد لم يكونــوا منــذ البدايــة ضمــن أطــراف العقــد ولم 

يعلمــوا بتفاصيلــه وإجراءاتــه منــذ البدايــة. وهــذا الاتجــاه الســابق المعــارض لامتــداد شرط التحكيــم وجــد 

ــم  ــوم – أســاس التحكيــم ومحــوره، فأطــراف التحكي ــة – كــا هــو معل ــولاً واســعًا، وذلــك لأن الرضائي قب

ــا في  ــه، وقــد أكــدت المحكمــة العلي ــزام ب ــم إذا ارادوا الالت ــن يلتزمــون بــرط التحكي وحدهــم هــم الذي

ــا »أن  ــم بقوله ــر شرط التحكي ــرن عــى نســبية أث ــر مــن نصــف ق ــذ أك ــة من ــات المتحــدة الأمريكي الولاي

ــن  ــم إذا لم يك ــزاع للتحكي ــاع أي ن ــى إخض ــاره ع ــن إجب ــرف لا يمك ــد وأن الط ــة عق ــو بمثاب ــم ه التحكي

قــد ارتــى هــذا الخضــوع)57(، وعندمــا تســاند وقائــع النــزاع إجبــار الغــر عــى الالتــزام بأحــكام العقــد 

إحقاقــا للعــدل، فــإن المحكمــة تــرد في اعتبــار هــذا منهجًــا عامًــا لأنهــا بذلــك تســر عكــس جوهــر فلســفة 

وقواعــد التحكيــم، بــل وأحيانـًـا يكــون ذلــك ضــد قانــون العقــد الأصــي ذاتــه. وعــى  الجانــب الآخــر نجــد 

أن المؤيديــن لامتــداد شرط التحكيــم يؤكــدون أهميــة أخــذ مصالــح الأطــراف الغــر بالاعتبــار، لأن بعــض 

ــم،  ــذا التحكي ــم مــن الممكــن أن يكــون لهــم مصلحــة في انضــام الغــر له ــن في التحكي الأطــراف الأصلي

وهــذا مــا نجــده في حالــة الأطــراف الوســطى )Middle Parties( في سلســلة بيــوع البضائــع أو في عقــود 

المقــاولات، فالمقــاول في الأخــرة لــه مصلحــة في أن يلحــق المقــاول مــن الباطــن بإجــراءات التحكيــم التــي 

يتــم اتخاذهــا في مواجهــة رب العمــل ومــن ثــم فــإن المقــاول مــن الباطــن يتعــن أن يكــون ملزمًــا ومخاطبًــا 

بالحكــم الــذي تســفر عنــه إجــراءات التحكيــم)58(.

المثــال الســابق لحالــة وجــود أطــراف في الاتفــاق الأصــي لهــم مصلحــة في انضــام أطــراف مــن 

الغــر للاتفــاق الأصــي إلا أنــه في حــالات أخــرى لا يكــون لبعــض الأطــراف في الاتفــاق الأصــي مصلحــة في 

امتــداد شرط التحكيــم للغــر، ففــي عقــد المقاولــة عــى ســبيل المثــال قــد يكــون رب العمــل هــو الــذي لــه 

مصلحــة محققــة إذا كان النــزاع القائــم مــع المقــاول ســيتم فضــه بصفــة انفراديــة ودون إرجــاء، فإدخــال 

ــه.  ــم وتكلفت ــت التحكي ــد مــن وق ــد الإجــراءات ويزي ــم يمكــن أن يعُق ــزاع قائ ــن الباطــن في ن ــاول م المق
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امتداد شرط التحكيم وأثره على عقود الاستثمار

وعــى أيــة حــال فإنــه لا توجــد قاعــدة ثابتــة متفــق عليهــا مــن الجميــع بشــأن فائــدة وإيجابيــة وجــود 

طــرف مــن الغــر في اتفــاق التحكيــم عــى نحــو يجعــل ذلــك مفيــدًا بطريقــة متوازنــة ومتســاوية لمصالــح 

ــح  ــم بمصال ــذ التحكي ــى أن يأخ ــاق ع ــدم الاتف ــك أن ع ــن. ولا ش ــة الأصلي ــة التحكيمي ــراف الخصوم أط

ــدًا عــن النظــام  ــة لتســوية المنازعــات بعي ــم كآلي ــة التحكي ــر عــى فاعلي ــل ويؤث الأطــراف مــن الغــر يقل

القضــائي المعــروف. وحقيقــة الأمــر أن غالبيــة المحاكــم مازالــت تتطلــب الرضــا بالتحكيــم وأن يتــم التعبــر 

عــن هــذه الإرادة بطريقــة صريحــة أو ضمنيــة)59(.

ــذا  ــلوك ه ــر إلى س ــة أن تنظ ــى المحكم ــن ع ــه يتع ــا فإن ــح غائبً ــاق الصري ــون الاتف ــا يك فعندم

الطــرف لبيــان مــا إذا كانــت إرادتــه الضمنيــة قــد اتجهــت لترتيــب هــذا الأثــر – أي الالتــزام بهــذا العقــد 

– مــن عدمــه، ويجــري اســتخلاص هــذه الإرادة الضمنيــة عــادة مــن اشــراك هــذا الطــرف الــذي لم يوقــع 

عــى الاتفــاق في المفاوضــات التــي ســبقت هــذا العقــد أو أن لــه دور أســاسي في تنفيــذه، ولكــن إذا كان 

في الإمــكان الاعتــاد عــى هــذه الإرادة الضمنيــة فيجــب التســليم بــأن هــذه الإرادة هــي إرادة حقيقيــة 

ــف  ــة تكش ــة ضمني ــا بطريق ــة وإنم ــا صراح ــر عنه ــم التعب ــه لم يت ــك أن ــا هنال ــة وكل م ــت افتراضي وليس

بجــاء عــن وجودهــا ومقاصدهــا. وفي النهايــة لابــد مــن التأكيــد عــى أن التــزام غــر الموقعــن عــى اتفــاق 

التحكيــم يحكمــه القانــون الواجــب التطبيــق عــى هــذا الاتفــاق، فهــو الــذي يحــدد مــدى إمكانيــة إلــزام 

ــا في التحكيــم. غــر الموقــع ليصبــح طرفً

ثانيًــا: الاســتثناء علــى قاعــدة نســبية أثــر اتفــاق التحكيــم »امتــداد شــرط 
التحكيــم«:

ــاق  ــم هــو »اتف ــاق التحكي ــا هــي أن اتف ــية المســلم به ــدة الأساس ــإن القاع ــول ف ــا ســبق الق ك

ــم أو  ــل اللجــوء للتحكي ــم« ومــن قب ــر اتفــاق التحكي رضــائي« تحكمــه قاعــدة راســخة وهــي »نســبية اث

الاتفــاق عــى اللجــوء إليــه هنــاك أيضًــا مبــدأ ثابــت وهــو »نســبية أثــر العقــود« أي أنهــا لا تمتــد في آثارهــا 

إلى غــر أطرافهــا الأصليــن الموقعــن عــى العقــد. ولكــن في الواقــع العمــي ومــع تطــور مجــال التجــارة 

ــا الحــالي والعقــود الأخــرة  ــة وتوســعها الملحــوظ في عصرن ــة وتعــدد مجــالات الاســتثمارات الأجنبي الدولي

نجــد أن هنــاك اســتثناءات عــى هــذه المبــاديء والقواعــد المســتقرة التــي ســبق الإشــارة إليهــا وهــي كــا 

يــرى بعــض فقهــاء القانــون الــدولي لا تعــدو كونهــا بمثابــة أطروحــات نظريــة أو محــاولات قضائيــة بعضهــا 

مســلم بهــا والبعــض الآخــر قابــل للمناقشــة، وتلــك الاســتثناءات ترســخ »فكــرة« التــزام غــر الموقــع عــى 

اتفــاق التحكيــم بهــذا الاتفــاق عــى ســبيل الاســتثناء وهــو مــا ســنتناوله بالإيضــاح في الجــزء القــادم مــن 

الدراســة.

هناك بعض الاستثناءات على قاعدة »نسبية أثر اتفاق التحكيم« وهي كالتالي:

)Incorporation by reference( الاستثناء الأول: »الإندماج بالإشارة أو بالإحالة

ــن شرط  ــر تضم ــد آخ ــع إلى عق ــد الموق ــارة في العق ــود إش ــة وج ــده في حال ــتثناء نج ــذا الاس  وه

التحكيــم، فهنــا نجــد أن الطــرف المعتــر مــن الغــر لم يكــن طرفـًـا في اتفــاق التحكيــم الــذي تضمنــه العقــد 

الأصــي ويصبــح ملتزمــا بــه في ضــوء أن الاتفــاق الــذي تــم إبرامــه معــه قــد أحــال أو أشــار إلى هــذا العقــد.
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وجديــر بالذكــر أن القبــول بالتحكيــم عــن طريــق الإحالــة هــي الحالــة الوحيــدة التــي نــص عليهــا قانــون 

ــم لم يشــرك في  ــرط تحكي ــزام شــخص ب ــا إل ــن فيه ــي يمك ــم 27 لســنة 1994 والت ــم المــري رق التحكي

إعــداده أو قبولــه، فالفقــرة الثالثــة مــن المــادة العــاشرة مــن القانــون المذكــور تنــص عــى أن »ويعتــر اتفاقا 

عــى التحكيــم كل إحالــة تــرد في العقــد إلى وثيقــة تتضمــن شرط تحكيــم إذا كانــت الإحالــة واضحــة في 

اعتبــار هــذا الــرط جــزءا مــن العقــد«. ولكــن المتأمــل في الحالــة المشــار إليهــا الــواردة في قانــون التحكيــم 

المــري تختلــف عــن مفهــوم امتــداد شرط التحكيــم، لأن الأخــر يقصــد بــه شــمول اتفــاق التحكيــم لمــن 

ــن،  ــاق التحكيمــي الأصلي ــة لأطــراف الاتف ــك في ضــوء البحــث في الإرادة الضمني ــه وذل ــا في لم يكــن طرفً

أمــا مضمــون الحالــة المشــار إليهــا يتضمــن تنــاول المــرع المــري لمســألة إرادة أطــراف العقــد تســوية 

منازعاتهــم المحتملــة بالإحالــة إلى »وثيقــة« تتضمــن شرط تحكيــم وكلمــة »وثيقــة« تتســع لتشــمل العقــود 

التــي تــم إبرامهــا بــن نفــس أطــراف العقــد أو أحدهــم وغــره وقــد يقصــد بهــا »العقــود النموذجيــة« 

المعتمــدة في مجــال التجــارة الدوليــة والتــي تتضمــن شرط تحكيــم، فالإحالــة إلى تلــك العقــود النموذجيــة 

هــي بمثابــة تعبــر ضمنــي عــن الرضــا بالتحكيــم يعتــد بــه القانــون المــري للتحكيــم«.
)60( :)Assumption( الاستثناء الثاني: نظرية الافتراض أو القرينة

في هــذا الاســتثناء يمكــن تبريــر إلتــزام الغــر باتفــاق التحكيــم وذلــك إذا أظهــر هــذا الغــر مــن 

خــال مســلكه أنــه اعتمــد عــى هــذا العقــد أو أن الطــرف الآخــر في هــذا العقــد قــد عــوّل عــى هــذا 

ــذي  ــم أو عــى العقــد ال ــا عــى الرغــم مــن أن هــذا الطــرف لم يوقــع عــى اتفــاق التحكي المســلك، وهن

يتضمنــه فإنــه يلتــزم بــرط التحكيــم لأنــه وقــع عــى عقــد يتضمــن إشــارة إلى عقــد آخــر اختــار التحكيــم 

كوســيلة لفــض المنازعــات.

:)Agency( الاستثناء الثالث: فكرة الوكالة التجارية
ــن  ــح كــا جــاء في المــادة )1/1( مــن التقن ــل الغــر« ويقصــد بهــذا المصطل ــا »تمثي ويســمى أيضً

العــرفي الثــاني لمبــاديء القانــون الــدولي الخــاص )The Second Restatement( بالولايــات المتحــدة 

ــة تنتــج عــن إفصــاح عــن إرادة – شــفاهة أو كتابــة« مــن جانــب شــخص لآخــر  الأمريكيــة »علاقــة وكال

ــاني)61(. ــرف الث ــدى الط ــولاً ل ــذا قب ــى ه ــه ولق ــت إشراف ــن الأول وتح ــة ع ــاني بالنياب ــل الث ــا يعم بموجبه

ومقتــى هــذا الاســتثناء أن هنــاك علاقــة قانونيــة بــن طرفــن أحدهــا »الوكيــل« ويعــرف لــه القانــون 

بحــق تمثيــل الغــر، أي الأصيــل، فيكــون لــه حــق إبــرام العقــود والتعهــدات نيابــة عــن الأخــر، كــذا يدخــل 

في صلاحيــات الوكيــل إبــرام شرط تحكيــم نيابــة عــن هــذا الغــر وبالتــالي يوقــع الوكيــل عــى شرط التحكيــم 

بالرغــم مــن أنــه لم يكــن طرفـًـا في الاتفــاق الأصــي بــن الأصيــل ومــن تعاقــد معــه، وهــذا بالطبــع يتطلــب 

توافــر وكالــة واضحــة لا إبــرام فيهــا وأن يكــون العقــد حــال توقيعــه قــد أفصــح فيــه الوكيــل عــن صفتــه 

وأنــه يمــارس هــذا التوقيــع ضمــن حــدود الوكالــة.

الاستثناء الرابع: فكرة النفاذ داخل الشخص الاعتباري:
ويقصــد بــه أيضــا »النفــاذ إلى مــا وراء حجــاب الشــخصية الاعتباريــة أو كــا يطلــق عليــه تغيــر 

الــذات الظاهــرة Alter ego. وهــذا المصطلــح مــن المصطلحــات شــائعة الاســتخدام في القانــون التجــاري 
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وفي المعامــات الدوليــة عامــة، هــذا النفــاذ إلى مــا وراء حجــاب الشــخصية الاعتباريــة يكــون الدافــع إليــه 

ــمل  ــاص ليش ــذا الاختص ــد ه ــة أو يمت ــة أو تابع ــة فرعي ــمل شرك ــن أن يش ــن يتع ــاص الذي ــر الاختص تبري

مســئولية شركــة عــن الديــون المترتبــة في ذمــة شركــة أخــرى، ويقصــد أيضــا بهــذا المصطلــح النفــاذ داخــل 

ــال  ــي أو المث ــال الطبيع ــاهمين. والمج ــن المس ــه م ــب أعضائ ــات في جان ــر التزام ــوي لتقري ــخص المعن الش

ــة  ــر في الشرك ــة المســاهم الأك ــدور حــول محاول ــرض ي ــل في ف ــة يتمث ــرة أو النظري ــذه الفك ــدي له التقلي

ــوال  ــا في شركات الأم ــي يمتلكه ــاء وراء مســئوليته المحــدودة في الأســهم الت ــا الاختف والمتحكــم في مقدراته

حتــى لا يكــون مســئولاً عــن ديــون هــذه الشركــة، في مثــل هــذه الحــالات فــإن المحكمــة تتدخــل محاولــة 

منــع الظلــم عــن الدائــن الــذي تعــرض لمخاطــر عــدم ســداد حقوقــه اســتغلالاً لنصــوص قانونيــة صــاء)62(. 

ومــا ســبق ليــس معنــاه أن المحكــم يتعــن عليــه لــي يضــم للتحكيــم طرفـًـا لم يوقــع عــى قبولــه أن يقــرر 

أن المســاهم – وهــو في بعــض الحــالات الشركــة الأم ذاتهــا – مســئول عــن التزامــات الكيــان التابــع، فالضــم 

ــا. وهــذا الاســتثناء الخــاص  ــو كان الرضــا ضمنيً ــم ول ــدأ الرضــا بالتحكي ــره مــن خــال مب ــا يمكــن تبري هن

بالنفــاذ داخــل الشــخص الاعتبــاري أو النفــاذ إلى مــا وراء حجــاب الشــخصية الاعتباريــة يعــد الأكــر اتباعًــا 

مــن جانــب المحاكــم ليــس في مجــال التحكيــم وحــده وإنمــا في حــالات أخــرى لمنــع الغــش أو أي مخالفــات 

أخــرى وذلــك إذا مــا كانــت الشركــة الأم بالفعــل تســيطر وتــرف إشرافـًـا كامــاً عــى الــركات الفرعيــة أو 

الكيانــات الثانويــة التابعــة لهــا أيــا كانــت طبيعتــه القانونيــة.

ففــي إطــار التحكيــم التجــاري الــدولي تناولــت المحاكــم نظريــة النفــاذ داخــل الشــخص الاعتبــاري 

مــن خــال التــزام الأطــراف الذيــن لم يوقعــوا عــى اتفــاق التحكيــم بأحــكام هــذا الاتفــاق وهــذه الأطــراف 

يمكــن أن تكــون الشركــة الأم، شركــة تابعــة، شــخص خــاص، كيانــات حكوميــة أو شــبه حكوميــة.

:Equitable Estoppel  »الاستثناء الخامس: »فكرة الإعاقة العادلة
يقصــد بــه أن غــر الموقــع تــرف بالتوافــق مــع عقــد يتضمــن شرط أو اتفــاق تحكيــم إلا أنــه لم 

يكــن ضمــن الموقعــن عليــه، وعليــه يتــم الحيلولــة بينــه وبــن الإنســحاب مــن تبعــات هــذا العقــد وبالتــالي 

مــن شرط التحكيــم والقــول بغــر ذلــك فيــه إعاقــة للعدالــة.

ــن  ــن جــراء ســلوك إرادي م ــا م ــد أو كليه ــة أحــد طــرفي العق ــدف إلى حماي ــة ته هــذه النظري

ــا يعنــي إيقــاف أو إعاقــة شــخص مــن عــدم الدخــول  شــخص آخــر شــمله المــروع العقــدي، الأمــر هن

في تحكيــم بحجــة أنــه لم يوقــع عــى وثيقتــه، هــذا الطــرف غــر الموقــع لا يمكنــه الحصــول عــى مزيــة أو 

مزايــا مــن العقــد ويكــون حــراً في اختيــار وســيلة تســوية المنازعــات التــي يرســمها هــذا العقــد.

ــن  ــه، م ــع علي ــه لم يوق ــن أن ــم م ــد بالرغ ــن عق ــتفاد م ــن اس ــة م ــدف إلى إعاق ــة ته هــذه الحال

الاعــراض عــن أن يضمــه التحكيــم المــروط في هــذا العقــد، أو بعبــارة  أخــرى إلــزام الغــر الــذي لم يوقــع 

عــى اتفــاق التحكيــم بأحــكام هــذا الأخــر إذا كان حصــل عــى منافــع مــن العقــد الأصــي الــذي تضمنــه 

هــذا الــرط ولكنــه يزعــم عــدم التزامــه بالتحكيــم، هــذا المســلك يناهــض قاعــدة أصوليــة مســتقرة وهــي 

»الغــرم بالغنــم«، وهــذا الاســتثناء يحــول بــن المســتفيد مــن عقــد لم يكــن طرفـًـا فيــه مــن أن يعمــل عــى 

ــرة يدخــل في إطــار  ــإن اســتخدام هــذه الفك ــع ف ــات، وبالطب ــن التزام ــد م ــه هــذا العق ــا يرتب ــب م تجن
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الســلطة التقديريــة للمحكمــة. وتجــدر الإشــارة إلى أن فقــه نظريــة »إعاقــة العدالــة« يعــرف بــأن الطــرف 

الــذي يريــد أن يســتغل عــدم توقيعــه عــى اتفــاق التحكيــم الــوارد في عقــد مكتــوب ليحــول بــن هــذا 

الاتفــاق والالتــزام في الوقــت الــذي يهــدف فيــه إلى الحفــاظ عــى بنــود أخــرى في العقــد يريــد الاســتفادة 

منهــا، يجــب الحيلولــة بينــه وبــن مقاصــده.

المطلب الثالث: امتداد شرط التحكيم في عقود الكيانات الاستثمارية الكبرى:
في ضــوء التطــورات المتســارعة عــى المســتوى الاقتصــادي في دول العــالم في العقــود الأخــرة وبصفــة 

خاصــة منــذ انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة وظهــور الحاجــة الملحــة إلى إصــاح الأضرار المترتبــة والناتجــة 

عــن هــذه الحــرب الكارثيــة عــى مســتوى دول القــارة الأوروبيــة تحديــدا ومــا تطلبــه إعــادة إعــار تلــك 

العواصــم المدمــرة مــن وجــود كيانــات اقتصاديــة عملاقــة تضطلــع بتنفيــذ تلــك المهمــة الكــرى والتــي لا 

تســتطيع الــركات الاقتصاديــة المنفــردة مهــا بلغــت إمكاناتهــا أن تقــوم بتلــك المهمــة بمفردهــا، فلجــأت 

الــركات للاندمــاج فيــا بينهــا في إطــار »مجموعــات« اقتصاديــة ضخمــة في مجــالات الاقتصــاد المختلفــة 

والمتنوعــة عــى نحــو يتيــح لهــا الاضطــاع بــأداء الــدور المنــوط بهــا في إعــادة إعــار مــا خلفتــه الحــرب 

عــى مــدى ســنوات مــن القتــال والدمــار في كافــة أرجــاء القــارة الأوروبيــة تحديــدًا. وعندمــا انتقــل إطــار 

ــدولي  ــه عــى المســتوى ال ــوني المتعــارف علي ــا القان العمــل الاقتصــادي مــن مجــرد شركــة واحــدة بنظامه

ــر تلــك  ــواء مجلــس إدارة واحــد يدي ــان اقتصــادي ضخــم أو »مجموعــة شركات« تنضــوي تحــت ل إلى كي

ــع العمــي مــن  ــره الواق ــا أظه ــة وم ــة المختلف ــركات في المجــالات الاقتصادي ــن ال ــة م ــة المتنوع المجموع

ــات  ــك الكيان ــدت تل ــرى، ووج ــة الك ــات الاقتصادي ــذه الكيان ــود ه ــت بوج ــكلات ارتبط ــدات ومش تعقي

ضالتهــا المنشــودة في نظــام التحكيــم بديــاً عــن اللجــوء للقضــاء في الــدول التــي تمــارس أعمالهــا فيهــا.

فنظــام التحكيــم يمكنــه تجميــع كافــة أطــراف النــزاع في قضيــة واحــدة تضــم كافــة المســائل محــل 

النــزاع، فتوحيــد القضايــا يســمح للأطــراف ليــس فقــط بالحيلولــة دون صــدور أحــكام قضائيــة متعارضــة 

وإنمــا أيضًــا تحقيــق الاقتصــاد في الوقــت والنفقــات)63(. ورغــم أن هــذا الأمــر يبــدو مأمــولًا مــن الكافــة إلا 

أن توحيــد الإجــراءات التحكيميــة لا يكــون ممكنــا إلا إذا ارتضــاه كل طــرف في هــذه الإجــراءات، فالواقــع 

أن مجموعــة الــركات في مجموعهــا ليــس لهــا نظــام قانــوني ثابــت ومتعــارف عليــه في غالبيــة دول العــالم 

ومنهــا مــر ولا تعتــر بمثابــة شــخص قانــوني واحــد.

ــركات في  ــن ال ــادي ب ــاط الاقتص ــدة والارتب ــن الوح ــدر م ــود ق ــو وج ــر ه ــدو في الظاه ــا يب ف

المجموعــة الاقتصاديــة الواحــدة، ولكــن الواقــع أن كل عضــو في تلــك المجموعــة الاقتصاديــة لــه شــخصيته 

القانونيــة المســتقلة عــن باقــي أشــخاص المجموعــة، وهــذا يعنــي مــن الناحيــة الاقتصاديــة أن هنــاك نــوع 

مــن الانفصــال والاســتقلالية الاقتصاديــة لــكل عنــر مــن عنــاصر المجموعــة ويظهــر ذلــك جليًــا وبوضــوح 

عندمــا تتــوزع عنــاصر المجموعــة بــن دول وجنســيات مختلفــة وهــو مــا يطلــق عليهــا »الــركات متعــددة 

الجنســيات« والتــي تخضــع لأشــكال مختلفــة مــن النظــم القضائيــة باختــاف دولهــا.

ــد لحســابها في أي عقــد تبرمــه مــع طــرف  ــة كــرى تتعاق ــة العضــو في مجموعــة اقتصادي فالشرك

آخــر، والالتزامــات الــواردة في هــذا العقــد تنــرف آثارهــا إليهــا وحدهــا دون عنــاصر المجموعــة الأخــرى 
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ولا يحتــج بهــا في مواجهــة تلــك العنــاصر الأخــرة. وتعــدد وتنــوع الــركات داخــل المجموعــة الواحــدة 

تتعــدد وتتنــوع العقــود وهــذا يمثــل عائقًــا إضافيًــا أمــام دخــول أعضــاء المجموعــة في إطــار اتفــاق تحكيــم 

ــل بــرورة حــل »المنازعــات المرتبطــة« في إطــار إجــراء تحكيمــي  ــك فــإن الاتجــاه القائ واحــد، ومــع ذل

واحــد يشــهد نمــوًا مضطــردًا عالميًــا في العقــود الأخــرة، حيــث يــرى هــذا الاتجــاه أن المســاهمة في التحكيــم 

لا ينبغــي أن تقــف عنــد حــد الأطــراف الذيــن وافقــوا مبدئيًــا عــى اتفــاق التحكيــم، وتأسيسًــا عــى ذلــك 

فإنــه مــن غــر المقبــول أن ينــأى عضــو مــن المجموعــة بنفســه عــن الخضــوع لاتفــاق التحكيــم بذريعــة 

عــدم موافقتــه ابتــداءً وتوقيعــه عــى اتفــاق التحكيــم. وانطلاقـًـا مــن النتيجــة الأخــرة يــرى أنصــار الاتجــاه 

الســابق أن »الواقــع« ينبغــي أن يســمو ويطغــى عــى »الظاهــر«، فمســلك الطــرف الــذي يكــون مــررًا 

لإلحاقــه بالدعــوى التحكيميــة يجــب أن يؤخــذ في الحســبان والاعتبــار حتــى عــى الرغــم مــن عــدم توقيــع 

ذلــك الطــرف عــى اتفــاق التحكيــم.

ــر اســتثنائي  ــداءً هــو أم ــه ابت ــا في ــم لم يكــن طرفً ــاق تحكي ــزام الغــر بــرط أو اتف ــإن الت ــذا ف ل

وليــس هــو الأصــل، لأنــه خروجــا عــى قاعــدة »نســبية أثــر اتفــاق التحكيــم« ولكــن يجــب تبريــره لأنــه 

أصبــح واقعًــا في عــالم اليــوم في العديــد مــن أحــكام التحكيــم، ولهــذا لابــد مــن الوقــوف عــى »الأســاس 

القانــوني« لمبــدأ امتــداد شرط أو اتفــاق التحكيــم لغــر الموقعــن عليــه في إطار ما يعــرف اليــوم بـ«مجموعة 

الــركات« أو »الكيانــات الاقتصاديــة الكــرى«.

إن ظاهــرة »مجموعــة الــركات« )Companies Group( بــدأت وارتبطــت في وجودهــا بســبب 

تنامــي النشــاط الاقتصــادي عــى المســتوى العالمــي عــى نحــو تطلــب إندمــاج الــركات الصغــرة في كيانات 

ــك أن  ــات النمــو الاقتصــادي العالمــي، ومــن شــأن ذل ــة كــرى كي تســتطيع التعاطــي مــع متطلب اقتصادي

اتحــدت الــركات في كيانــات ضخمــة تســمى »مجموعــة الــركات« وتخطــى نشــاطها الحــدود الإقليميــة 

لدولــة المركــز الرئيــي وأصبــح نشــاطها عابــراً للحــدود الجغرافيــة بــل وأصبحت تلــك المجموعــات متعددة 

ــد. وترتــب عــى تشــعب  ــاري الجدي ــدة للشــخص الاعتب ــة كجنســية وحي الجنســيات ولم تعــرف بالوطني

ــدول التــي تمــارس أنشــطتها  ــة وتعــدد جنســيات عناصرهــا وال مجــال عمــل تلــك المجموعــات الاقتصادي

فيهــا إلى وجــود بعــض الصعوبــات والتعقيــدات تتعلــق بـــ« الإطــار القانــوني« للأنشــطة العابــرة للحــدود 

التــي تمارســها مجموعــة الــركات، واختلفــت الأســانيد القانونيــة والسياســية لتأســيس تلــك المجموعــات 

في دول العــالم المختلفــة، وكانــت هنــاك جهــود دوليــة لتوصيــف طبيعــة عمــل تلــك الأشــخاص الاعتباريــة 

الجديــدة مــن جانــب منظمــة الأمــم المتحــدة وكياناتهــا الفرعيــة المتخصصــة في المجــال الاقتصــادي لمحاولــة 

ــح  ــرت مؤخــراً وأصب ــي ظه ــة الت ــات الاقتصادي ــك المجموع ــل تل ــوني والمؤســي لعم ــد الإطــار القان توحي

ــا لا مفــر منــه. وكــا تناولنــا في الســابق مبــدأ امتــداد شرط التحكيــم لغــر الموقعــن  وجودهــا أمــراً حتميً

ــدأ في  ــذا المب ــا له ــد تناولن ــا عن ــة فإنن ــود الأشــخاص الطبيعي ــم بالنســبة لعق ــاق التحكي عــى شرط أو اتف

إطــار »مجموعــة الــركات« يمكننــا القــول أن المحاكــم القضائيــة وكــذا محاكــم التحكيــم تناولــت بالفعــل 

مســألة أو مبــدأ »امتــداد شرط التحكيــم« في عقــود مجموعــة الــركات مــن حيــث التــزام غــر الموقــع عــى 

اتفــاق التحكيــم مــن عنــاصر مجموعــة الــركات الواحــدة بأحــكام هــذا الاتفــاق بطريقــة أقــل تشــددًا 
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مــن تناولهــا لهــذا المبــدأ بالنســبة للأشــخاص الطبيعيــة. وفي هــذا الإطــار ظهــر عــى الســاحة الاقتصاديــة 

والقانونيــة الدوليــة مــا يمكــن تســميته »فقــه مجموعــة الــركات« والــذي ظهــر لأول مــرة في دولــة فرنســا 

ــع  ــل م ــة هــو التعام ــك النظري ــون تل ــة ومضم ــالم المختلف ــة في دول الع ــي النظــم القضائي ــا إلى باق ومنه

الحــالات التــي تكــون فيهــا »مجموعــة الــركات« طرفـًـا في معاملــة دوليــة أو عــر وطنيــة، ففــي مثــل تلــك 

الحــالات فــإن قيــام إحــدى شركات المجموعــة بالتوقيــع عــى شرط تحكيــم أو اتفــاق تحكيــم يترتــب عليــه 

التــزام وخضــوع باقــي الــركات في تلــك المجموعــة لهــذا الــرط أو الاتفــاق بالرغــم مــن عــدم توقيــع 

تلــك الــركات عــى الاتفــاق، وهنــا يســتخلص الرضــا الضمنــي مــن مســلك الــركات في المجموعــة التــي 

لم توقــع عــى اتفــاق التحكيــم وفي ذات الوقــت لم تعــرض عــى التــزام إحــدى شركات المجموعــة الواحــدة 

بالتوقيــع عــى اتفــاق التحكيــم. وقــد ذهبــت محكمــة التحكيــم التابعــة لغرفــة التجــارة الدوليــة بباريــس 

في حكمهــا الصــادر في 32 ســبتمبر 2891 وأيدتهــا في حكمهــا محكمــة اســتئناف باريــس في 12 أكتوبــر 3891 

Dow chem�  بش�ـأن قضي�ـة عق�ـود متتابع�ـة متضمن�ـة شرط تحكي�ـم في إط�ـار مجموع�ـة اقتصادي�ـة أمريكي�ـة

ical  واســتندت محكمــة تحكيــم غرفــة التجــارة الدوليــة بباريــس في حكمهــا إلى العــادات التــي تتوافــق 

ــم  ــركات« وأن شرط التحكي ــة ال ــا يســمى »مجموع ــة خاصــة في وجــود م ــع حاجــات التجــارة الدولي م

الــذي يبرمــه بعــض أعضــاء المجموعــة يمكــن أن يلــزم أعضــاء آخريــن في نفــس المجموعــة بــرط أن يكــون 

لهــؤلاء الأعضــاء دور في مفاوضــات توقيــع العقــد وإبرامــه بصــورة نهائيــة)64(. واســتخلصت المحكمــة مــن 

ــزاع،  ــة لتســوية الن ــول هــذه الآلي ــن الأطــراف بقب ــاك إرادة مشــركة ب ــع الدعــوى ملابســاتها أن هن وقائ

ــد،  ــذا العق ــا في ه ــم أطرافً ــب اعتباره ــم يج ــى شرط التحكي ــة ع ــر الموقع ــركات غ ــإن ال ــم ف ــن ث وم

ــة الموحــدة«  ــة الاقتصادي ــا »الحقيق ــة في اعتباره ــا أخــذت المحكم ــد اختصاصه ــك ولتأكي ــاوة عــى ذل ع

ــكل  ــتقلة ل ــة المس ــخصية القانوني ــن الش ــم م ــك بالرغ ــدة، وذل ــة الواح ــة الاقتصادي ــن شركات المجموع ب

منهــم، ويســاند هــذا الاتجــاه أنــه بالرغــم مــن أن الــركات داخــل المجموعــة تتمتــع باســتقلال تــام فإنهــا 

تتقاســم »الحقيقــة الاقتصاديــة« لهــذه المجموعــة، ومبــدأ الرضائيــة يمكــن اســتخلاصه مــن مســلك أعضــاء 

 chains of( »المجموعــة. وفي ذات الإطــار الخــاص بامتــداد شرط التحكيــم تــأتي حالــة »تسلســل المعامــات

transactions(  التــي ترتــب بطبيعتهــا دخــول طــرف لم يوقــع عــى شرط أو اتفــاق التحكيــم إلى النــزاع 

ــم  ــداد شرط التحكي ــارت مســألة امت ــد أث ــزاع)65(. وق ــار بشــأنها الن ــي ث ــة الت ــن الصفق ــزءًا م ــاره ج باعتب

ليشــمل أطرافـًـا مــن الغــر لم يوقعــوا عــى الــرط ابتــداء العديــد مــن المناقشــات الفقهيــة عــى المســتوى 

ــة الواحــدة –  ــل داخــل الدول ــد مــن دول العــالم ـ ب ــة المختلفــة في العدي ــى النظــم القضائي ــدولي، وحت ال

كالولايــات المتحــدة الأمريكيــة – التــي اتخــذت مواقــف متباينــة بخصــوص هــذه المســألة.

ــدأ امتــداد شرط التحكيــم إلى  ــال يتبنــى القضــاء الفرنــي منــذ زمــان بعيــد مب فعــى ســبيل المث

ــم  ــت أن موقفه ــد ثب ــا ق ــه طالم ــئة عن ــات الناش ــد والمنازع ــذ العق ــاشرة في تنفي ــن مب ــراف المنخرط الأط

وأنشــطتهم يفــرض معهــا أن لديهــم معرفــة بوجــود ومــدى شرط التحكيــم بالرغــم مــن أنهــم لم يكونــوا 

ــون  ــد أن القان ــزي أك ــون الإنجلي ــإن القان ــل ف ــه)66(. وبالمقاب ــذي تضمن ــد ال ــى العق ــن ع ــن الموقع ضم

الوضعــي وليــس القانــون الإجــرائي للعقــد هــو الــذي يحســم مســألة مــن هــم أطرافــه، وأعــرب القضــاء 
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ــار مســألة  ــو اعتب ــة ه ــة العام ــاديء الشريع ــع مب ــق م ــذي يتف ــف ال ــن أن التكيي ــزي صراحــة ع الإنجلي

اختصــاص المحكمــة الشــخصي هــو مســألة تتعلــق بموضــوع التحكيــم وليــس بإجراءاتــه)67(. وجديــر بالذكــر 

أن اتفاقيــة نيويــورك للاعــراف وتنفيــذ أحــكام التحكيــم 8591 تتطلــب أن يكــون اتفــاق التحكيــم مكتوبـًـا، 

ــإن رضــا الأطــراف بانضــام غــر الموقــع عــى  ــم ف ــة، ومــن ث ــم محــرر كتاب أي أن يكــون الرضــا بالتحكي

ــا نجــد وضعــا  ــا إلى ألماني ــا. وإذا انتقلن العقــد إلى اتفــاق التحكيــم الــذي تضمنــه يجــب أن يكــون صريحً

مغايــرا لمــا رأينــاه في فرنســا، حيــث أن الاتجــاه الســائد في ألمانيــا يرفــض قرينــة الرضــا أو القبــول لأن ذلــك 

يخالــف نــص المــادة )1301( مــن قانــون الإجــراءات الألمــاني الــذي يقتــي وجــود اتفــاق التحكيــم كتابــة.

وينــوه الفقــه الألمــاني إلى أن الوقــوف عنــد حــد الرضائيــة دون القبــول الكتــابي يحــرم الطــرف غــر الموقــع 

ــتور  ــف دس ــا يخال ــو م ــة، وه ــمي للدول ــاء الرس ــي، أي القض ــه الطبيع ــن قاضي ــم م ــاق التحكي ــى اتف ع

ــا الاتحاديــة )م 1/101(، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن الفقــه الألمــاني ينتقــد مســلك القضــاء  جمهوريــة ألماني

الفرنــي بســبب عــدم احــرام الاســتقلال القانــوني الواجــب لــركات المجموعــة)68(.

ــن بحــث  ــدلاً م ــة ب ــادات التجــارة الدولي ــي لع ــون القضــاء الفرن ــاني رك ــه الألم ــد الفق ــا انتق ك

ــان  ــق الأم ــذي يحق ــم ال ــة التحكي ــى اتفاقي ــق ع ــون الواجــب التطبي ــا للقان ــم طبق ــداد شرط التحكي امت

ــن  ــي لا يمك ــة الت ــارة الدولي ــادات التج ــات ع ــن غيبي ــدلاً م ــراف ب ــات الأط ــتجيب لتوقع ــوني ويس القان

الوقــوف عليهــا تحديــدًا. وبالنســبة لقانــون التحكيــم المــري رقــم 72 لســنة 4991 فــإن الباحــث لاحــظ 

أن المــرع المــري في هــذا القانــون لم يتخــذ موقفًــا صريحًــا وقاطعًــا في مــواد القانــون المختلفــة بشــأن 

مســألة امتــداد شرط التحكيــم لغــر الموقعــن عليــه، وكــذا بشــأن ضــم التحكيــات في عقــود الاســتثمار 

المتعلقــة بنفــس الموضــوع أو الخاصــة بــذات الأطــراف الطبيعيــة أو الاعتباريــة وهــو مــا يتطلــب تدخــاً 

مــن المــرع لتحديــد الموقــف صراحــة بشــأن مشــكلة ضــم التحكيــات وامتــداد شرط التحكيــم. وخلاصــة 

القــول أنــه بعــد اســتعراض ماهيــة امتــداد شرط التحكيــم وموقــف النظــم القانونيــة والقضائيــة في دول 

العــالم منــه فــإن الباحــث يــود التأكيــد عــى أن امتــداد شرط التحكيــم ليشــمل غــر الموقعــن عليــه هــو 

»أمــر اســتثنائي« ومــن ثــم يجــب عــدم التوســع فيــه، لأنــه يتعــارض مــع مبــدأ مســتقر في قضــاء التحكيــم 

وهــو »مبــدأ الرضائيــة« المتطلبــة في التحكيــم وأن هــذا الرضــا واقتضــاؤه هــو المــرر الوحيــد للخــروج مــن 

عبــاءة القضــاء العــادي واختصاصــه.

ــدولي، فعندمــا  ــم ال ــة هــو المتطلــب الأول للجــوء للتحكيــم وفقــا لقانــون التحكي ــدأ الرضائي فمب

ــذا  ــه، و ه ــن علي ــم والموقع ــرط التحكي ــن ب ــن الملتزم ــث ع ــا تبح ــا فإنه ــة م ــة بقضي ــع المحكم تضطل

يتطلــب الإرادة الصريحــة لذلــك وهــي مــن الســهل التعــرف عليهــا مــن خــال البحــث عــن الموقعــن عــى 

ــة بصفــة عامــة. شرط أو اتفــاق التحكيــم أو الوثيقــة التعاقدي

ــي هــي  ــة« الت ــدأ »الرضائي ــه يســر ضــد مب ــم خــارج إطــار الموقعــن علي ــداد شرط التحكي فامت

أســاس التحكيــم وركنــه الركــن، ومــن شــأن ذلــك إجبــار الغــر عــى تحكيــم لم يكــن طرفــا فيــه، لذلــك فــإن 

الموقــع عــى شرط أو اتفــاق التحكيــم يتوقــع بــل ويعــرف مــا ســوف يحــدث إذا نشــب نــزاع، وهــذا الأمــر 

ــا فيه.وحتــى  لا يمكــن افتراضــه بشــأن طــرف لم يوقــع عــى اتفــاق التحكيــم بــل قــد لا يكــون أصــاً طرفً
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ــات  ــذ الالتزام ــاء المفاوضــات أو تنفي ــم أثن ــاق التحكي ــن الغــر في اتف ــراض وجــود دور لطــرف م ــع اف م

الناشــئة عــن العقــد الأصــي فــإن هــذا لا يعنــي أن هــذا الطــرف وافــق عــى شرط التحكيــم، فالتوقيــع 

عــى العقــد الأصــي لا يحمــل معــه الرضــا بالتوقيــع عــى شرط التحكيــم وهــو مــا يحــدث خاصــة بشــأن 

»مشــارطة التحكيــم«.

فاعتبــارات الواقــع والمنطــق تؤكــد أنــه إذا كان هنــاك طــرف لم يوقــع عــى الاتفــاق الــذي تضمــن 

ــه  ــا فإن ــا، وأيضً ــال حدوثه ــة ح ــض المنازع ــيلة لف ــم كوس ــض التحكي ــرورة لم يرت ــه بال ــم فإن شرط تحكي

مــن المتعــارف عليــه أن كل شــخص لــه الحــق في أن يســتظل بحمايــة قاضيــه الطبيعــي، وأن يحصــل عــى 

محاكمــة قضائيــة عادلــة، وألا تنتــزع منــه هــذه الحمايــة إلا بإرادتــه، ونتيجــة لذلــك فــإن إلــزام شــخص 

باتفــاق لم يوافــق عليــه فــإن ذلــك مــن شــأنه انتــزاع وســيلته الطبيعيــة لاقتضــاء العدالــة التــي وفرهــا لــه 

القانــوني، ومــن المبــاديء المســتقرة في التحكيــم أنــه لا يجُــر شــخص عــى اللجــوء للتحكيــم وهــو المبــدأ 

ــم. وفي الواقــع وأمــام اختــاف  ــذ أحــكام التحكي ــورك للاعــراف وتنفي ــة نيوي ــذي تســانده بقــوة اتفاقي ال

ــى  ــة ع ــيتوقف في النهاي ــر س ــإن الأم ــم ف ــداد شرط التحكي ــألة امت ــا لمس ــة في معالجته ــن الوطني القوان

القانــون الــذي يحكــم التحكيــم ســواء كان هــو القانــون الــذي اختــاره الأطــراف في الخصومــة التحكيميــة 

أو النظــام الــذي تتبعــه الهيئــة التحكيميــة في حالــة التحكيــم المؤســي.

الخاتمة:
في ختــام الدراســة وبعــد الانتهــاء مــن اســتعراض كافــة جوانبهــا التــي جــاءت في ثلاثــة مباحــث 

بشــأن موضــوع امتــداد شرط التحكيــم في منازعــات عقــود الاســتثمار، واشــتملت عــى التعــرف عــى ماهية 

عقــود الاســتثمار بصفــة عامــة وخصائصهــا وأنواعهــا وتكوينهــا ثــم الانتقــال إلى موضــوع المبحــث الثــاني 

وهــو »منازعــات عقــود الاســتثمار« والــذي تطــرق فيــه الباحــث إلى طبيعــة منازعــات عقــود الاســتثمار 

ــا جــاء المبحــث الثالــث والأخــر ليتنــاول الباحــث فيــه مســألة  وأســباب حــدوث تلــك المنازعــات، وختامً

امتــداد شرط التحكيــم في عقــود الاســتثمار والوقــوف عــى أصــل المبــدأ ومفهومــه والأســانيد المختلفــة لــدى 

المؤيديــن للأخــذ بــه وكــذا الأســباب لــدى المعارضــن لــه وموقــف النظــم القانونيــة والقضائيــة في بعــض 

ــي خلصــت  ــج الت ــا يســتعرض الباحــث في هــذه الخاتمــة بعــض النتائ دول العــالم في هــذا الشــأن. وختامً

إليهــا الدراســة وكــذا التوصيــات التــي يقترحهــا الباحــث وذلــك عــى النحــو التــالي:

النتائج:
ــة بصفــة  ــة الاقتصــادات الدولي الاســتثمار الأجنبــي يعــد المحــور الأســاسي والركــن الركــن في تنمي

عامــة والــدول الناميــة بصفــة خاصــة.

قــدرة الــدول المختلفــة عــى جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة إليهــا تتوقــف عــى مــا تقدمــه الدولــة 

ــه  ــى أموال ــتثمر ع ــه المس ــن في ــن يأم ــتثماري آم ــاخ اس ــي ومن ــتثمر الأجنب ــا وتســهيلات للمس ــن مزاي م

ــة. المســتثمرة في تلــك الدول

ــة  ــة مــن عوامــل تشــجيع وجــذب الاســتثمارات الأجنبي الثبــات والاســتقرار التشريعــي في أي دول

للعمــل بهــا لأن ذلــك مــن شــأنه طمأنــة المســتثمر الأجنبــي عــى مصــر اســتثماراته في تلــك الدولــة.
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امتداد شرط التحكيم وأثره على عقود الاستثمار

ــا  ــة، فكل ــن نمــو الاســتثمارات الأجنبي ــدولي وب ــم التجــاري ال ــن التحكي ــة ب ــة طردي توجــد علاق

ــة وتطــورت. ــتثمارات الأجنبي ــا نمــت الاس ــر كل ــدولي وازده ــاري ال ــم التج تطــور التحكي

عقــود الاســتثمار هــي العقــود التــي تبرمهــا الدولــة أو الأجهــزة التابعــة لهــا مــع شــخص أجنبــي 

طبيعــي أو اعتبــاري، ويلتــزم المســتثمر الأجنبــي بمقتضاهــا بنقــل اقتصــاده إلى الدولــة المضيفــة لاســتغلالها 

في مشروعــات مختلفــة عــى أرضهــا، وتتعــدد نمــاذج تلــك العقــود حســب حاجــة الدولــة لتنفيــذ خططهــا 

التنمويــة.

ســيادة الدولــة عــى أمــوال المســتثمر الأجنبــي الموجــودة عــى أراضيهــا مــن الحقــوق الســيادية 

التــي لا يجــوز التنــازل عنهــا وفي حالــة قيــام الدولــة بمصادرتهــا لأســباب مشروعــة فإنهــا تلتــزم بتعويــض 

المســتثمر الأجنبــي عــن ذلــك.

تطــور واقــع الاقتصــاد الــدولي وتوســع أفــق ونطــاق الاســتثمار الأجنبــي ألقــى بظلالــه عــى المبــادئ 

ــاك  ــم وأضحــى هن ــاق التحكي ــة« و«النســبية« بالنســبة لاتف ــل »الرضائي ــم مث المســتقرة في نظــام التحكي

توجــه متزايــد نحــو الأخــذ بالعديــد مــن الاســتثناءات التــي تســمح بإلــزام أو قبــول التــزام أطــراف مــن 

الغــر بأحــكام اتفــاق التحكيــم.

إلــزام غــر الموقــع أو الطــرف الغــر بالنســبة لاتفــاق التحكيــم بأحــكام هــذا الاتفــاق يزيــد مــن 

تدخــل القضــاء في الخصومــة التحكيميــة ويضــع المبــدأ الرئيــي في التحكيــم وهــو »الرضائيــة« عــى المحــك 

ويزعــزع الثقــة في نظــام التحكيــم.

الواقــع العمــي في مراكــز وهيئــات التحكيــم الــدولي المختلفــة يميــل إلى تغليــب قبــول الاختصــاص 

أكــر مــن رفضــه لــو تعلــق الأمــر بمــن هــم خــارج نطــاق اتفــاق التحكيــم أو مــا يســمى »الأطــراف مــن 

الغــر«.

يوجــد تفــاوت مــع الأنظمــة القانونيــة المختلفــة فيــا يتعلــق بقبــول الخــروج عــى مبــدأ نســبية 

أثــر اتفــاق التحكيــم وامتــداد شرط التحكيــم للأطــراف مــن الغــر، ولا يوجــد موقــف واحــد في هــذا الشــأن.

التوصيات:
ــات  ــام الدراســة وعقــب اســتعراض الباحــث لنتائجهــا، يــوصي الباحــث بعــدد مــن التوصي في خت

التــي اســتنبطها مــن تنــاول موضــوع الدراســة وعقــب الوقــوف عــى مختلــف جوانــب موضوعهــا عــى 

نحــو مــا ســبق بيانــه وتناولــه وهــي كالتــالي:

أهميــة تنــاول التشريعــات الوطنيــة في مختلــف الــدول وخاصة الســاعية منهــا لجذب الاســتثمارات 

الأجنبيــة لمضمــون عقــد الاســتثمار وحــدوده وكــذا تعريــف ثابــت وواضــح للمســتثمر الأجنبــي وتحديــد 

طبيعــة عقــود الاســتثمار وتمييزهــا عــن عقــود الدولــة.

ــي عــى نحــو يســهم في  ــم في منازعــات عقــود الاســتثمار الأجنب ــد إجــراءات التحكي ضرورة توحي

ــة الأخــرة. ــدة بشــكل ملحــوظ في الآون ــم في مجــال منازعــات الاســتثمار المتزاي ــر منظومــة التحكي تطوي

حتميــة تنســيق الجهــود المشــركة بــن الــدول العربيــة لإنشــاء مركــز متخصــص في تســوية 

مناعــات عقــود الاســتثمار التــي تكــون الــدول العربيــة طرفـًـا فيهــا في إحــدى الــدول العربيــة وتقديــم كافــة 
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التســهيلات اللازمــة لنجاحــه في وجــود الضمانــات المختلفــة لحياديــة وموضوعيــة منظومــة عمــل المركــز 

ــم. ــة المســتثمرين العــرب في تســوية منازعاته ليكــون قبل

ــى  ــص ع ــدًا ين ــتثمار بن ــود الاس ــة بعق ــة الملحق ــم المختلف ــارطات التحكي ــن مش ــة تضم إمكاني

ــذ التزامــات العقــد  ــا مــن الغــر مرتبطــون بتنفي ــك المشــارطة لتشــمل أطرافً ــداد أحــكام تل ــة امت إمكاني

ــن  ــل قوان ــة لتعدي ــدول العربي ــن ال ــد م ــن الأطــراف. وجــوب تدخــل المــرع في العدي الأصــي المــرم ب

التحكيــم بهــا وتحديــد الموقــف مــن مشــكلتي ضــم التحكيــات وامتــداد شرط التحكيــم لغــر الموقعــن 

ــم. ــار اتفــاق التحكي ــدأ نســبية آث ــج الخــروج عــى مب ــه كأحــد نتائ علي

ــا  ــه هــو الأصــل وم ــم التجــاري  وأن ــدأ ســلطان الإرادة في نظــام التحكي ــد عــى احــرام مب التأكي

يخالفــه هــو الاســتثناء وذلــك مــن جانــب هيئــات التحكيــم التجــاري الــدولي المختلفــة، وأن الاعــراف بمبــدأ 

امتــداد شرط التحكيــم يظــل اســتثناء وإن تعــددت حــالات الأخــذ بــه. 
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ــرة. ــة ـ القاه العربي
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القاهــرة ـ 1993 ـ ص1.

	)(8 علي إبراهيم ـ العلاقات الدولية وقت السلم ـ دار النهضة العربية ـ القاهرة ـ 1997 ـ ص317.

(9)	  Peter (w): Arbitration and Renegotiation of International investment Agree-

ments, Boston – London, 1995, p.211

 فؤاد عبد المنعم رياض ـ الوسيط في القانون الدولي الخاص ـ دار النهضة العربية ـ 1992 ـ ص1.449)(0	

صفــوت أحمــد عبــد الحفيــظ ـ دور الاســتثمار الأجنبــي في تطويــر أحــكام القانــون الــدولي الخــاص ـ 1)(1	

دار المطبوعــات الجامعيــة ـ 2006 ـ ص32.

صفوت أحمد عبد الحفيظ ـ دور الاستثمار الأجنبي ـ مرجع سبق ذكره ـ ص32 وما بعدها.1)(2	
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محمــد أحمــد عــي المملاقــي ـ اســتثمار رؤوس الأمــوال الأجنبيــة في الــراع والوفــاق الــدولي ـ مجلــة 1)(4	

اليمــن الجديــد ـ العــدد 9 ـ 1998 ـ ص221.

فــؤاد محمــد أبــو طالــب ـ التحكيــم الــدولي في منازعــات الاســتثمار الأجنبــي ـ رســالة ماجســتير ـ دار 1)(5	

الفكــر الجامعــي ـ 2010 ـ ص76.

بشــار محمــد الأســعد ـ عقــود الاســتثمار في العلاقــات الدوليــة الخاصــة ـ رســالة دكتــوراه ـ جامعــة 1)(6	
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أحمــد شرف الديــن ـ اســتثمار المــال العــربي، تأثــر فكرتــه الاقتصاديــة في قواعــده القانونيــة ـ مجلــة 1)(7	

الغرفــة التجاريــة بالإســكندرية ـ عــدد 436 ـ ينايــر / فبرايــر 1985 – ص21.
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إبراهيــم شــحاته ـ معاملــة الاســتثمارات الأجنبيــة في مــر ـ دار النهضــة العربيــة ـ القاهــرة ـ 1973 1)(8	
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 ـص31.  ـ2008  ــر  ــة للن  ـدرا الجامع ــوراه   ـرســالة دكت ــات الاســتثمار  ــدولي لتســوية منازع ــز ال المرك
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ــابق ـ ص50. س
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ــاشر ـ 1986 ـ 3)(4	 ــزء الأول ـ دون ن ــدولي ـ الج ــاري ال ــم التج ــة التحكي ــاعيل ـ منص ــن إس ــي الدي محي

ص224.

غسان علي ـ الاستثمارات الأجنبية ودور التحكيم ـ مرجع سابق ـ ص3.167)(5	
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ــرة ـ 2002 ـ 4)(8	 ــة ـ القاه ــة العربي ــام ـ دار النهض ــدولي الع ــون ال ــيط في القان ــا ـ الوس ــو الوف ــد أب أحم

ص606.
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أثر البيروقراطية الإدارية في توالد جرائم الفساد الإداري في السودان

كلية القانون – جامعة الزعيم الأزهري   د. الحسين عوض الجيد الطائف دفع الله

مستخلص:
تناولــت الدراســة أثــر البيروقراطيــة الإداريــة في توالــد جرائــم الفســاد الإداري بالســودان. تمثلــت 

مشــكلة الدراســة في انتشــار جرائــم الفســاد الإداري بالمؤسســات العامــة بالســودان بســبب البيروقراطيــة 

ــتثمار  ــع اس ــع م ــى المجتم ــاد الاداري ع ــم الفس ــورة جرائ ــن خط ــة م ــة الدراس ــت أهمي ــة. نبع الإداري

ــن  ــرع والباحث ــاه الم ــة انتب ــت الدراس ــا جذب ــات ك ــل المؤسس ــة داخ ــة البيروقراطي ــدين في البيئ الفاس

وعلويــة الهــرم الإداري لــدور البيروقراطيــة الاداريــة في انتشــار جرائــم الفســاد الاداري بالمؤسســات العامــة. 

ــة  ــم الفســاد الاداري بالســودان ومعرف ــة وجرائ ــة الاداري ــت الدراســة إلى التعــرف عــى البيروقراطي هدف

أثــر البيروقراطيــة الإداريــة عــى توالــد جرائــم الفســاد بالســودان وتســليط الضــوء عــى تجــارب الــدول في 

مكافحــة البيروقراطيــة الإداريــة ومكافحــة الفســاد لأجــل لفــت انتبــاه الجهــود المحليــة للاســتفادة منهــا. 

اتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــي. توصلــت الدراســة لعــدد مــن النتائــج أهمهــا: البيروقراطيــة 

ــي  ــول الرقم ــيلة التح ــد وس ــودانية وتع ــة الس ــات العام ــاد الإداري بالمؤسس ــياً للفس ــبباً رئيس ــة س الإداري

للخدمــات الحكوميــة مــن أفضــل الطــرق لمكافحــة البيروقراطيــة الإداريــة ومكافحــة الفســاد. في مقابــل 

النتائــج كانــت هنالــك عــدة توصيــات أهمهــا: ضرورة انشــاء هيئــة مكافحــة الفســاد في الســودان لمكافحــة 

ــة  ــة المملك ــن تجرب ــتفادة م ــدى الاس ــن الأج ــاد وم ــكال الفس ــة اش ــة وكاف ــة الإداري ــاد البيروقراطي فس

العربيــة الســعودية في مكافحــة الفســاد الإداري بالتحــول الرقمــي للخدمــات الحكوميــة. ومــن الــروري 

ــة والقضــاء  ــة الإداري ــة البيروقراطي ــدأت في العــام5102م لمحارب ــي ب ــة الت تفعيــل خطــة الحكومــة الرقمي

عــى اشــكال الفســاد الإداري.

الكلــات المفتاحيــة: البيروقراطيــة الإداريــة، الفســاد الإداري، التحــول الرقمــي، جرائــم الفســاد، الموظــف 

العــام، الخدمــات الحكوميــة.
The effect of administrative bureaucracy on the generation of 

corruption crimes in Sudan
Dr. Alhussain Awadelgeed Ataif Defalla
Abstract:

The study addressed the effect of administrative bureaucracy on 
the generation of corruption crimes in Sudan. The problem of the study 
is represented in the spread of administrative corruption crimes in pub-
lic institutions in Sudan. . The importance of the study came out from 
the danger of administrative corruption crimes to society and the igno-
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rance of public institutions and the investment of corrupt people in insti-
tutions and attracted the attention of legislators, and researchers, and 
those at the top of the administrative hierarchy to the role of administra-
tive bureaucracy in the spread of administrative corruption crimes in pub-
lic institutions. The study aimed to identify the administrative bureaucra-
cy and crimes of administrative corruption in Sudan and knowing the 
impact of administrative bureaucracy in generating crimes of administra-
tive corruption in Sudan and highlighting the states experiences in com-
bating administrative bureaucracy and combating corruption in order to 
draw the attention of local efforts to benefit from them. The study fol-
lowed the descriptive analytical and comparative approach. The study 
reached many results, the most important of were there: administrative 
bureaucracy is a major cause of administrative corruption in Sudanese 
public institutions and the digital transformation of services is one of the 
best ways to in combat administrative corruption. the study have recom-
mended: the necessity of establishing an anti- corruption commission in 
Sudan to combat administrative bureaucratic corruption and all forms of 
corruption and it is best to benefit from the experience of the (K.S.A) in 
combating administrative through the digital transformation of govern-
ment services   &it is necessary to activate the digital government plan 
which began in 2015 to combat administrative bureaucratic and eliminate 
forms of administrative corruption.          
Keywords: Administrative bureaucracy; administrative corruption; 
corruption crimes, digital transformation; Public employee; the digital 
government. 

مقدمة:
      الحمــد للــه رب العالمــن والصــاة والســام عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه وصحبــه الميامــن 

وســلم. أمــا بعــد.

   ســوف تتنــاول هــذه الدراســة أثــر البيروقراطيــة الإداريــة عــى توالــد جرائــم الفســاد بالســودان، 

باعتبــار زيــادة معــدلات الفســاد الاداري داخــل الوظيفــة العامــة مــن حــن لاخــر ويســتغل مرتكبــي تلــك 

الجرائــم )الرشــوة – الــراء الحــرام والمشــبوه( البيروقراطيــة الموجــودة داخــل التشريعــات ومفصلــة عــى 

الســلم الاداري للخدمــة المدنيــة بالســودان، الامــر الــذي لفــت انتبــاه الباحــث إلى التصــدي علميــاً لهــذه 

ــاه  ــا مــع عــدم انتب ــة نســبة لحاجــة المجتمــع له ــة الاهمي ــدو هــذه الدراســة في غاي ــذا تب المشــكلة. وبه

ــة  ــأتي الدراس ــوف ت ــذا س ــاد، ل ــم الفس ــة جرائ ــه في مكافح ــكلة ورغبت ــك المش ــرم الإداري لتل ــة الع علوي
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بثــوب جديــد في مضــار الدراســات العلميــة، وبعيــداً عــن التكــرار لمــا ســبق مــن ابحــاث فــإن موضــوع 

الدراســة تــم تناولــه مــن زاويــة خاصــة وبمنظــور مختلــف وبأســلوب متفــرد. وتعــد الدراســة عصــارة لجــل 

خــراتي وملاحظــاتي بالوظيفــة العامــة طــوال العــرة ســنوات التــي قضيتهــا بالخدمــة العامــة وعمــدت 

ــة  ــول علمي ــل مشــكلة البحــث وايجــاد حل ــوم لتأصي عــى الرجــوع لأمهــات المراجــع فركبــت جــواد العل

تســاعد عــى مكافحــة جرائــم الفســاد بالمؤسســات العامــة الافريقيــة  ومــن خــال هــذه الدراســة ســوف 

نســتعرض البيروقراطيــة الإداريــة وجرائــم الفســاد وأثــر الاول في توالــد الأخــر بصــورة مجــزة حفاظــاً عــى 

ــج  ــاع المنه ــأوراق، باتب ــي ل ــر العلم ــط الن ــي للدراســة واســتجابة لضواب ــي والموضوع التسلســل المنطق

الوصفــي التحليــي، فــإن أصبــت فمــن اللــه وإن أخطــأت فمــن نفــي ومــن الشــيطان. 

مشكلة الدراسة:
تتمثــل مشــكلة الدراســة في انتشــار جرائــم الفســاد الإداري بالمؤسســات العامــة بالســودان بســبب 

البيروقراطيــة الإداريــة، في ظــل ابتــكار عــدد مــن الــدول حلــولاً لمكافحــة البيروقراطيــة الإداريــة بعيــدة عــن 

مســامع الســلطة الإداريــة بالســودان.

أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة من الآتي:

1 تســتمد الدراســة أهميتهــا مــن خطــورة جرائــم الفســاد الاداري عــى المجتمــع في ظــل حاجــة 	.

المؤسســات لمعرفــة أســبابها.

2 ــة الهــرم الإداري 	. ــاه المــرع والباحثــن وعلوي ســوف تعمــل هــذه الدراســة عــى لفــت انتب

ــم الفســاد الاداري بالمؤسســات العامــة. ــة في انتشــار جرائ ــة الاداري ــدور البيروقراطي ل

3 تعــد اضافــة للمكتبــة القانونيــة باعتبــار ان موضــوع الدراســة اعــددت فيــه الكثــر مــن واقــع 	.

خــراتي في الخدمــة العامــة بالســودان ونــدر مــا تجــد ذلــك في ارفــف المكتبــات الســودانية.

أهداف الدراسة:
1 التعرف على البيروقراطية الادارية وجرائم الفساد الاداري بالسودان 	.

2 تقديــم طــرح علمــي يــأتي مــن خلالــه إصــاح المؤسســات العامــة بالســودان وذلــك بالقضــاء 	.

عــى أهــم مســببات ارتــكاب جرائــم الفســاد الاداري.

3 تســليط الضــوء عــى التجــارب الإقليميــة في مكافحــة البيروقراطيــة الإداريــة ومكافحة الفســاد 	.

لأجــل لفــت انتبــاه المؤسســات الوطنيــة للاســتفادة منها.

منهج الدراسة:
سوف تتبع هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي

أسباب اختيار الدراسة:
1 ندرة الدراسات العلمية حول موضوع الدراسة 	.

2 شــعور الباحــث بحاجــة المجتمــع لمثــل هــذه الدراســات لحــث المــرع عــى ايجــاد حلــول 	.

لمكافحــة الفســاد.
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3 رغبــة الباحــث في الكتابــة حــول موضــوع الدراســة باعتبــاره يمثــل واجبــاً الأخلاقــي كموظــف 	.

عــام يعكــس مــن خلالــه خبراتــه العمليــة الخدمــة العامــة بالســودان.

المبحث الأول:مفهوم البيروقراطية الادارية وأسبابها وجرائم الفساد الإداري:
أولا: ماهية البيروقراطية الادارية:

ــي  ــن: الأول لاتين ــن مقطع ــتقة م ــي مش ــة وه ــة العربي ــى اللغ ــة ع ــة أجنبي ــة كلم البيروقراطي

»Brrus » ومعنــاه اللــون الداكــن المعتــم الــذي يتناســب مــع المهابــة والاحتشــام وقــد تعنــي ايضــاً التســر 

عــى الأعــال الســيئة، وقــد تكــون مشــتقة مــن كلمــة la Bure   الفرنســية ويشــر إلى قــاش يســتخدم 

ــا كلمــة Bureau   تشــر إلى الوحــدات  ــن في فرنســا عــام0071م أم ــب الموظفــن العمومي ــة مكات لتغطي

الإداريــة المســؤولة عــن تنفيــذ قواعــد وسياســات المســؤولة عــن تنفيــذ قواعــد وسياســات المســؤولين،)1( وفي 

وجهــة نظــري أن هــذا المعنــى هــو الأقــرب لاســتخدامات المصطلــح في الإدارة 

أمــا المقطــع الثــاني: ذو أصــل إغريقــي: وهــو كلمــة “kratie “ومعناهــا القــوة أو الحكــم والكلمــة 

في مجموعهــا تعنــي حكــم المكتــب أو ســلطة المكتــب.)2( والمعنــى الاصطلاحــي للكلمــة مختــار مــن عــدد 

مــن الآراء لتعريــف الكلمــة - وهــو أن البيروقراطيــة هــي نوعــا مــن أنــواع التنظيــم يخضــع فيــه الافــراد 

للقواعــد والقوانــن المكتوبــة، و )3(يعتمــد عــى مجموعــة مــن مبــادئ أهمهــا توزيــع الاختصاصــات وتحديد 
المســؤوليات.)4(

 بنــاء عــى مــا تقــدم يــرى الباحــث أن البيروقراطيــة الإداريــة كمصطلــح مركــب هــي أحــد أســاليب 

التنظيــم الاداري تتخــذه الادارة لإخضــاع الافــراد للقواعــد والقوانــن وتتــوزع في هــذا الاســلوب الاختصــاص 

لمختلــف الوحــدات الاداريــة داخــل المؤسســة لضــان تطبيــق القواعــد والقوانــن.

ثانياً: أسباب البيروقراطية الإدارية:
ــة  ــباب القانوني ــا الاس ــات منه ــل المؤسس ــة داخ ــار البيروقراطي ــؤدي لانتش ــن ت ــدد م ــك ع هنال

والسياســية حيــث تجعــل البيروقراطيــة الإداريــة تتكاثــر في بيئــة المؤسســات بســبب عــدم وضــوح القوانــن 

بســبب صياغتهــا الغامضــة او تضاربهــا، الأمــر الــذي يعطــي الموظــف فرصــة للتهــرب مــن تنفيــذ القانــون 
أو يفــره بطريقتــه الخاصــة التــي قــد تتعــارض مــع مصلحــة المواطــن وتتفــق مــع مصلحتــه.)5(

إضافــة هــو تعطيــل بعــض القوانــن وعــدم تطبيقهــا ويظهــر ذلــك في تطبيــق النصــوص القانونيــة 

ــاء  ــح الأقوي ــاهل لصال ــة والتس ــاة والمجامل ــة والمحاب ــراف العلاق ــاً لأط ــي تبع ــع العم ــا في الواق وتغييره

ــود  ــو جم ــث: ه ــياسي الثال ــوني والس ــبب القان ــاء.)6( والس ــاب الضعف ــى حس ــوذ ع ــاء وذوي النف والأغني

وقصــور كثــر مــن القوانــن المتعلقــة بمكافحــة الفســاد الإداري بمــا فيــه البيروقراطيــة فقصــور التشريعــات 

ــكاب جريمــة الفســاد الاداري  ــة تســهل عــى الموظــف ارت ــة التطــورات والســلوكيات الوظيفي عــن مواكب

ــن  ــك القوان ــة للمواطــن بصــورة أسرع متجــاوزاً تل ــه يقــدم الخدم ــة، اذ ان ــة الاداري مســتغلا البيروقراطي
ــة.)( ــود الاجرائي والقي

ــة تــؤدي لانتشــار  ــك أســباب تعــود للسياســة العامــة للدول ــدا عــا ســبق مــن أســباب هنال بعي

البيروقراطيــة الاداري، وتبــدو تلــك السياســة في تغــر نظــام الحكــم أو عــدم كفايــة المرتبــات الحكوميــة، 
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فهــذه المشــكلات تعــاني منهــا الــدول الناميــة بســبب تــردي الظــروف الاقتصاديــة التــي أمــا أن تــؤدي إلى 
ــالي لا  ــه للــال وبالت تغيــر أنظمــة الحكــم مــن حــن لأخــر أو إلى تــردي اخــاق الموظــف بســبب حاجت
ــك أســباب أخــرى لانتشــار  ــة.)( وهنال ــه المــال إلا مــن خــال نافــذة البيروقراطي يجــد ســبيلا يتكســب من
البيروقراطيــة الإداري السياســة الاداريــة للدولــة التــي قــد تنعكــس بشــكل ســالب عــى الاداء الحكومــي 
وتخلــق بيئــة مواتيــة تنمــو فيهــا بكتريــا البيروقراطيــة الاداريــة ومــن مظاهــر السياســة الاجرائيــة: كــرة 
القيــود الاجرائيــة في الاجهــزة الإداريــة التــي بدورهــا قــد تــؤدي لحــدوث اختناقــات في مراحــل الحصــول 
عــى الخدمــة مــا يــؤدي في النهايــة إلى تقديمهــا بصــورة ســيئة ويشــعر المواطــن بعــدم الرضــاء الخدمــي، 
ولكــن هــذا يمكــن معالجتــه بالمرونــة الإجرائيــة.)7( ومــن الاســباب ايضــا تضخــم عــدد العاملــن بالمؤسســة 
ويرجــع ذلــك بســبب التعيــن العشــوائي في الوظيفيــة دون الحاجــة ودون اتبــاع معايــر الجــودة بأســباب 

ــب الحكومــي دون ان تكــون للمؤسســة  ــة المرت ــن اقاربهــم واحبابهــم بغي ــة الرؤســاء في تعي تعــود لرغب

حاجــة لهــذا التعيــن، فيحــدث تقســيم العمــل داخــل المؤسســة بــن أكــر مــن موظــف ترضيــة لــه، وبالتالي 
يصعــب الحصــول عــى الخدمــة مــن تلــك المؤسســة بصــورة بســيطة.)8(

أو أن المرفــق العــام يعــدد هيئاتــه لاســتيعاب عــدد مــن الموظفــن فيتقســم الاجــراء داخــل تلــك 

ــز.)9( وتوجــد أســباب أخــرى لانتشــار  ــات مــا يصعــب مــن الحصــول عــى الخدمــة في وقــت وجي الهيئ

ــة في تجنــب الموظــف  ــق بالموظــف او الاداري نفســه: فهــذه الاســباب متمثل ــة تتعل ــة الإداري البيروقراطي

لتحمــل المســئولية فيخلــق عقبــات لمتلقــي الخدمــة ويظهــر بمظهــر الانضبــاط فيقــوم بتطبيــق القانــون 

بشــكل جامــد، أو قــد تكــون اســباب ترجــع للموظــف أو الاداري في ســلوكه وتربيتــه فهنالــك كثــر مــن 

الموظفــن نشــأوا في بيئــة مترديــة اخلاقيــاً ولا تهتــم بغــرس القيــم الفاضلــة بقــدر مــا تهتــم بالمــال. واســباب 

اخــرى ترجــع للموظــف بســبب الكســل وعــدم رغبتــه في بــذل أي جهــد لأن المجهــود الاضــافي لا يقابلــه 

تشــجيع أو عائــد يعــود عليــه بالنفــع، فيقــوم بتضييــع معظــم وقتــه في زمــن الفطــار والصــاة، بمعنــى أن 
الاجــواء الفاســدة في المؤسســات الحكوميــة يســبب فســاد كل قــادم جديــد لهــا.)10(

ثالثاً: ماهية جرائم الفساد الإداري: 
ــادة  ــرع بم ــه الم ــل يجرم ــن فع ــاع ع ــل أو امتن ــي كل فع ــة ه ــة والجريم ــع جريم ــم جم الجرائ

ــرازي.)11(  ــر اح ــة أو بتدب ــة جزائي ــه بعقوب ــرد علي ــة وي قانوني

أمــا الفســاد الإداري هــو اســتغلال الموظــف العــام لمنصبــه للحصــول عــى مكاســب غــر مشروعــة 

أو منافــع طــرق غــر رســمية ويقــع الاعتــداء عــى المــال العــام بعــدة طــرق مثــل: الرشــوة والابتــزاز والــراء 

الحــرام والمشــبوه واســتغلال النفــوذ ...الــخ.)12( 

ــا  ــم شرحه ــر وســوف يت ــون لأخ ــن قان ــمياتها م ــف مس ــاد الاداري تختل ــم الفس ــإن جرائ ــذا ف به

ــودانية: ــات الس ــا وردت بالتشريع ــب م ــف الآتي: حس ــال الوص ــن خ ــاز م بإيج

	1 ــد . ــث يع ــائي 1991م،)13( حي ــون الجن ــال القان ــن خ ــوداني م ــرع الس ــا الم ــوة: وعرفه الرش

ــوة كل: ــة الرش ــاً جريم مرتكب

مــن يعطــى موظفــاً عامــاً أو مســتخدماً لــدى شــخص آخــر أو وكيــاً عنــه أو يعــرض  أ.	

عليــه أي جــزاء مــن أي نــوع لحملــه عــى أداء خدمــة لــه مصلحــة فيهــا أو إلحــاق 
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أثر البيروقراطية الإدارية في توالد جرائم الفساد الإداري في السودان

ــة في  ــة أو مزي ــه أو أي عطي ــات وظيفت ــل بواجب ــا يخ ــر بم ــخص آخ ــأي ش أي ضرر ب

ــل  ــتخدم أو الوكي ــام أو المس ــف الع ــى الموظ ــر ع ــك التأث ــا ذل ــون فيه ــروف يك ظ

نتيجــة راجحــة.

ــره  ــه أو لغ ــب لنفس ــل أو يطل ــذي يقب ــل ال ــتخدم أو الوكي ــام أو المس ــف الع ب.	الموظ

ــرة )أ( ــن في الفق جــزاء عــى الوجــه المب

مــن يســعى في إعطــاء أي جــزاء عــى النحــو المبــن في الفقرتــن )أ( و)ب( أو قبولــه أو  ج.	

يعــاون في ذلــك،

مــن ينتفــع مــن أي جــزاء أو خدمــة أو منفعــة مــع علمــه بــأن الحصــول عــى ذلــك  د.	

قــد تــم بــأي مــن الوجــوه المبينــة في هــذه المــادة

	2 ــوف . ــخص خ ــس ش ــداً في نف ــث قص ــن يبع ــزاز م ــة الابت ــاً جريم ــد مرتكب ــث يع ــزاز حي الابت

الأضرار بــه أو بــأي شــخص آخــر وبذلــك يحملــه بســوء قصــد عــى أن يســلم لــه أو لغــره أي 

مــال أو ســند قانــوني.)14(

	3 الــراء الحــرام والمشــبوه: يعــد مــن أخطــر جرائــم الفســاد الإداري وأكثرهــا انتشــاراً فيقصــد .

ــرق  ــن الط ــأي م ــه ب ــول علي ــم الحص ــال يت ــوداني، كل م ــون الس ــق القان ــرام وف ــراء الح بال

ــة: )15( الآتي

ــن  ــكام القواني ــة لأح ــش أو بالمخالف ــن فاح ــوض أو بغ ــدون ع ــام ب ــال الع ــن الم )أ( م

ــة ــة العام ــل فى الوظيف ــلوك العم ــط س ــي تضب ــرارات الت والق

ــا مــن الأغــراض  ــة العامــة أو نفوذهــا بوجــه ينحــرف به )ب( اســتغلال ســلطة الوظيف

ــح العامــة المشروعــة والمصال

)ج( الهديــة المقــدرة التــي لا يقبلهــا العــرف أو الوجــدان الســليم أو القــرض لأي موظــف 

ــن  ــة أو مم ــة العام ــة بالوظيف ــة مرتبط ــه أي مصلح ــخص ل ــب أي ش ــن جان ــام م ع

يتعاملــون معهــا

ــف  ــة تخال ــة أو صوري ــة صورهــا أو معامــات وهمي ــه بكاف )د( نتيجــة لمعامــات ربوي

ــة للمعامــات  الأصــول الشرعي

أمــا الــراء المشــبوه يقصــد بالــراء المشــبوه كل مــال يطــرأ عــى أي شــخص ولا يســتطيع بيــان أي 

وجــه مــروع لاكتســابه.

المبحــث الثاني:أثــر البيروقراطيــة الاداريــة في توالــد جرائــم الفســاد بالمؤسســات 
العامــة بالســودان:

أولًا مظاهر البيروقراطية الإدارية في التشريع والمؤسسات العامة:
لقــد عــرف الســودان الادارة الحديثــة والمؤسســية في العــام1821م في عهــد الحكــم الــركي المــري 

عندمــا قســم محمــد عــي باشــا الســودان إلى مديريــات، ومــن هنــا نشــأت وترعرعــت بكتريــا البيروقراطيــة 

الإداريــة، وتبــدو مظاهــر تلــك البيروقراطيــة في عــدة محــاور منهــا:
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د. الحسين عوض الجيد الطائف دفع الله

	1 الترهــل الإداري لــإدارات المختصــة بالإجــراء الواحــد داخــل المؤسســة المهنيــة بذلــك الإجــراء، .

ــن  ــع ب ــراء البي ــوزع اج ــا يت ــجيلات الاراضي وبيعه ــة بتس ــراءات المتعلق ــك: الإج ــال لذل ومث

ــية  ــئون الهندس ــات والش ــاة والمحلي ــب المحام ــجيلات الاراضي ومكات ــة الاراضي وتس مصلح

ــر. ــكان والتعم ــدوق الاس ــة وصن ــة ووزارة الزراع ــة ووزارة الداخلي ــة المعني ــل الولاي داخ

اضافــة لذلــك تجــد الاجــراء الخــاص بترخيــص المركبــات يتــوزع الاختصــاص فيــه داخــل وزارة 

الداخليــة بــن مركــز الترخيــص المعنــي ومكتــب التأمــن ومكاتــب المحامــاة والســجل المــدني 

والشرطــة المجتمعيــة وادارات اخــرى داخــل الادارة العامــة للمــرور مختصــة بتغيــر لوحــات 

المركبــات مــن ولايــة لأخــرى داخــل الســودان.

	2 التباعــد الجغــرافي لــإدارات المختصــة بالإجــراء الواحــد حيــث يتقســم الاجــراء داخــل .

مؤسســات الدولــة بــن أكــر مــن ادارة فتبعــد تلــك الاداري فيضطــر طالــب الخدمــة يتجــول 

ــى يحصــل عــى الخدمــة. ــرا حت كث

ومثال لذلك اجراء فتح البلاغ المنصوص عليه بقانون الاجراءات الجنائية 1991م 

حيــث يذهــب الفــرد لرفــع الشــكوى بالنيابــة التــي في جميــع الســودان تبعــد عــن اقســام الشرطــة 

التــي يحــال التحــري لهــا في البــاغ ومــن ثــم ربمــا يحتــاج الشرطــي لإجــراء متعلــق بالقمســيون الطبــي او 

الادلــة الجنائيــة وهــذه ادارات مركزيــة تبعــد كثــرا عــن مناطــق النيابــات واقســام الشرطــة. وفي تقديــري 

ــة  ــد البيروقراطي ــن يول ــو م ــد ه ــراء الواح ــة بالإج ــن الادارات المختص ــة ب ــاحات الجغرافي ــد المس أن تباع

الاداري والتــي بدورهــا تجعــل الخدمــة في وجــه المواطــن عصيــة المنــال فيضطــر الى جعلهــا قريبــة منــه 

بارتــكاب جرائــم الفســاد الاداري مــع الموظــف.

3/ اتباع الوسائل التقليدية في الادارة:
ــال  ــذي ط ــي ال ــول الرقم ــاف التح ــن مص ــد ع ــدة كل البع ــودان بعي ــل الس ــدو الادارات داخ تب

مؤسســات العــالم الاول حيــث لاتــزال الدفاتــر والســجلات الورقيــة هــي اســاس العمــل الوظيفــي فيصعــب 

البحــث فيهــا عــن المعلومــة وتتعــرض للتلــف وللنســيان المحــو البيئــي وبالتــالي تجــد دواليــب الارشــيف في 

كل المؤسســات مكتظــة بالملفــات والتــي يحتــاج متلقــي الخدمــة للبحــث فيهــا عــن خدمتــه ايامــا وشــهور.

كــا أن عمليــة تبــادل المعلومــة بــن الموظفــن والرئيــس الاداري تبــدو شــاقة عمليــاً حيــث تنقــل 

عــر الســرك الوظيفــي )الدفــر( ويظــل الاجــراء عالقــاً ريثــا تصــل المعلومــة لســلطة البــت النهــائي، مــا 

يصعــب مــن انتفــاع الفــرد بخدمــة المرفــق العــام بصــورة بســيطة. 

ثانياً: نماذج للبيروقراطية الإدارية في المؤسسات السودانية:
1/ اجراءات تملك منافع الأراضي والتصرف فيها:

ــدة  ــراء ع ــك الاج ــت تل ــث تناول ــودان حي ــة الس ــن حكوم ــع الأراضي م ــك مناف ــراء تمل اج

ــي: ــن ه قوان

قانــون المعامــات المدنيــة 1984م و قانــون التخطيــط العمــراني والتــرف في الأراضي 1994م 

ــجيلها لســنة1925م  وقانــون فتــح الســجل 1924م ، قانــون  تســوية الأراضي  وتس
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ــة الأراضي ،  ــات : مصلح ــن المؤسس ــدد م ــن ع ــن ب ــذه القوان ــاً له ــك وفق ــراء التمل ــوزع اج ويت

صنــدوق الإســكان والتعمــر ، مديــر عــام الأراضي بالمحليــة  ، وزارة التخطيــط العمــراني  مكتــب تســجيلات 

الأراضي بالمحليــة المعنيــة  ومكاتــب المحامــاة ، والمحاكــم ، وتبعــد هــذه المؤسســات عــن بعضهــا البعــض 

ــن  ــأن م ــن ذوي الش ــة م ــات المقدم ــول الطلب ــات ح ــات المعلوم ــذه الجه ــادل ه ــو ، وتتب ــع 15 كيل بواق

خــال الســرك التقليــدي )الدفــر( بمعنــى أن الإجــراء يســتغرق عــدة ايــام وشــهور لإكمالــه وربمــا تضيــع 

ــل  ــدي ، ويظ ــرك التقلي ــال الس ــن خ ــورة م ــات المذك ــن المؤسس ــات ب ــادل المعلوم ــاء تب ــتندات اثن المس

ــك المؤسســات. ــة لتل ــردد بصــورة دوري ــب الخدمــة في انتظــار وتضجــر وتجــده ي طال

2/ اجراءات فتح الدعوى الجنائية:
تفتــح الدعــوى الجنائيــة أو البــاغ الجنائي بموجب قانــون الإجــراءات الجنائيــة 1991م ويتــوزع الاختصاص 

في الشــكوى الجنائيــة بــن عــدة جهــات مختصة أولهــا النيابة الجنائيــة والتي تتفــرع لنيابات متخصصــة.)16(

 تبعــد عــن بعضهــا البعــض اكــر مــن 15 كيلــو مــر  ومــن ثــم تحــال  الشــكوى للتحــري فيهــا الى 

الشرطــة والتــي تتفــرع إلى مؤسســات شرطيــة مختصــة منهــا شرطــة مكافحــة سرقــة الســيارات والشرطــة 

الفدراليــة وشرطــة المباحــث  والتــي تبعــد عــن النيابــة اكــر مــن 9كيلــو داخــل حــدود المحليــة او الوحــدة 

ــات عــرات  ــك الجه ــن تل ــد ع ــك يبع ــي وكذل ــراء الى القمســيون الطب ــدد الاج ــم يتم ــن ث ــة  وم الاداري

الكيلــو مــر عــن الشرطــة والنيابــة ومــن ثــم الادلــة الجنائيــة ومــا تحتاجــه الشــكوى الجنائيــة مــن طلــب 

افــادات لجهــات اعتباريــة عامــة تتمــدد جغرافيــا بعيــداً عــن المؤسســات المختصــة  وبعــد جهــد وعنــت 

تنتقــل الشــكوى الجنائيــة للمحكمــة للفصــل فيهــا مــن خــال الســرك العــادي وكل تلــك الجهــات تتبــادل 
المعلومــات وطلبــات الافــادات مــن خــال طريقــة تقليديــة وهــو الســرك )الدفــر( العــادي.)17(

ثالثاً: الأثر المترتب على البيروقراطية الإدارية:
اســتناداً لمــا أنــف عرضــه فــإن الاثــر المترتــب عــى وجــود مظاهــر ملموســة للبيروقراطيــة الإداريــة 

داخــل المؤسســات الإداريــة نوضحــه وفقــا للأثــار الاتيــة بالترتيــب:

	1 ــع . ــف المنتف ــال ويكل ــد المن ــة بعي ــق العام ــات المراف ــن بخدم ــام المنتفع ــراء ام ــل الاج يظ

ــام. ــدة أي ــات لع ــك المؤسس ــن تل ــل ب ــث يتنق ــة حي ــة باهظ ــات مالي ــة نفق بالخدم

	2 يظــل الموظــف المختــص بالإجــراء ملتــزم باللوائــح والقانــون وينتظــر الإجــراء يكمــل دورتــه .
الإداريــة حتــى ولــو كان بالصــورة التقليديــة المذكــورة.)18(

	3 مــع ضعــف المرتبــات في الخدمــة المدنيــة وحاجــة الموظــف المختــص للــال لتســيير حياتــه .

ــاء الإجــراء  ــام في انه ــق الع ــة المرف ــع بخدم ــة المنتف ــع رغب ــك الحاجــة م ــح تل ــة تتلاق اليومي
ــال دورة الإجــراء.)19( ــن انتظــار اكت بصــورة أسرع وتضجــره م

	4 يوجــد بــاب مــن الخلــف تتــاشى فيــه كل مظاهــر البيروقراطيــة المذكــورة بعاليــه ويتجــاوز .

ــن خــال هــذا  ــع ويحــاول الموظــف م ــت المنتف ــي أرق ــدات الت ــك التعقي ــه الموظــف تل في

البــاب ازالــة مظاهــر البيروقراطيــة مــن خــال تقديــم عــرض الخدمــة الخاصــة حيــث ينهــي 

الاجــراء مــن خــال اتصــالات هاتفيــة للزمــاء داخــل المؤسســة المعنيــة.
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د. الحسين عوض الجيد الطائف دفع الله

	5 ــف . ــوة للموظ ــرض الرش ــوى ع ــار س ــابقة خي ــل الس ــد المراح ــع بع ــام المنتف ــون أم ــن يك ل

المختــص أو الخضــوع لابتــزاز ذلــك الموظــف لأجــل انهــاء اجراءاتــه بصــورة سريعــة، وبالتــالي 

ــم الفســاد الإداري. ــاد جريمــة مــن جرائ نكــون مي

المبحث الثالث: الجهود الوطنية والاقليمية والدولية لمكافحة البيروقراطية الإدارية:
أولًا: الجهود الوطنية بالسودان لمكافحة البيروقراطية الإدارية:

	1 ــائي . ــون الجن ــاول القان ــات مخيفــة للموظــف العــام حيــث تن ــن عــى عقوب  شــددت القوان

1991م عقوبــة الموظــف العــام في جريمــة الرشــوة بصــورة مغلظــة حيــث نــص )مــن يرتكــب 

جريمــة الرشــوة يعاقــب بالســجن مــدة لا تجــاوز ســنتين كــا تجــوز معاقبتــه بالغرامــة وفي 
كل الأحــوال يصــادر أي مــال تــم الحصــول عليــه بســبب الجريمــة()20(

كــا حــرص المــرع عــى تشــديد الرقابــة عــى الموظــف العـــام الــذي يخالــف القانــون بقصــد 
ــص: )21( ــث ن ــة، حي الأضرار أو الحماي

	1 ــه . ــه اتباع ــب علي ــلك الواج ــأن المس ــون بش ــه القان ــر ب ــا يأم ــف م ــام يخال ــف ع كل موظ

ــك أن: ــداً بذل ــه قاص ــبات وظيفت ــن واجـ ــب م ــن أداء    واج ــع ع ــام أو يمتن ــف ع كموظ

ــة لشــخص  ــر مشروع ــور أو يســبب مصلحــة غ )أ (يســبب ضرراً لأي شــخص أو الجمه

آخــر أو

)ب( يحمى أي شخص من عقوبة قانونية أو يخفف منها أو يؤخر توقيعها أو

)ج(  يحمــى أي مــال مــن المصــادرة أو الحجــز أو مــن أي قيــد يقــرره القانــون أو يؤخــر 

ــة أو  ــنتين أو بالغرام ــاوز س ــدة لا تج ــب بالســجن م ــراءات يعاق ــك الإج ــن تل ــاً م أي

بالعقوبتــن معــاً

	2 ابتكــر المجلــس الأعــى للتخطيــط الاســراتيجي مــروع الحكومــة الإلكترونيــة وبــدأ تنفيــذه .

فعليــاً مــن خــال تعميــم منصــة موحــدة للســداد الالكــروني للرســوم الحكوميــة عــر منصــة 

الايصــال الالكــروني التابعــة لــوزارة الماليــة في العــام 2015م ولا زال ســارياً.

	3 تــم انشــاء مجمــع خدمــات الجمهــور في العــام 2018م تحــت مظلــة وزارة الداخليــة، يختــص .

ــة  ــراءات خاص ــاد واج ــهادات المي ــتخرج ش ــش واس ــة والفي ــة الوطني ــدار الهوي ــراء اص بإج

بالمركبــات، بعــد ان كانــت تلــك الاجــراءات تختــص بهــا ادارات تتبــع لــوزارة الداخليــة تبعــد 

عــن بعضهــا البعــض مســافات.

	4 ــجل . ــرور والس ــأراضي والم ــي ل ــيف الرقم ــة او الارش ــجلات الرقمي ــروع الس ــذ م ــم تنفي ت

ــدني. الم

ثانياً: الجهود العربية لمكافحة البيروقراطية الإدارية )النموذج السعودي(:
لقــد بزلــت المملكــة العربيــة الســعودية جهــوداً معتــره في عمليــة التحــول الرقمــي للمؤسســات 

ــة  ــى مكافح ــات ع ــي للمؤسس ــول الرقم ــك التح ــس ذل ــام2030م وانعك ــة للع ــة المملك ــع رؤي ــياً م تماش

البيروقراطيــة الإداريــة بداخلهــا ويمثــل ذلــك التحــول في ابتــكار بوابــة النفــاذ الوطنــي كبوابــة إلكترونيــة 
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يتــم مــن خلالهــا وصــول المواطنــن للخدمــات الحكوميــة بصــورة ذكيــة دون تعقيــد ودون اعتبــار للتباعــد 

ــة: ــة الآتي الجغــرافي للمؤسســات،)22(  وشــمل التحــول الرقمــي الخدمــات الحكومي

–	 ــة النفــاذ  ــاً مــن خــال بواب نظــام التقــاضي الــذي يمكــن الفــرد مــن رفــع الدعــاوى إلكتروني

ــر  ــي تنظ ــروني( والت ــاضي الإلك ــن للتق ــة مع ــالم )بواب ــام دوان المظ ــز( ونظ ــي )ناج الوطن

دعــاوى الطعــون الإداريــة، وكذلــك نظــام الإفــاس الــذي مــن خلالــه يتــم رفــع قضايــا الإفــاس 

ــة الخاصــة بالــركات. والتصفي

–	 ــن  ــا م ــة الارض وبيعه ــجيل قطع ــرد تس ــح للف ــذي يتي ــام الأراضي وال ــي لنظ ــول الرقم التح

خــال بوابــة النفــاذ الوطنــي عــن طريــق مكاتــب المحامــاة ويســتغرق الإجــراء اقــل مــن ربــع 

ســاعة لتــام عمليــة البيــع والتســجيل.

–	 تعميم نظام الدفع الإلكتروني لكافة الرسوم الحكومية ونقاط البيع للمؤسسات الخاصة.

–	 قيــام منصــة ذكيــة خاصــة بنظــام الضرائــب والــزكاة تتيــح للفــرد ســداد الــزكاة والضرائــب 

ــة. بصــورة بســيطة والكتروني

–	 عمل نظام رقمي خاص بوزارة التجارة لضبط الأنشطة التجارية والتسهيل على الافراد 

–	 عمــل منصــة خاصــة بنظــام ايجــارات المبــاني والمحــال التجاريــة الهــدف منهــا ضبــط ومراقبــة 

حركــة الايجــارات في كافــة نواحــي المملكــة.

–	 ــراد  ــام )اف ــى مكافحــة الفســاد بشــكل ع ــل ع ــي تعم ــة والت ــة النزاهــة الوطني انشــاء هيئ

ومؤسســات( وترفــع البلاغــات لهــا مــن خــال الاتصــال بمكالمــة مجانيــة أو عــن طريــق بوابــة 
الهيئــة بالأنترنــت. )23(

–	 ــر  ــات ع ــات المؤسس ــح معلوم ــال ض ــن خ ــادي م ــرك الع ــمى بالس ــا يس ــى م ــاء ع القض

ــاه. ــورة اع ــرى المذك ــة الأخ ــات الرقمي ــي والبواب ــاذ الوطن ــة النف ــة في بواب ــركات المؤتمن ال

–	 ــخصية  ــن الش ــق ع ــال التحق ــن خ ــراد م ــات للأف ــى المعلوم ــول ع ــة الحص ــهيل عملي تس

ــارة  ــة وزارة التج ــة وبواب ــي الذكي ــوان الوطن ــة العن ــال بواب ــن خ ــة م ــة والاعتباري العادي

وصنــدوق الاســتثمارات الســعودي. 

–	 ضبــط عمليــة بيــع وشراء وتحويــل ملكية المركبــات من خلال منصــة ذكية خاصة بمكاتب الســيارات 

تتيــح للأفــراد معرفة معلومات المركبة الرســمية وبيعها وتحويل ملكيتها بصورة مبســطة.

مــن خــال مــا تقــدم فــإن عمليــة التحــول الرقمــي التــي طالــت المؤسســات الســعودية لم تقــف 

عــى مــا ذكــر وقــد تــم الاسترشــاد بــه عــى ســبيل المثــال، وبالتــالي اســتطاعت المملكــة مكافحــة الفســاد 

الاداري مــن خــال القضــاء عــى البيروقراطيــة الاداريــة بعمليــة التحــول الرقمــي.

ثالثاً: الجهود الدولية لمكافحة البيروقراطية الإدارية:
1/ تجربة هونغ كونغ في مكافحة البيروقراطية الإدارية:

تعتــر هونــغ كونــغ مــن الــدول التــي انتــرت فيهــا البيروقراطيــة وسرعــان مــا اسرعــت في تشــكيل 

ــع  ــدف وض ــدولارات، ه ــن ال ــة بملاي ــة ضخم ــا ميزاني ــرت له ــة، وف ــة الإداري ــة البيروقراطي ــة لمحارب لجن
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اســراتيجية للإصــاح الإداري وتــم مــن خــال هــذه اللجنــة المســتقلة لمكافحــة الفســاد وقامــت بتوظيــف 

ضبــاط شرطــة ومحققــن ومهندســن ...،)24( ومــن أهــم انشــطتها:

  قامت بملاحقات قضائية لرجال الاعمال وشخصيات بارزة قامت عليها شبهه بالفساد 

 رســخ لديهــا مكافحــة الفســاد الحكومــي مــن خــال القضــاء عــى البيروقراطيــة الإداريــة وعملــت 

ــة  ــي لمكافح ــر العالم ــاء التقري ــد ج ــة   وق ــر البيروقراطي ــن بمخاط ــة الموظف ــرى لتوعي ــة ك ــة اعلامي حمل

ــدلات الفســاد الإداري ومظاهــر  ــط مع ــغ في ضب ــغ كون ــدى نجــاح هون الفســاد لســنة2002م ليوضــح م

ــاً.  ــة 14 عالمي ــة حيــث احتلــت المرتب البيروقراطي

2/ جهود ماليزيا في مكافحة البيروقراطية الإدارية:
اســتنادا لتقريــر منظمــة الشــفافية الدوليــة المعنيــة بإعــداد تقاريــر ســنوية حــول النزاهــة 

والشــفافية في العــالم، وتعــد التجربــة الماليزيــة مــن أميــز التجــارب في العــالم لمكافحــة البيروقراطيــة الإدارية، 

ويعتــر نموذجــاً يحتــذى بــه.)25( وقــد اتبعــت ماليزيــا عــدة اســراتيجيات حكوميــة لمكافحــة الفســاد الإداري 

ومظاهــر البيروقراطيــة الإداريــة، منهــا مــا يعــرف بالخطــة الوطنيــة للنزاهــة في عــام2004م وقــد حــددت 

خمســة اهــداف رئيســية:

–	  الحد من الفساد الإداري سوء استعمال السلطة 

–	 زيادة كفاءة تقديم الخدمات العامة وتعزيز حوكمة الشركات 

–	  تنظيــم ورش عمــل للمواطنــن والــركات بهــدف التشــجيع للمشــاركة في اعــال مكافحــة 

ــة  البيروقراطي
وتبدو مظاهر استراتيجية العام 2004م في المحاور الآتية:)26(

 صــدور قانــون جديــد يســمى بقانــون مكافحــة الفســاد الماليزيــة ويهــدف إلى تقويــة مكافحــة 

الفســاد لمحاربــة المحســوبية والفســاد واتاحــت للمواطنــن الابــاغ الأمــن وفي ابريــل للعــام2010م صــدر 

قانــون جديــد لحمايــة المبلغــن عــن الفســاد.

عرضــت اللجنــة الحكوميــة المذكــورة بعاليــه قانونيــن للقضــاة، قانــون اخلاقيــات القضــاء وقانــون 

تأديــب القضــاة الذيــن ينتهكــون أداب المهنــة وكذلــك مــروع قانــون التعيينــات القضائيــة لاختيــار قضــاة 

بشــكل شــفاف .

ــزي خطــوات لتشــكيل حكومــة أكــر انفتاحــا وخضوعــا للمســاءلة  ــوزراء المالي   اتخــاذ رئيــس ال

مــن خــال إلــزام وزراء ونــواب الدولــة عــى أن يعلنــوا عــى المــآ عــن ذممهــم الماليــة مرتــن خــال مــدة 
خمســة ســنوات لكنــه لم يتمكــن مــن تطبيــق هــذا الإجــراء.... الــخ.)27(

 إطلاق مشروع حوكمة الشركات وتطبيق برنامج يوضح مدى امتثالها للقانون.

3/ تجربة سنغافورا في مكافحة البيروقراطية الإدارية:
تبنــت ســنغافورا نظــام واضــح وشــفاف في مكافحــة الفســاد مــن خــال القضــاء عــى البيروقراطيــة 

ــة  ــوء حكوم ــال لج ــن خ ــاد م ــة الفس ــا في مكافح ــي تبنته ــنغافورا الت ــة س ــح خط ــدو ملام ــة وتب الإداري

ســنغافورة لرفــع مرتبــات العاملــن بالدولــة، اضافــة إلى الفحــص المســبق للحــالات الاجتماعيــة والســوابق 
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أثر البيروقراطية الإدارية في توالد جرائم الفساد الإداري في السودان

القضائيــة للأشــخاص قبــل التوظيــف والتعاقــد الحكومــي وتدعيــم وتفعيــل هيئــات مكافحــة الفســاد.)28(

بهــذا بنــاء عــى مــا تقــدم مــن عــرض لتجــارب الــدول الاقليميــة والعالميــة والمحــاولات الوطنيــة 

فإننــي أرى أن مــا قامــت بــه المملكــة العربيــة الســعودية في مكافحــة البيروقراطيــة الإداريــة والقضــاء عــى 

أوجــه الفســاد يعتــر نموذجــاً معــاصراً أكــر مــن رائــع مقارنــة بجهــود بقيــة الــدول.

خاتمة:
الحمــد للــه الــذي وفقنــي في جمــع ثنايــا هــذه المــادة العلميــة التــي موضوعهــا أرق ذهــن الباحث 

طــوال فــرة عمــي في الوظيفــة العامــة، وقــد اســتطعت بإيجــاز اســتعرض مظاهــر البيروقراطيــة الإداريــة 

في الســودان وابــراز جهــود دول المحيــط والاقليــم في مكافحــة البيروقراطيــة الإداريــة، وتوصلــت مــن خــال 

هــذه الدراســة لعــدد مــن النتائــج والتوصيــات وفيــا يــي بيانهــا:

 النتائج:
	1 البيروقراطية الإدارية سبباً رئيسياً للفساد الإداري بالمؤسسات العامة السودانية..

	2 ــة . ــداً مقارن ــة ج ــودان ضئيل ــة في الس ــة الإداري ــة البيروقراطي ــت لمكافح ــي بزل ــود الت الجه

بالجهــود الاقليميــة والدوليــة لمكافأتهــا.

	3 قدمــت المملكــة العربيــة الســعودية تجربــة فريــدة في مكافحــة البيروقراطيــة الإداريــة مــن .

خــال التحــول الرقمــي للمؤسســات وانشــاء هيئــة النزاهــة الوطنيــة.

	4 تعــد وســيلة التحــول الرقمــي للخدمــات الحكوميــة مــن أفضــل الطــرق لمكافحــة البيروقراطية .

الإدارية.

 التوصيات:
	1 ــة . ــر البيروقراطي ــن بمخاط ــة الموظف ــد ورش لتوعي ــن عق ــادي م ــم الاتح ــوان الحك ــد لدي لاب

ــى الفســاد. ــا ع ــة واثره الإداري

	2 ــة . ــات فســاد البيروقراطي ــة تحدي ــة مكافحــة الفســاد في الســودان لمجابه ضرورة انشــاء هيئ

ــة وكافــة اشــكال الفســاد. الإداري

	3 مــن الأجــدى الاســتفادة مــن تجربــة المملكــة العربيــة الســعودية في مكافحــة الفســاد الإداري .

مــن خــال القضــاء عــى البيروقراطيــة الإداريــة.

	4 ــا . ــام2015م وإكماله ــدأت في الع ــي ب ــة الت ــة الرقمي ــة الحكوم ــل خط ــروري تفعي ــن ال م

ــاد. ــكال الفس ــة اش ــى كاف ــاء ع ــة والقض ــة الإداري ــة البيروقراطي لمحارب
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 التدبــر الاحــرازي هــو مجموعــة مــن الاجــراءات التــي يقررهــا القانــون ويوقعهــا القضــاء لمواجهــة 1)(3	

الخطــورة الإجراميــة الكامنــة في شــخص المجــرم ، بهــدف حمايــة المجتمــع مــن هــذه الخطــورة ، مثــل: 

النفــي الــذي هــو الابعــاد عــن منطقــة ارتــكاب الجريمــة . انظــر المــواد 49-47 مــن القانــون الجنــائي 

الســوداني 1991م وكذلــك في شرحهــا د: يــس عمــر يوســف، شرح القانــون الجنــائي الســوداني.

محمــد انــس قاســم جعفــر: مذكــرات في الوظيفــة العامــة، ط2، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة الجزائر، 1)(4	

1989م ص155

المادة 88من القانون الجنائي السوداني لسنة1991م1)(5	

http://m.alhewar..org
http://m.alhewar..org
https://archives.univ.biskra.dz
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أثر البيروقراطية الإدارية في توالد جرائم الفساد الإداري في السودان

المادة 176 من نفس القانون 1)(6	

المواد7-6من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م 1)(7	

ــن ، الخرطــوم 1)(8	 ــة النيل ــة جامع ــة 1991م مطبع ــون الاجــراءات الجنائي ــر يوســف، شرح قان ــس عم ي

ص33 2009م 

ــتندات 1)(9	 ــات والمس ــليم الطلب ــص لتس ــف مخت ــه موظ ــادي يحمل ــر ع ــن دف ــارة ع ــو عب ــرك ه الس

ــراء. ــة بالإج ــة المختص ــة بالجه ــة مختص ــال مركب ــن خ ــل م ــتلامها ويتنق واس

محمد الصيرفي: اخلاقيات الموظف العام: ط4، دار الكتاب القانوني للنشر، مصر 2007م ص236)(0	

محمــد انــور حــادة : الحمايــة الجنائيــة للأمــوال العامــة :دار الفكــر الجامعــي، الاســكندرية ،2002م 2)(1	

ص27

المادة 88/2 من القانون الجنائي السوداني لسنة1991م2)(2	

المادة 89 من نفس القانون 2)(3	

تــركي زكي رشــاد الــدوبي : قيــاس التحــول الرقمــي بالمملكــة العربيــة الســعودية )دراســة تحليليــة لاداة 2)(4	

قيــاس التحــول الرقمــي (، ورقــة علميــة منشــورة بالمجلــة العلميــة للتربيــة الرياضيــة للبنــن بالهــرم-

 web: ــت ــر الانترن ــة ع ــع  المجل ــل2023م بموق ــدد99 ج1، ص579 ابري ــر  الع ــوان –م ــة حل جامع

ــاع في 3/11/2024م 12:34 ــم الاط jsbsh.journals.ekb.eg ت

تركي زكي رشاد الدوبي- مرجع سابق ص2580)(5	

عبد الله احمد المصراتي : الفساد الإداري ،  مكتبة العربي الحديث ،  الاسكندرية 2011م ص211)(6	

تقرير منظمة الشفافية الدولية  للعام2019م 2)(7	

ــه ، الملتقــى الوطنــي حــول حوكمــة 2)(8	 ــركي : الفســاد الإداري ، اســبابه وطــرق مكافحت ــن ت ــن ب عزالدي

ــة للحــد مــن الفســاد المــالي والاداري  2012م جامعــة محمــد خيــر بســكره  ص9 الــركات كآلي

عبدالله احمد المصراتي-مرجع سابق، ص2166)(9	

عزالدين بن تركي مرجع سابق ، ص312)(0	
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مسؤولية البنوك السعودية عن إعادة جدولة مديونية عقد التمويل العقاري  
)دراسة قضائية(

  أستاذ القانون التجاري المسُاعد -كلية الحقوق - جامعة الملك فيصل   

المملكة العربية السعودية
د. علاء بن عمر الصبه 

   المستخلص:
هدفــت هــذه الدراســة إلى بيــان نطــاق مســؤولية البنــوك الســعودية عــن إعــادة جدولــة مديونيــة 

ــد تلــك المســؤولية،  عقــد التمويــل العقــاري مــن خــال الاســتناد عــى واقــع التطبيــق القضــائي في تحدي

ومــا ينتــج عنــه مــن آثــار. ولتحقيــق هــدف الدراســة، اســتند الباحــث إلى المنهجــن الوصفــي التحليــي، 

ــان الجهــة التــي ينعقــد  ــان مفهــوم عقــد التمويــل العقــاري، بالإضافــة إلى بي والاســتقرائي؛ مــن خــال بي

ــي يكــون الطلــب  ــل العقــاري والت ــا الاختصــاص القضــائي بنظــر المنازعــات الناشــئة عــن عقــد التموي له

الرئيــي فيهــا هــو إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد، ثــم عمِــد الباحــث إلى تحليــل وقائــع الدعــاوى المقُامــة 

وكذلــك اســتقراء القــرارات )الأحــكام( القضائيــة للاســتدلال عــى الأســباب التــي اســتند عليهــا القضــاة في 

تحديــد مســؤولية البنــوك عــن إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد، ومــا ينتــج عنهــا مــن آثــار. وأشــارت نتائــج 

الدراســة إلى أن المنظــم الســعودي قــد أتــاح بجانــب عقــد التمويــل العقــاري، عقــداً آخــر بُِســمّى: »عقــد 

الايجــار التمويــي« الــذي يختلــف في طبيعتــه وصيغتــه القانونيــة عنــه، وبالرغــم مــن ذلــك يُكــن للعميــل 

مــن خــال الاتفــاق عــى إبرامهــا مــع البنــك الممــول تحقيــق هدفــه بحصولــه عــى المســكن المناســب. 

كــا أظهــرت النتائــج بــأن الأســانيد النظاميــة مُمثلــةً في الأنظمــة واللوائــح والقواعــد والتعليــات والمبــادئ 

ــد  ــي تنعق ــدود الت ــق للح ــر مطل ــكل غ ــرة ً بش ــمولية- مؤط ــراءة ش ــر -في ق ــم تعُت ــط والتعامي والضواب

عندهــا مســؤولية البنــوك عــن طلــب عميلهــا إعــادة جدولــة مديونيــة عقــد التمويــل العقــاري أو عقــد 

الايجــار التمويــي -الــذي يكــون محلــه عقــار-. كــا أوضحــت النتائــج بــأن القــرارات القضائيــة الصــادرة 

عــن الدائــرة الابتدائيــة والدائــرة الاســتئنافية للجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة، بشــأن 

رســم حــدود انعقــاد مســؤولية البنــوك قضائيــاً عــن إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد الواحــد قــد تباينــت. 

واســتنتجت الدراســة بــأن القــرار القضــائي للدائــرة الابتدائيــة قــد اتجــه إلى إمكانيــة عقــد مســؤولية البنــك 

عــن إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد، مــن خــال إلزامــه بالتقيــد بالنســبة النظاميــة المنصــوص عليهــا في 

ــتئنافية إلى  ــرة الاس ــرار القضــائي للدائ ــه الق ــراد. في حــن اتج ــاء الأف ــل للعم ــراءات التحصي ــط وإج ضواب

إعفــاء البنــك مــن مســؤولية إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد؛ تأسيســاً عــى أن العقــود المبُرمــة مــع العميــل 

تعُتــر ممنوحــة بضــان الأصــل، وبالتــالي مُســتثناة مــن إعــادة الجدولــة. واختتمــت الدراســة بــأن تبايــن 

القــرارات القضائيــة مــن المحُتمــل أن يــؤدي إلى آثــار ســلبية فيــا يتعلــق بالاســتقرار القضــائي في علاقــة 

الدوائــر الابتدائيــة بدائــرة اللجنــة الاســتئنافية، وفي علاقــة دوائــر اللجنــة بقضــاء التنفيــذ. وخلــص البحــث 

الى مجموعــة مــن المقترحــات والتوصيــات.

كلمات المفتاحية: العقد، التمويل، البنوك، المسؤولية، مديونية، العقار.
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مسؤولية البنوك السعودية عن إعادة جدولة مديونية عقد التمويل العقاري  )دراسة قضائية(

 The Responsibility of Saudi Banks for Rescheduling Real
)Estate Finance Contract Debt (Judicial Study

Dr.Alaa Omar Alsabbah
:Abstract

This study aimed to clarify the scope of the responsibility of      
Saudi banks for rescheduling the debt of real estate financing contract 
by relying on the applied judicial reality to determine that responsibility 
and the resulting regulatory effects. To achieve the study’s objective, 
the researcher relied on the descriptive analytical and inductive ap-
proaches: by explaining, the concept of real estate financing contract, as 
well as explaining the entity that has judicial jurisdiction to consider 
disputes arising from the real estate financing contract, in which the 
main request is to reschedule the contract debt. Then, the researcher 
analyzed the facts of the lawsuits filed, as well as to extrapolate the ju-
dicial decisions (judgments) to infer the reasons on which the judges 
relied on to determine the banks’ responsibility for rescheduling the 
debt of a contract, and the resulting effects. The results of the study in-
dicated that the Saudi regulator has provided, in addition to the real 
estate financing contract, another contract called “Financing Lease 
Contract”, which differs in its nature and legal form from it. Despite 
this, the client can by agreeing to conclude them with the financing 
bank, achieve his goal of obtaining suitable housing. The results also 
showed that the regulatory foundations represented in the laws, regula-
tions, rules, instructions, principles, controls and circulars - in a com-
prehensive reading - are considered to be framed not in complete fash-
ion to draw the boundaries, in which banks are held responsible for 
their client’s request to reschedule the debt of a real estate financing 
contract or a financial lease contract - subject of a real estate. The re-
sults also showed that the judicial decisions issued by the Primary Court 
and the Appellate Court of the Resolution committee of Financial Vio-
lations and Disputes, regarding the delineation of the limits of the judi-
cial responsibility of banks for rescheduling the debt of a single con-
tract, varied. The study inferred that the judicial decision of the primary 
Court tended towards the possibility of holding the bank responsible for 
rescheduling the contract debt, by obligating it to adhere to the regular 
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percentage stipulated in the controls and procedures for collection for 
individual customers. While the judicial decision of the Appellate Court 
tended towards exempting the bank from the responsibility of resched-
uling the contract debt; because contracts concluded with the clients are 
considered granted with a guarantee of the principal, and therefore ex-
empt from rescheduling. The study concluded that that the disparity of 
judicial decisions is likely to leads to negative effects with regard to 
judicial stability in the relationship between the Primary Court and the 
Appellate Court, in one hand and on the other hand in the relationship 
between the Appellate Court and the Enforcement Court. The research 
concluded a set of proposals and recommendations.
.Keywords: Contract, Financing, Banks, Responsibility, Debt, Real Estate

المقدمة:
أولًا: موضوع البحث:

تشــهد المملكــة العربيــة الســعودية -في الآونــة الأخــرة- تســارعاً مُلفتــاً نحــو تطويــر الكثــر مــن 

الجوانــب التنمويــة. حيــث يعُتــر فيــه المواطــن الســعودي محــوراً أساســياً ومقصــداً مُســتهدفاً مــن ذلــك 

التطويــر. وبنــاء عليــه ســعت رؤيــة المملكــة 2030 -في أحــد محاورهــا- إلى عزمهــا تجويــد حيــاة المواطــن 

ــى المســكن  ــه ع ــي تحــول دون حصول ــات الت ــل الصعوب ــن خــال تذلي ــه م ــق رفاهيت الســعودي وتحقي

ــدوق(  ــة )الصن ــة العقاري ــدوق التنمي ــةً في صن ــة المملكــة مُمثل ــك، قامــت حكوم ــاً لذل المناســب. وتحقيق

بــإشراك البنــوك الســعودية؛ لتوفــر حلــول وبرامــج تمويليــة، يُكــن مــن خلالهــا للمواطــن أن يحصــل عــى 

تمويــل عقــاري مــن البنــوك، عــن طريــق عقــد يـُـرم بــن الطرفــن، شــعاره »أن تقــوم البنــوك بتوفــر قــروض 

ــة،  ــم وأعباءهــم المالي ــم الشــهري، وترُاعــي ملاءته ــع دخله ــن، تتناســب م ــن المواطن ــة للعمــاء م عقاري

ــك بدفعهــا  ــل،)1( وذل ــوك عــن التموي ــا البن ــي تتقاضه ــد الت ــدوق جــزء مــن الفوائ عــى أن يتحمــل الصن

ــة -في  ــة العالمي ــات الاقتصادي ــم الســكني«.)2( وفي ظــل التقلب ــل، تحــت مُســمّى »الدع ــن العمي ــة ع نياب

الســنوات القليلــة الماضيــة- والتــي ســاهمت بدورهــا في ارتفــاع معــدل التضخــم العالمــي، وتباعــاً إلى رفــع 

البنــوك لمعــدلات الفائــدة عــى التمويــل بشــكل عــام، وعــى بعــض أنــواع عقــود التمويــل العقــاري بشــكل 

خــاص)3( وبالنظــر -أيضــاً- إلى طبيعــة الالتزامــات التــي يســتوجب عــى طــرفي عقــد التمويــل العقــاري 

)البنــك والعميــل( تنفيذهــا باعتبارهــا التزامــات عــادةً مــا يســتغرق تنفيذهــا فــرة زمنيــة طويلــة، بحيــث 

يلتــزم البنــك بتمويــل العميــل لغــرض حصولــه عــى المســكن في مقابــل التــزام العميــل بســداد أقســاط 

شــهرية لســنوات لاحقــة. ونتيجــة لذلــك، اســتحال عــى بعــض العمــاء تنفيــذ التزامــه في العقــد بســداد 

أقســاط التمويــل الشــهرية لصالــح البنــوك، في حــن تعــر البعــض منهــم في ســداد تلــك الأقســاط، بســبب 

تلــك المتُغــرات وتقلــب الأوضــاع الوظيفيــة لهــم خــال مــدة تنفيــذ العقــد الطويلــة )كـــ: تقاعــد العميــل 

لبلوغــه الســن النظامــي، أو لتقاعــده الاجبــاري الناتــج عــن تعرضــه لعجــز صحــي، أو لفصلــه مــن العمــل(. 
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مسؤولية البنوك السعودية عن إعادة جدولة مديونية عقد التمويل العقاري  )دراسة قضائية(

ــل  ــد التموي ــا بموجــب عق ــم وفائه ــة عليه ــات الواجب ــوا بأحــد الالتزام ــد أخل ــاً، ســيُعتبر العمــاء ق وتباع

العقــاري أو عقــد الايجــار التمويــي -الــذي محلــه عقــار-. وعليــه لجــأوا إلى البنــوك بطلــب إعــادة جدولــة 

مديونيــة تلــك العقــود،)4( وفي الحالــة التــي لا يسُــتجاب فيهــا لطلبهــم -وهــو الغالــب-،)5( لجــأوا عندهــا 

إلى الســلطة القضائيــة المخُتصــة بإقامــة دعــاوى يطلبــون فيهــا إلــزام البنــوك المدعــى عليهــم إعــادة جدولــة 

ــك الأقســاط  ــم وســدادهم لتل ــة وفائه ــت دون امكاني ــي حال ــتناداً إلى الظــروف الت ــد؛ اس ــة العق مديوني

ــن  ــاء المدع ــن العم ــة م ــاوى المقُام ــد الدع ــل تزاي ــوك. وفي ظ ــح البن ــم لصال ــتحقة عليه ــهرية المسُ الش

الذيــن يطلبــون فيهــا مــن الســلطة القضائيــة إلــزام البنــوك المدعــى عليهــم إعــادة جدولــة مديونيــة عقــد 

ــي  ــه عقــار-؛ اســتناداً إلى أي مــن الأســباب الت ــذي محل ــل العقــاري أو عقــد الايجــار التمويــي -ال التموي

أدت إلى تعثرهــم في ســدادهم للأقســاط الشــهرية المسُــتحقة عليهــم لصالــح تلــك البنــوك أو حالــت دون 

وفائهــم بهــا -بموجــب العقــد-، يــأتي عندهــا دور الســلطة القضائيــة لحســم نطــاق مســؤولية البنــوك عــن 

إعــادة جدولــة مديونيــة عقــود التمويــل العقــاري وعقــود الايجــار التمويــي -التــي يكــون محلهــا عقــار-. 

ثانياً: أهمية البحث:
تزامــن كلاً مــن تقلبــات الأوضــاع الاقتصاديــة مــن جهــة، وطبيعــة الالتزامــات في عقــدي التمويــل 

العقــاري والايجــار التمويــي -الــذي محلــه عقــار-، مــن جهــة أخــرى في التأثــر ســلباً عــى أوضــاع بعــض 

عمــاء البنــوك المتمولــن وملاءتهــم الماليــة، مؤديــةً إلى اســتحالة تنفيــذ التزاماتهــم في تلــك العقــود بســداد 

الأقســاط الشــهرية المسُــتحقة أو تعثرهــم في الوفــاء بهــا لصالــح البنــوك، مــا اضطرهــم إلى طلــب البنــوك 

ــة هــذه  ــأتي أهمي ــات، ت ــك الطلب ــوك لبعــض تل ــدم اســتجابة البن ــا. وفي ظــل ع ــة مديونيته ــادة جدول إع

الدراســة لاســتجلاء مــا اســتقر عليــه القضــاء الســعودي في بيــان مــدى انعقــاد مســؤولية البنــوك عــن إعــادة 

جدولــة مديونيــة تلــك العقــود بنــاء عــى طلــب عملائهــا.

ثالثاً: إشكالية البحث:
أخــذت الحكومــة الســعودية عــى عاتقهــا -ضمــن رؤيــة -2030 تجويد حيــاة المواطنين الســعوديين 

ــم  ــوك الســعودية لتقدي ــن خــال إشراك البن ــم م ــر المســكن المناســب له ــا: توف ــرة، ومنه في نواحــي كث

التمويــل العقــاري المناســب لعملائهــا المواطنــن لتحقيــق ذلــك الهــدف، في مقابــل تحمــل الحكومــة مُمثلــةً 

في صنــدوق التنميــة العقاريــة للفوائــد التــي تتقاضاهــا البنــوك نيابــة عــن العميــل. ونظــراً لتعــرض بعــض 

العمــاء لعــوارض خارجــة عــن إرادتهــم، أثُــرت بدورهــا ســلباً عــى ملاءتهــم الماليــة؛ مــا أدى إلى اســتحالة 

بعضهــم تنفيــذ التزامهــم بســداد الأقســاط الشــهرية المسُــتحقة أو تعثرهــم في الوفــاء بهــا لصالــح البنــوك 

بموجــب عقــد التمويــل العقــاري أو عقــد الايجــار التمويــي -الــذي محلــه عقــار-. عليــه، طالبــوا البنــوك 

إعــادة جدولــة مديونيــة تلــك العقــود، في حــن وُجهــت بعــض تلــك الطلبــات بالرفــض، مــا ألجأهــم إلى 

ــة المخُتصــة ضــد البنــوك يطلبــون فيهــا إلزامهــا بإعــادة جدولتهــا.  إقامــة الدعــاوى أمــام الجهــة القضائي

وبنــاء عليــه تثــور الإشــكالية لحســم تحديــد نطــاق مســؤولية البنــوك عــن طلــب عملائهــا إعــادة جدولــة 

مديونيــة تلــك العقــود مــن خــال واقــع القضــاء الســعودي.



 ـ- مارس 2025م  61مجلة القُلزم السياسية والقانونية دولية مُحكمة -العدد الثاني والعشرون - رمضان  1446ه

 د. علاء بن عمر الصبه

رابعاً: أهداف البحث:
تهــدف الدراســة إلى بيــان واقــع القضــاء الســعودي في بيــان النطــاق الــذي تنعقــد عنــده مســؤولية 

البنــوك عــن طلــب عملائهــا إعــادة جدولــة مديونيــة عقــد التمويــل العقــاري أو عقــد الايجــار التمويــي 

-الــذي محلــه عقــار-؛ اســتناداً إلى تغــر أوضاعهــم وملاءتهــم الماليــة، مــا أدى إلى اســتحالة تنفيــذ التزامهــم 

بســداد الأقســاط الشــهرية المسُــتحقة أو تعثرهــم في الوفــاء بهــا لصالــح البنــوك. ولتحقيــق هــدف الدراســة، 

ســيتناول الباحــث مفهــوم عقــد التمويــل العقــاري وبيــان الاختصــاص القضــائي للمنازعــات الناشــئة عنــه 

محــل طلــب إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد، ثــم ســيُناقش الباحــث حــدود مســؤولية البنــوك عــن إعــادة 

جدولــة مديونيــة عقــد التمويــل العقــاري، ومــا ينتــج عنــه مــن آثــار؛ وفقــاً لواقــع القضــاء الســعودي. 

خامساً: منهج البحث:
اعتمــدت الدراســة عــى المنهجــن الوصفــي التحليــي، والاســتقرائي؛ مــن خــال بيــان مفهــوم عقــد 

ــات  ــر المنازع ــائي بنظ ــاص القض ــا الاختص ــد له ــي ينعق ــة الت ــان الجه ــة إلى بي ــاري، بالإضاف ــل العق التموي

الناشــئة عــن عقــد التمويــل العقــاري والتــي يكــون الطلــب الرئيــي فيهــا هــو إعــادة جدولــة مديونيــة 

ــة  ــرارات القضائي ــتقراء الق ــك اس ــة وكذل ــاوى المقُام ــع الدع ــل وقائ ــث إلى تحلي ــد الباح ــم عمِ ــد، ث العق

ــة  ــادة جدول ــن إع ــوك ع ــؤولية البن ــد مس ــاة لتحدي ــا القض ــتند عليه ــي اس ــباب الت ــى الأس ــتدلال ع للاس

مديونيــة العقــد، ومــا ينتــج عنهــا مــن آثــار. 

سادساً: خطة البحث:
تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين، على الوجه الآتي:

المبحث الأول: ماهية عقد التمويل العقاري

المطلب الأول: مفهوم عقد التمويل العقاري

المطلب الثاني: الاختصاص القضائي لعقد التمويل العقاري

ــد  ــة عق ــة مديوني ــادة جدول ــوك بإع ــزام البن ــان نطــاق الت ــع القضــائي في بي ــاني: الواق المبحــث الث

ــاري ــل العق التموي

ــل  ــد التموي ــة عق ــة مديوني ــادة جدول ــن إع ــاً ع ــوك قضائي ــؤولية البن ــدود مس ــب الأول: ح المطل

ــاري العق

المطلب الثاني: الآثار المتُرتبة قضائياً لإعادة جدولة مديونية عقد التمويل العقاري

المبحث الأول: ماهية عقد التمويل العقاري.
يعُتــر التمويــل العقــاري أحــد المنتجــات التــي توفرهــا البنــوك لعملائهــا الراغبــن في حصولهــم على 

مســكن. حيــث تفــرض طبيعتــه الاتفــاق بــن العميــل والبنــك بحيــث يقــوم هــذا الأخــر بتمويــل العميــل 

مــن خــال عقــد يبُرمــه معــه بهــدف حصولــه عــى المســكن. وأثــراً لذلــك، يفــرض العقــد التزامــات يجــب 

عــى كليهــا الوفــاء بهــا زمــن تنفيــذ العقــد. ومــن أبــرز تلــك الالتزامــات: التــزام البنــك بتمويــل العميــل 

ــح  ــتحقة لصال ــل بســداد الأقســاط الشــهرية المسُ ــزام العمي ــل الت ــه عــى المســكن، في مقاب لغــرض حصول

البنــك. وبتزايــد الدعــاوى التــي يقُيمهــا العمــاء المدعــن ضــد البنــوك المدعــى عليهم أمــام الجهــة القضائية 
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مسؤولية البنوك السعودية عن إعادة جدولة مديونية عقد التمويل العقاري  )دراسة قضائية(

المخُتصــة، طالبــن فيهــا إعــادة جدولــة مديونيــة عقــد التمويــل العقــاري أو عقــد الايجــار التمويــي -الــذي 

محلــه عقــار-؛ اســتناداً إلى تأثــر أوضاعهــم وملاءتهــم الماليــة ســلباً، مــا أدى إلى اســتحالة تنفيــذ التزامهــم 

في تلــك العقــود بســداد الأقســاط الشــهرية أو تعثرهــم في الوفــاء بهــا، وعليــه ألجأهــم إلى القضــاء بطلبهــم 

-المذكــور-، بعدمــا أبــدوا ذلــك للبنــوك الرافضــة لطلباتهــم. وبنــاء عــى ذلــك تتجــى أهميــة بيــان مفهــوم 

عقــد التمويــل العقــاري، ومــن ثــم بيــان الجهــة التــي ينعقــد لهــا الاختصــاص القضــائي بنظــر المنازعــات 

الناشــئة عنــه والتــي يكــون الطلــب الرئيــي فيهــا هــو إعــادة جدولــة مديونيتــه. وذلــك مــا ســيتم تناولــه 

بالدراســة في المطلبــن الأول والثــاني عــى التــوالي، وفقــاً لمــا ســيأتي:

المطلب الأول: مفهوم عقد التمويل العقاري:
يعُــرف عقــد التمويــل العقــاري بأنــه: عقــد الدفــع الآجــل لتملــك الشــخص ذو الصفــة الطبيعيــة 

للســكن.)6( كــا عُــرف بأنــه: قــرض طويــل المــدى موجــه لتمويــل شراء أو بنــاء المســكن بحيــث يحصــل 

المســتفيد عــى عقــار مقابــل ســداد كلفتــه للبنــك أو المؤسســة الماليــة في شــكل أقســاط)7( وذلــك بضــان 

حــق الامتيــاز عــى العقــار أو رهنــه رســمياً أو غــر ذلــك مــن الضمانــات التــي يقبلهــا الممــول)8( وتكفــل 

ــذي يرغــب  ــار ال ــراء العق ــك ب ــام البن ــاري قي ــل العق ــد التموي ــة عق ــرض طبيع ــن.)9( وتف ــاء بالدي الوف

فيــه العميــل، ثــم يقــوم ببيعــه لــه مــع إضافــة هامــش ربــح. وبنــاء عــى ذلــك، يكتســب العميــل جميــع 

ــوك  ــك أن البن ــه.)10( وذل ــه ببيع ــرف في ــة الت ــدا امكاني ــار ع ــن شراءه للعق ــة ع ــة الناتج ــوق الملكي حق

عــادةً مــا تقــوم برهــن »صــك ملكيــة العميــل للعقــار« لصالحهــا كضــان حتــى وفــاء العميــل لهــا بكامــل 

المبلــغ محــل عقــد التمويــل العقــاري.)11( لــذا يعُــرفَ هــذا العقــد بأنــه عقــد التمويــل العقــاري بصيغــة 

ــار بديــاً لعقــد التمويــل العقــاري يُكــن مــن  المرابحــة.وفي الجانــب الآخــر، أتــاح المنظــم الســعودي خي

ــد  ــل بعق ــار البدي ــك الخي ــرفَ ذل ــث يعُ ــل أن يحصــل عــى المســكن المناســب -أيضــاً-. حي ــه للعمي خلال

الايجــار التمويــي. ويقُصــد بــه: العقــد الــذي يقــوم فيــه المؤجــر -باعتبــاره بنــك أو شركــة مُرخــص لهــم 

بمزاولــة نشــاط الايجــار التمويــي- بتأجــر عقــار)12( بصفتــه مالــكاً لــه، أو لمنفعتــه، أو قــادراً عــى تملكــه، أو 

قــادراً عــى إقامتــه، وذلــك إذا كان حصــول المؤجــر عليــه لأجــل تأجــره عــى الغــر عــى ســبيل الاحــراف.

ــار  ــراء العق ــك ب ــام البن ــار- قي ــه عق ــون محل ــذي يك ــي -ال ــار التموي ــد الايج ــة عق ــرض طبيع )13( وتف

ــث  ــك.)14( بحي ــد بالتمل ــع الوع ــة م ــات إيجاري ــل دفع ــه مقاب ــم يؤجــره ل ــل ث ــه العمي ــذي يرغــب في ال

يُكــن للعميــل تملــك المســكن في نهايــة الفــرة الإيجاريــة المتُفــق عليهــا في العقــد، ويكــون البنــك ملــزم 

-حينئــذ- بنقــل ملكيــة العقــار للعميــل المســتأجر إذا رغــب في ذلــك وأوفى بالتزاماتــه في العقــد.)15( وذلــك 

ــى جــواز  ــا ع ــي بنصه ــار التموي ــام الإيج ــادة )2( لنظ ــن الم ــرة )2( م ــه الفق ــارت إلي ــا أش ــتناداً إلى م اس

انتقــال الأصــول المؤجــرة )العقــار( للمســتأجر وفقــاً لأحــكام العقــد، إمــا  بــرط يعلــق التملــك عــى ســداد 

دفعــات العقــد، أو ســدادها مــع مبلــغ محــدد، أو بوعــد بالبيــع بثمــن رمــزي، أو بثمــن يتفــق عليــه في 

العقــد، أو بقيمــة الأصــل وقــت إبــرام العقــد، أو بالهبــة.)16( وعليــه يعُــرفَ هــذا العقــد بأنــه عقــد الايجــار 

التمويــي بصيغــة الاجــارة. وبالنظــر إلى كلاً مــن عقــد التمويــل العقــاري وعقــد الايجــار التمويــي -الــذي 

يكــون محلــه عقــار- يلُاحــظ بــأن كليهــا يشــركان في جوانــب قانونيــة مُعينــة ويختلفــان في أخُــرى. وبنــاء 



 ـ- مارس 2025م  63مجلة القُلزم السياسية والقانونية دولية مُحكمة -العدد الثاني والعشرون - رمضان  1446ه

 د. علاء بن عمر الصبه

عــى ذلــك، يُكــن القــول بــأن الأثــر القانــوني المتُرتــب عنهــا يتمثــل -بشــكل عــام- في خضوعهــا لنظــام 

ــه بموجــب  ــاً لصلاحيات ــزي الســعودي- وفق ــك المرك ــا يصــدره البن ــك لم ــل)17( وكذل ــة شركات التموي مراقب

ــاره  ــم؛ باعتب ــادئ والتعامي ــط والمب ــات والضواب ــل)18( مــن القواعــد والتعلي ــة شركات التموي نظــام مراقب

الجهــة الرقابيــة الإشرافيــة عــى البنــوك الســعودية، وعــى أعمالهــا التمويليــة.)19( وأمــا بشــكل خــاص، فــإن 

عقــد التمويــل العقــاري يخضــع لنظــام التمويــل العقــاري ولائحتــه التنفيذيــة، في حــن أن عقــد الإيجــار 

التمويــي يخضــع لنظــام الإيجــار التمويــي ولائحتــه التنفيذيــة، وكذلــك لنظــام التمويــل العقــاري ولائحتــه 

التنفيذيــة؛ طالمــا أن محــل عقــد الايجــار التمويــي هــو تملــك الشــخص الطبيعــي للســكن، أي عقــار.)20( 

المطلب الثاني: الاختصاص القضائي لعقد التمويل العقاري:
ــؤول  ــك، ي ــى ذل ــاء ع ــة. وبن ــاضي في المملك ــات التق ــدد جه ــدأ تع ــعودي بمب ــم الس ــذ المنظ أخ

ــع أطــراف الخصومــة في المملكــة إلى  ــة الناشــئة عــن جمي الاختصــاص القضــائي بنظــر المنازعــات القانوني

القضــاء العــام )الشرعــي(، أو القضــاء الإداري )ديــوان المظــالم(، أو اللجــان ذات الاختصــاص القضــائي. وأثــراً 

لذلــك، فــإن كل جهــة مــن تلــك الجهــات ســتنعقد ولايتهــا القضائيــة بنظــر المنازعــات التــي أوكلت لهــا،)21( 

ــا  ــي ينعقــد له ــة الت ــور التســاؤل عــن الجه ــك، يث ــاء عــى ذل ــولائي. وبن ــرفَ بالاختصــاص ال ــا يعُ وهــو م

الاختصــاص الــولائي بنظــر المنازعــات الناشــئة عــن عقــد التمويــل العقــاري والتــي يكــون الطلــب الرئيــي 

فيهــا هــو إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد.

الفرع الأول: الاختصاص الولائي لعقد التمويل العقاري:
 حدود انعقاد الاختصاص الولائي لعقد التمويل العقاري:

ــاوى  ــات للدع ــع المنازع ــر جمي ــام بنظ ــاء الع ــولائي للقض ــاص ال ــعودي الاختص ــم الس ــد المنظ عق

التــي لم ينعقــد لهــا الاختصــاص لجهــة قضائيــة أخــرى. وتأسيســاً عــى ذلــك، يثــور التســاؤل حــول الجهــة 

التــي ينعقــد لهــا الاختصــاص الــولائي بنظــر المنازعــات الناشــئة عــن عقــد التمويــل العقــاري والتــي يكــون 

الطلــب الرئيــي فيهــا هــو إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد فيــا إذا كان للقضــاء العــام أم لجهــة قضائيــة 

أخــرى؟

ــل في  ــة الفص ــة المخُتص ــولي المحكم ــى ت ــادة )31( ع ــل في الم ــة شركات التموي ــام مراقب ــص نظ ن

المنازعــات الناشــئة عــن تطبيــق أحــكام النظــام ولائحتــه التنفيذيــة.)22( كــا نص نظــام التمويــل العقاري في 

المــادة )13( عــى تــولي المحكمــة المخُتصــة الفصــل في المنازعــات الناشــئة عــن عقــود التمويــل العقــاري.)23( 

ونــص -أيضــاً- نظــام الايجــار التمويــي في المــادة )24( عــى تــولي المحكمــة المخُتصــة الفصــل في المنازعــات 

الناشــئة عــن عقــود الإيجــار التمويــي.)24(  ويسُــتنتج مــن ذلــك، بــأن المنظــم قــد عقــد الاختصــاص الــولائي 

بنظــر المنازعــات الناشــئة عــن عقــد التمويــل العقــاري وعقــد الايجــار التمويــي لتلــك المحكمــة المخُتصــة، 

مســتبعداً ولايــة القضــاء العــام عليهــا. ويُكــن اســتظهار إرادة المنظــم بالمحكمــة المخُتصــة مــن خــال مــا 

ــة الفصــل في  ــة بمســمى »لجن ــخ: 13/8/1433هـــ بتشــكيل لجن ــم: )م/51(، وتاري ــي رق ــر المل ورد في الأم

المخالفــات والمنازعــات التمويليــة«، بحيــث أوكل لهــا الاختصــاص بـــ: )أ( الفصــل في المخالفــات والمنازعــات 

ــكام  ــل وأح ــة شركات التموي ــام مراقب ــكام نظ ــق أح ــن تطبي ــئة ع ــاص الناش ــام والخ ــق الع ــاوى الح ودع
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مسؤولية البنوك السعودية عن إعادة جدولة مديونية عقد التمويل العقاري  )دراسة قضائية(

ــن والقواعــد والتعليــات الخاصــة بهــا، )ب( الفصــل في  ــي ولائحتيهــا التنفيذيت نظــام الإيجــار التموي

ــع  ــن. م ــن العقاري ــتفيدين والممول ــن المس ــة ب ــاري المبُرم ــل العق ــود التموي ــن عق ــئة م ــات الناش المنازع

مراعــاة عــدم اختصــاص اللجنــة فيــا يتعلــق بالفصــل في المنازعــات الناشــئة مــن عقــود التمويــل العقــاري 

المبُرمــة بــن المســتفيدين والممولــن العقاريــن، وعقــود الايجــار التمويــي؛ وذلــك إذا كان محــل المنازعــة 

حقــاً عينيــاً عــى عقــار.)25( كــا نــص الأمــر الملــي عــى تشــكيل »اللجنــة الاســتئنافية للجنــة الفصــل في 

المخالفــات والمنازعــات التمويليــة«، وتكليفهــا بإعــداد قواعــد عمــل -مُقترحــه- لهــا، لتصــدر بأمــر ملــي 

خــال مــدة لا تتجــاوز )ســتين( يومــاً مــن تاريــخ تســمية أعضائهــا.)26( وبنــاء عــى ذلــك، فــإن المقصــود بـــ: 

»المحكمــة المخُتصــة« التــي عقــد لهــا المنظــم الســعودي الاختصــاص الــولائي بنظــر المنازعــات الناشــئة عــن 

عقــد التمويــل العقــاري أو عقــد الايجــار التمويــي -الــذي يكــون محلــه عقــار-، ويكــون الطلــب الرئيــي 

فيهــا هــو إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد، هــي: »لجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة«، 

و »اللجنــة الاســتئنافية للجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة«. ومــا يجــدر التنويــه عليــه 

بــأن عقــد المنظــم الســعودي الاختصــاص الــولائي للجنتــن المذكورتــن بنظــر مــا اختصــا بــه مــن منازعــات 

بموجــب الأمــر الملــي قــد اســتجُلي في تاريــخ: 13/08/1433هـــ؛ وهــو تاريــخ صــدور ذلــك الأمــر الملــي، 

ونظــام مراقبــة شركات التمويــل، ونظــام التمويــل العقــاري، ونظــام الايجــار التمويــي.

 حدود عدم انعقاد الاختصاص الولائي لعقد التمويل العقاري:
رغــم أن الاختصــاص الــولائي بنظــر المنازعــات الناشــئة عــن عقــد التمويــل العقــاري وعقــد الايجــار 

التمويــي -الــذي يكــون محلــه عقــار- في الحالــة التــي يكــون الطلــب الرئيــي فيهــا هــو إعــادة جدولــة 

مديونيتهــا ينعقــد للجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة، واللجنــة الاســتئنافية لهــا، إلا أنــه 

ــا  ــون محله ــة -يك ــار تمويلي ــود ايج ــة أو عق ــل عقاري ــود تموي ــن عق ــئة ع ــات الناش ــض المنازع ــن لبع يُك

عقــار- أن ينعقــد الاختصــاص الــولائي فيهــا لغــر لجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة، وتباعــاً 

اللجنــة الاســتئنافية لهــا، وذلــك في حــالات منهــا:

الحالــة الأولى: عندمــا تكــون المنازعــة ناشــئة عــن عقــد تمويــل عقــاري مرتبــط 
بحــق عينــي علــى عقــار:

لا ينعقــد الاختصــاص الــولائي للجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة عندمــا تكــون 

المنازعــة ناشــئة عــن عقــد تمويــل عقــاري يطُالــب بموجبــه المدعــي: إصــاح العقــار أو الوحــدة الســكنية 

أو التصدعــات أو التشــققات أو الــروخ عــى الجــدران أو الهبــوط  في الأرضيــات أو مــا يتعلــق بعيــوب 

مواســر الميــاه أو أحــال الجهــد الكهربــائي، أو الأعطــال الكهربائيــة، أو فســخ العقــد لعيــوب حادثــة عــى 

ــق  ــا يتعل ــاح م ــن إص ــض ع ــه)27( أو التعوي ــاع ب ــة الانتف ــول دون امكاني ــوب تح ــخه لعي ــار أو فس العق

بالعقــار أو نقــل ملكيــة العقــار أو رهنــه.)28( وتســتند اللجنــة في قرارهــا بعــدم اختصاصهــا ولائيــاً بنظــر 

تلــك المنازعــات عــى مجموعــة مــن الأســباب الآتيــة: )1( حــدود نطــاق اختصــاص اللجنــة وفقــاً لمــا نــص 

عليــه الأمــر الملــي، رقــم: )م/51(، وتاريــخ: 13/8/1433هـــ، ومقــرراً في قواعــد عملهــا.)29( )2( عقــد المنظــم 

الاختصــاص الــولائي للمحاكــم العامــة بنظــر جميــع الدعــاوى والقضايــا والإثباتــات الإنهائيــة ومــا في حكمهــا 
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ــا بوجــه خــاص النظــر  ــوان المظــالم، وله ــات العــدل ودي الخارجــة عــن اختصــاص المحاكــم الأخــرى وكتاب

في: الدعــاوى المتعلقــة بالعقــار، مــن منازعــة الملكيــة، أو حــق متصــل بــه، أو دعــاوى الــرر مــن العقــار 

نفســه أو مــن المنتفعــن بــه، أو دعــوى قيــام المنافــع أو الإخــاء أو دفــع الأجــرة أو المســاهمة فيــه.)30( )3( 

مــا أبدتــه لجنــة الفصــل في تنــازع الاختصــاص لــدى المجلــس الأعــى للقضــاء في قرارهــا، رقــم: )247/ت(، 

وتاريــخ: 7/5/1439هـــ، والــذي أيـّـدت فيــه مــا انتهــى إليــه قــرار الدائــرة الأولى للجنــة الفصــل في المخالفات 

والمنازعــات التمويليــة، بمدينــة الريــاض في قرارهــا، رقــم: )16/1439هـــ(، وتاريــخ: 2/2/1439هـــ والذي نص 

عــى عــدم اختصــاص الدائــرة ولائيــاً بنظــر النــزاع إذا كان مــدار طلــب المدعــي متعلقــاً بحــق عينــي عــى 

عقــار. ولجميــع مــا تــم الاســتناد عليــه مــن أســباب، فــإن الاختصــاص الــولائي ينعقــد -في تلــك الأحــوال- 

للقضــاء العــام، وتحديــداً للمحكمــة العامــة؛ طالمــا أن المنازعــة ناشــئة عــن عقــد تمويــل عقــاري يطُالــب 

فيــه المدعــي بمــا لــه صلــة بحــق عينــي عــى عقــار.

ــاري أحــد  ــل عق ــد تموي ــة ناشــئة عــن عق ــون المنازع ــا تك ــة: عندم ــة الثاني الحال
ــك غــر مُرخــص: ــه بن أطراف

لا يكفــي لانعقــاد اختصــاص اللجنــة الــولائي عــى المنازعــات الناشــئة عــن عقــد تمويــل عقــاري أن 

ــر فيهــم  ــك المنازعــات أن تتوف ــل يجــب عــى أطــراف تل ــار. ب ــي عــى عق تكــون غــر مرتبطــة بحــق عين

ــه  ــا نــص علي ــك الــروط، م ــولائي. ومــن تل ــا ال ــا انعقــاد اختصاصه ــي يتوقــف عليه الــروط اللازمــة والت

المنظــم مــن ضرورة أن يكــون البنــك الممــول )ســواء كمدعــي أو مدعــى عليــه( حاصــاً عــى الترخيــص الــازم 

بمزاولــة نشــاط التمويــل العقــاري أو نشــاط الايجــار التمويــي -والتــي يكــون محلها عقــار-.)31( وذلــك باعتبار 

أن نظــام مراقبــة شركات التمويــل لا يــري إلا عــى الجهــات التمويليــة )بنــوك/شركات( المرُخصــة.)32( ومــا 

يجــدر ملاحظتــه بــأن نظــام مراقبــة شركات التمويــل يعُتــر نظامــاً عامــاً، تنطلــق منــه أحــكام كلاً مــن نظــام 

التمويــل العقــاري ونظــام الايجــار التمويــي، ويخضعــان لأحكامــه. وتأسيســاً عــى ذلــك، يُكــن القــول بمــا أن 

النظــام لا يــري إلا عــى البنــوك المرُخصــة. وعليــه فــإن المحكمــة المخُتصــة التــي نــص عليهــا ذات النظــام، 

وكذلــك نــص عليهــا نظــام التمويــل العقــاري، ونظــام الايجــار التمويــي،)33( بأنــه ينعقــد لهــا الاختصــاص 

الــولائي بنظــر المنازعــات الناشــئة عــن عقــد التمويــل العقــاري وعقــد الايجــار التمويــي -الــذي يكــون محلــه 

عقــار-، والتــي أوضحــت بأنهــا لجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة واللجنــة الاســتئنافية لهــا، 

فــإن ذات المحكمــة )أي: اللجنــة واللجنــة الاســتئنافية لهــا( لــن ينعقــد لهــا الاختصاص الــولائي بنظــر المنازعات 

ــل العقــاري أو  ــة نشــاط التموي ــازم بمزاول ــكاً غــر حاصــل عــى الترخيــص ال التــي يكــون أحــد أطرافهــا بن

نشــاط الايجــار التمويــي -الــذي يكــون محلــه عقــار- ولــو كانــت ناشــئة عــن عقــد تمويــل عقــاري. وعليــه 

يــرُز الســؤال عــن الجهــة التــي ينعقــد لهــا الاختصــاص الــولائي بنظــر المنازعــات الناشــئة عــن عقــد التمويــل 

العقــاري أو عقــد الايجــار التمويــي -الــذي يكــون محلــه عقــار- التــي يكــون أحــد أطرافهــا بنــكاً غــر مُرخصــاً 

بمزاولــة نشــاط التمويــل العقــاري أو نشــاط الايجــار التمويــي -الــذي يكــون محلــه عقــار-.

في ظــل عــدم بيــان نظــام مراقبــة شركات التمويــل أو نظــام التمويــل العقــاري أو نظــام الايجــار 

ــة،  ــك الحال ــات في تل ــر المنازع ــولائي بنظ ــاص ال ــا الاختص ــد له ــي ينعق ــة الت ــة القضائي ــي للجه التموي



 ـ- مارس 2025م مجلة القُلزم السياسية والقانونية دولية مُحكمة -العدد الثاني والعشرون - رمضان  1446ه 66 

مسؤولية البنوك السعودية عن إعادة جدولة مديونية عقد التمويل العقاري  )دراسة قضائية(

وأخــذاً بعــن الاعتبــار مــا نصــت عليــه قواعــد عمــل لجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة 

ــق نظــام المرافعــات  ــا بتطبي ــة الاســتئنافية له ــك اللجن ــا وكذل ــة(، بإلزامه )النظــام الإجــرائي الخــاص للجن

ــه نــص فيهــا وبمــا لا يتعــارض  ــرد في ــة -بحســب الأحــوال- فيــا لم ي ــة ونظــام الإجــراءات الجزائي الشرعي

مــع اختصاصــات وصلاحيــات وطبيعــة عمــل اللجنــة.)34( وأثــراً لذلــك، يتعــن اللجــوء إلى نظــام المرافعــات 

الشرعيــة )النظــام الإجــرائي العــام للجنــة( بحســب الطبيعــة المدنيــة للمنازعــة الناشــئة عــن عقــد التمويــل 

ــد  ــة. وتأسيســاً عــى عق ــك الحال ــار- في تل ــه عق ــذي يكــون محل ــي -ال ــد الايجــار التموي ــاري أو عق العق

المنظــم الاختصــاص الــولائي للمحاكــم العامــة بنظــر جميــع الدعــاوى والقضايــا والإثباتــات الإنهائيــة ومــا 

ــإن  ــه ف ــوان المظــالم،)35( علي ــات العــدل ودي ــم الأخــرى وكتاب ــا الخارجــة عــن اختصــاص المحاك في حكمه

ــات  ــك المنازع ــر تل ــولائي بنظ ــا الاختصــاص ال ــد له ــي ينعق ــة الت ــة القضائي ــر الجه ــة تعُت ــة العام المحكم

الناشــئة عــن عقــد التمويــل العقــاري أو عقــد الايجــار التمويــي -الــذي يكــون محلــه عقــار- في الحالــة 

التــي يكــون أحــد أطــراف النــزاع بنــكاً غــر حاصــل عــى الترخيــص الــازم بمزاولــة نشــاط التمويــل العقــاري 

أو نشــاط الايجــار التمويــي.

الفرع الثاني: الاختصاص المكاني لعقد التمويل العقاري:
يُكــن القــول فيــا يتعلــق بالاختصــاص المــكاني للجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة 

بأنــه منــذ تشــكيلها في تاريــخ: 13/8/1433هـــ وحتــى تاريــخ: 18/5/1441هـــ، لم يكــن هنــاك أثــر قضــائي 

لإعــال قواعــد الاختصــاص المــكاني للجنــة فيــا يتعلــق بالمنازعــات الناشــئة عــن عقــود التمويــل العقــاري 

أو عقــود الايجــار التمويــي -التــي يكــون محلهــا عقــار- والتــي انعقــد الاختصــاص الــولائي لهــا  بنظرهــا؛ 

ــان  ــن بي ــاً م ــاء خالي ــة ج ــكيل اللجن ــى بتش ــذي ق ــي ال ــر المل ــة: )1( أن الأم ــارات الآتي ــك للاعتب وذل

الاختصــاص المــكاني الــذي يُكــن أن ينعقــد لهــا؛ فضــاً عــن أنهــا لم تشُــكل بأســاء رئيســها وأعضائهــا -عــى 

ــة واحــدة عــى مســتوى المملكــة، اســتمرت في  ــرة للجن أرض الواقــع- إلا في تاريــخ: 18/2/1437هـــ، كدائ

قضائهــا منفــردة حتــى تاريــخ: 18/5/1441هـــ.)36( )2( أن قواعــد عمــل اللجنــة التــي صــدرت في تاريــخ: 

4/1/1438هـــ والتــي أوضحــت في مادتهــا )11( بأنــه »يعُــد موطنــاً معتــراً لتلقــي التبليغــات للأشــخاص من 

ذوي الصفــة الطبيعيــة والاعتباريــة؛ العنــوان المــدون في الاتفاقــات المبرمــة بينهــم وبــن شركات التمويــل. 

ــاغ  ــات، وإب ــك الاتفاق ــدون في تل ــاف الم ــار خ ــة مُخت ــل إقام ــن أو مح ــار موط ــخاص اختي ــؤلاء الأش وله

ــي  ــا تنتف ــة؛ م ــدة عــى مســتوى المملك ــة وحي ــرة للجن ــل دائ ــن قب ــا م ــه«، ســيخضع تطبيقه ــة ب الأمان

الحاجــة والأثــر لتطبيقهــا. وفي تاريــخ: 18/5/1441هـــ، صــدر الأمــر الملكي، رقــم: )أ/356(، والقاضي بتشــكيل 

دائرتــن إضافيتــن للجنــةي التمويليلتمويليــة، في كلاً مــن مدينــة الدمــام ومحافظــة جــدة. وبالرغــم مــن 

ذلــك، إلا أنــه لم يوُضــح -فضــاً عــا نصــت عليــه المــادة )11( مــن قواعــد عمــل اللجنــة المشُــار إليهــا- أيــاً 

مــن الدوائــر الثلاثــة للجنــة ينعقــد لهــا الاختصــاص المــكاني بنظــر المنازعــات الناشــئة عــن عقــود التمويــل 

العقــاري؛ خاصــة إذا مــا أخُــذ بعــن الاعتبــار، المســاحة الشاســعة للمملكــة والتــي تضــم مــدن ومحافظــات 

ومراكــز عديــدة لم يبُــن تبعيتهــا المكانيــة -قضائيــاً- لأي مــن دوائــر اللجــان الثلاثــة. وبالتــالي يُكــن القــول 

بأنــه لا يــزال الأثــر القضــائي لإعــال قواعــد الاختصــاص المــكاني للجنــة مُنعدمــاً فيــا يتعلــق بالمنازعــات 



 ـ- مارس 2025م  67مجلة القُلزم السياسية والقانونية دولية مُحكمة -العدد الثاني والعشرون - رمضان  1446ه

 د. علاء بن عمر الصبه

الناشــئة عــن عقــود التمويــل العقــاري أو عقــود الايجــار التمويــي -التــي يكــون محلهــا عقــار-. واســتمر 

الحــال كذلــك حتــى صــدر أمــر ملــي بتاريــخ: 21/2/1442هـــ والقــاضي بوضــع الأســاس النظامــي لإعــال 

قواعــد الاختصــاص المــكاني لدوائــر اللجــان الثلاثــة. حيــث نــص الأمــر الملــي في البنــد )الثالــث( عــى الآتي: 

»ينعقــد اختصــاص النظــر في الدعــوى التــي تقُــام أمــام لجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة، 

إذا كان أحــد طرفيهــا غــر جهــة تمويليــة، لدائــرة اللجنــة التــي يقــع نطــاق اختصاصهــا المــكاني محــل إقامــة 

ــة  ــي الجه ــه إذا كان المدع ــة المدعــى علي ــة، ومحــل إقام ــة التمويلي ــه الجه ــي إذا كان المدعــى علي المدع

التمويليــة«. وأضــاف البنــد )الرابــع( الآتي: »ينعقــد اختصــاص النظــر في الدعــوى التــي تقُــام أمــام لجنــة 

الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة، إذا كان كلا طرفيهــا جهــة تمويليــة، لدائــرة اللجنــة التــي يقــع 

في نطــاق اختصاصهــا المــكاني محــل إقامــة المدعــى عليــه«. في حــن قســم الأمــر الملــي في البنــد )الخامــس( 

ــون في  ــي يك ــاوى الت ــر في الدع ــة النظ ــان الثلاث ــر اللج ــن دوائ ــكل م ــة وأوكل ل ــة الإداري ــق المملك مناط

ــال:  ــك المناطــق.)37( فعــى ســبيل المث ــز ضمــن تل ــدن والمحافظــات والمراك ــكاني الم ــا الم نطــاق اختصاصه

ــام  ــة الدم ــة بمدين ــات التمويلي ــات والمنازع ــل في المخالف ــة الفص ــرة لجن ــكاني لدائ ــاص الم ــد الاختص ينعق

بنظــر المنازعــات الناشــئة عــن عقــود التمويــل العقــاري وعقــود الايجــار التمويــي -التــي يكــون محلهــا 

عقــار-، طالمــا أن مقــر إقامــة المدعــي يقــع في المنطقــة الشرقيــة أو المنطقــة الشــالية للمملكــة، في حــال 

كان المدعــى عليــه هــو البنــك كجهــة تمويليــة، وكذلــك -أيضــاً- ينعقــد الاختصــاص لنفــس الدائــرة، طالمــا 

أن مقــر إقامــة المدعــى عليــه عميــل البنــك يقــع ضمــن المناطــق الســابق ذكرهــا، في حــال كان المدعــي 

هــو البنــك كجهــة تمويليــة. ويسُــتنتج مــن ذلــك بــأن عميــل البنــك )كمدعــي( في عقــد التمويــل العقــاري 

وعقــد الايجــار التمويــي -الــذي يكــون محلــه عقــار- عليــه إقامــة دعــواه في مواجهــة البنــك لدائــرة اللجنــة 

المحُــددة للمــكان الــذي يقيــم فيــه، وكذلــك البنــك يجــب عليــه أن يقُيــم دعــاوه )كمدعــي( في مواجهــة 

عميــل البنــك أمــام دائــرة اللجنــة المحُــددة للمــكان الــذي يســكن فيــه عميــل البنــك. وفي المقابــل، في حــال 

كان كلاً مــن طــرفي عقــد التمويــل العقــاري وعقــد الإيجــار التمويــي -الــذي يكــون محلــه عقــار- بنــوك 

كجهــات تمويليــة فينعقــد الاختصــاص المــكاني لدائــرة اللجنــة بمدينــة الدمــام، طالمــا أن مقــر إقامــة المدعــى 

عليــه بنــك )ب( يقــع في المنطقــة الشرقيــة أو المنطقــة الشــالية للمملكــة، في حــال كان المدعــي بنــك )أ( 

يقــع مقــر إقامتــه في تلــك المناطــق أو في غيرهــا ضمــن إقليــم المملكــة. بمعنــى آخــر، يجــب عــى المدعــي 

بنــك )أ( كجهــة تمويليــة أن يقيــم دعــواه أمــام الدائــرة التــي ينعقــد لهــا الاختصــاص المــكاني للمــكان الــذي 

يقيــم فيــه بنــك )ب(.

ــات  ــات والمنازع ــل في المخالف ــة الفص ــة للجن ــة القضائي ــث: الطبيع ــرع الثال الف
التمويليــة:

في ظــل أخــذ المنظــم الســعودي بمبــدأ تعــدد جهــات التقــاضي في المملكــة واعتــاد كلاً مــن القضــاء 

العــام والقضــاء الإداري كممثلــن للســلطة القضائيــة فيهــا -صراحــةً-، عليــه يثــور التســاؤل حــول الطبيعــة 

القضائيــة للجــان ذات الاختصــاص القضــائي )تحديــداً: لجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة( 

والتــي تعُتــر جهــةً أوكل إليهــا المنظــم الاختصــاص الــولائي بنظــر بعــض المنازعــات، خاصــة إذا مــا أخُــذ 
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مسؤولية البنوك السعودية عن إعادة جدولة مديونية عقد التمويل العقاري  )دراسة قضائية(

ــة  ــار بعــض المخُتصــن أن اللجــان ماهــي إلا جهــات إداريــة خاضعــة لســلطة الدول بعــن الملاحظــة، اعتب

التنفيذيــة لا ممثلــةً للســلطة القضائيــة.

اســتجلاء الطبيعــة القضائيــة للجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة يســتلزم ايضــاح 

ماهيــة اللجنــة القضائيــة وماهيــة اللجنــة شــبه القضائيــة. فاللجــان القضائيــة هــي التــي تكتســب أحكامهــا 

القطعيــة المطُلقــة بفصــل دائرتهــا الابتدائيــة في النــزاع -حــال عــدم الاســتئناف عليــه-، وفي الحالــة التــي 

يسُــتأنف عليــه فــإن الاعــراض يرُفــع إلى دائــرة اســتئنافية لنفــس اللجنــة، ومــا تحكــم بــه يكتســب قطعيته 

ــا الاختصــاص  ــد له ــة أخــرى يُكــن أن ينعق ــة قضائي ــدم وجــود أي جه ــك، ع ــع ذل ــن م ــة. ويتزام المطُلق

القضــائي بنظــر ذلــك النــزاع أو اســتئنافه أو الطعــن فيــه. وفي المقابــل، لا ينعقــد الاختصــاص القضــائي بنظــر 

الاعتراضــات عــى أحــكام الدوائــر الابتدائيــة للجــان شــبه القضائيــة القابلــة للاســتئناف أمــام دوائــر لجــان 

اســتئنافية تابعــة لهــا، وإنمــا ينعقــد للقضــاء الإداري )ديــون المظــالم(. بمعنــى أن اللجــان شــبه القضائيــة 

ليــس لهــا ســلطة قضائيــة تامــة عــى المنازعــات التــي هــي مختصــة بهــا، بــل يقُاســمها في تلــك الســلطة 

جهــة قضائيــة أخــرى أعــى منهــا وبالبنــاء عــى ذلــك، فــإن الملُاحــظ بــأن الفقــرة )1( مــن المــادة )28( مــن 

قواعــد عمــل لجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة قــد أقــرت تشــكيل لجنــة اســتئنافية تابعــة 

لهــا، ينعقــد لهــا الاختصــاص الــولائي بنظــر الاعتراضــات المقُدمة ضــد قــرارات دوائــر اللجــان الابتدائية خلال 

ــاً غــر قابــل للطعــن أمــام أي جهــة  )ثلاثــن( يومــاً مــن تاريــخ التبليــغ بالقــرار، وإلا يصبــح القــرار نهائي

قضائيــة. وكذلــك الحــال فيــا تقــرره اللجنــة الاســتئنافية بشــكل نهــائي بحيــث يكــون غــر قابــل للطعــن 

أمــام أي جهــة قضائيــة.)38( عليــه يسُــتنتج بــأن لجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة وكذلــك 

اللجنــة الاســتئنافية لهــا تعُتــران لجــان قضائيــة.  ومــا يجــدر التنويه عليــه بأن المنظــم الســعودي قد أوكل 

إلى لجــان -محــدودة- الاختصــاص القضــائي بنظــر المنازعــات المخُتصــة بهــا، وبالتــالي تعُتــر لجــان قضائيــة 

تشُــارك لجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة اختصاصهــا القضــائي المطُلــق. ومنهــا عــى ســبيل 

المثــال: لجنــة المنازعــات المصرفيــة،)39( ولجنــة الفصــل في منازعــات الأوراق الماليــة،)40( ولجنــة الفصــل في 

ــي أوُكل  ــة العامــة مــن اللجــان الت ــر الغالبي ــل، تعُت ــخ، وفي المقاب ــة،)41( ال المنازعــات والمخالفــات التأميني

لهــا المنظــم الاختصــاص بنظــر المنازعــات المخُتصــة بهــا هــي لجــان شــبه قضائيــة، يختــص ديــوان المظــالم 

بنظــر الاعتراضــات المقُدمــة ضــد قــرارات دوائرهــا الابتدائيــة. ومنهــا عــى ســبيل المثــال: لجنــة الفصــل في 

مخالفــات أحــكام نظــام المنافســة،)42( ولجنــة النظــر في مخالفــات نظــام المعلومــات الائتمانيــة،)43( ولجنــة 

النظــر في مخالفــات نظــام الأســاء التجاريــة.)44( وبالرغــم مــن أن إرادة المنظــم الســعودي اتجهــت منــذ 

مــا يقُــارب العقــد ونصــف مــن الزمــان إلى نقــل اختصاصــات اللجــان القضائيــة واللجــان شــبه القضائيــة 

ــض  ــاص بع ــتثناء اختص ــاة اس ــع مراع ــة -م ــة أو مدني ــات تجاري ــة أو منازع ــا جزائي ــر في قضاي ــي تنظ الت

اللجــان مــن الترتيــب هــذا المذكــور-)45( إلى مظلــة القضــاء العــام والقضــاء الإداري، تعزيــزاً لمبــدأ فصــل 

الســلطة التنفيذيــة عــن الســلطة القضائيــة، ووفقــاً لضوابــط وإجــراءات »آليــة العمــل التنفيذيــة لنظــام 

القضــاء ونظــام ديــوان المظــالم«، الصــادرة بالمرســوم الملــي، رقــم: )م/78(، وتاريــخ: 19/9/1428هـــ،)46( إلا 

أن وجــود اللجــان القضائيــة واللجــان شــبه القضائيــة خــارج أي مــن المظلتــن القضائيــة )ســواء القضــاء 
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العــام أو القضــاء الإداري( وانعقــاد اختصاصهــا بنظــر المنازعــات المخُتصــة بهــا لا يــزال واقعــاً -بــل يــزداد- 

ســواء انعقــد الاختصــاص القضــائي بنظــر الاعتراضــات عــى أحــكام دوائرهــا الابتدائيــة للجنــة اســتئنافية 

تابعــة لهــا أم لديــون المظــالم كجهــة قضائيــة أخــرى أعــى منهــا.

المبحــث الثانــي: الواقــع القضائــي في بيــان نطــاق التــزام البنــوك بإعــادة جدولــة 
مديونيــة عقــد التمويــل العقــاري:

انطلاقــاً مــن الاختصــاص النظامــي للبنــك المركــزي الســعودي بتنظيــم قطــاع التمويــل العقــاري في 
المملكــة بــدءً مــن إلــزام البنــوك بالحصــول عــى الترخيــص الــازم لمزاولــة مختلــف أعمالهــا المصرفيــة، ثــم 
الترخيــص لهــا -بعــد اســتيفاء الاشــراطات اللازمــة- بمزاولــة نشــاطي التمويــل العقــاري والإيجــار التمويــي.
ــوك  ــى البن ــة والإشراف ع ــه بالرقاب ــعودي واختصاص ــزي الس ــك المرك ــدور البن ــك- ل ــاةً  -كذل )47( ومراع
ــات المنُظمــة  ــح والتعلي ــك اختصاصــه بإصــدار اللوائ ــا، وكذل ــة، وعــى أعماله باعتبارهــا مؤسســات مالي
ــق  ــا يتعل ــح في ــك الأنظمــة واللوائ ــي رســمتها تل ــور التســاؤل حــول الحــدود الت ــه يث ــا،)48( علي لأعماله
بمســؤولية البنــوك عــن طلبــات عملائهــا إعــادة جدولــة مديونيــة عقــود التمويــل العقــاري وعقــود الايجــار 
التمويــي –التــي يكــون محلهــا عقــار-، وفقــاً لمــا أرســته الأحــكام القضائيــة الصــادرة عــن لجنــة الفصــل 
في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة، وكذلــك بيــان الآثــار المترتبــة عــن انعقادهــا. وذلــك مــا ســيتم تناولــه 

بالبحــث والدراســة في المطلبــن الأول والثــاني عــى التــوالي، وفقــاً لمــا ســيأتي:

ــة  ــة مديوني ــادة جدول ــن إع ــاً ع ــوك قضائي ــؤولية البن ــدود مس ــب الأول: ح المطل
ــاري: ــل العق ــد التموي عق

عــادةً مــا تســتند الجهــات القضائيــة في الوصــول إلى أحكامهــا عــى مــا صــدر مــن أنظمــة ولوائــح 

ــإن  ــك، ف ــى ذل ــة. وتأسيســاً ع ــات التشريعي ــن الجه ــم ع ــادئ وتعامي ــط ومب ــد وضواب ــات وقواع وتعلي

لجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة تبحــث في مــدى انعقــاد مســؤولية البنــك عــن إعــادة 

جدولــة مديونيــة عقــد التمويــل العقــاري أو عقــد الايجــار التمويــي -الــذي يكــون محلــه عقــار- وفقــاً لمــا 

أرســته قواعــد أحــكام نظــام مراقبــة شركات التمويــل، ونظــام التمويــل العقــاري، ونظــام الايجــار التمويــي 

ــم الصــادرة عــن  ــادئ والتعامي ــط والمب ــات والقواعــد والضواب ــة إلى التعلي ــة، بالإضاف ــم التنفيذي ولوائحه

البنــك المركــزي الســعودي.)49(

ومن أهم تلك الأسانيد النظامية التي تُعتبر ركائز قضائية، ما يلي:
ــال  ــة في ح ــة المديوني ــادة جدول ــل- بإع ــب العمي ــى طل ــاء ع ــارف -بن ــوك والمص ــزم  البن )1( تلت

ــة ودون أي  ــوم إضافي ــد ودون أي رس ــل جدي ــح تموي ــاً( دون من ــل )إجباري ــروف العمي ــرُ ظ ــوت تغ ثب

تغيــر في كلفــة الأجــل،)50( وعــى البنــوك والمصــارف تنفيــذ الجدولــة خــال فــرة لا تتجــاوز الثلاثــن يومــاً 

مــن تاريــخ تزويــد العميــل بالمســتندات اللازمــة، ويسُــتثنى مــن ذلــك عقــود التمويــل الممنوحــة بضــان 

الأصــل.)51( أي العقــود التــي يكــون العقــار محــل العقــد مضمــون برهــن أو غــره لصالــح البنــك الممــول 

حتــى انتهــاء العميــل مــن الوفــاء بكامــل مديونيتــه لصالــح البنــك. ويقُصــد بتغــر ظــروف العميــل إجباريــاً 

ــه  ــاري، كعجــزه عــن العمــل، أو فقدان ــل بشــكل إجب ــؤدي إلى تغــر ظــروف العمي ــذي ي هــو الحــدث ال

لوظيفتــه، أو لبعــض البــدلات مــن جهــة عملــه.)52(
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مسؤولية البنوك السعودية عن إعادة جدولة مديونية عقد التمويل العقاري  )دراسة قضائية(

ــة المديونيــة في حــال ثبــوت  تلتــزم البنــوك والمصــارف -بنــاء عــى طلــب العميــل- بإعــادة جدول

تغــرُ ظــروف العميــل )اختياريــاً( مــع إمكانيــة تغيــر في كلفــة الأجــل ودون أي رســوم إضافيــة، عــى أن 

يتــم تنفيــذ الجدولــة خــال فــرة لا تتجــاوز الثلاثــن يومــاً مــن تاريــخ تزويــد العميــل بالمســتندات اللازمــة، 

ويسُــتثنى مــن ذلــك عقــود التمويــل الممنوحــة بضــان الأصــل. ويقصــد بتغــر ظــروف العميــل اختياريــاً 

ــره  ــاري أو تغي ــده الاختي ــاري، كتقاع ــل بشــكل اختي ــؤدي إلى تغــر ظــروف العمي ــذي ي هــو الحــدث ال

لوظيفتــه اختياريــاً.)53( 

يجــب عــى جهــة التمويــل عنــد صــدور حكــم أو قــرار قضــائي ضــد العميــل المتُعــر عــن الســداد 

الالتــزام بالقــرار الصــادر عــن الجهــات القضائيــة، مــا لم يتفــق الطرفــان )جهــة التمويــل والعميــل( عــى 

خــاف ذلــك )عــى ســبيل المثــال لا الحــر: تســوية المديونيــة بــن الطرفــن، إعــادة جدولــة المديونيــة(.)54(

ــة  ــذ قضائي ــرارات تنفي ــم ق ــادر بحقه ــاء الص ــروف العم ــاة ظ ــل مُراع ــة التموي ــى جه ــب ع يج

لصالحهــا وذلــك عنــد تقديمهــم للضمانــات اللازمــة، بحيــث تلتــزم بإتاحــة خيــار إعــادة جدولــة المديونيــة 

ــة.)55( ــر كلفــة الأجــل ودون أي رســوم إضافي ــة تغي مــع إمكاني

ــات  ــل الالتزام ــة تحم ــم إمكاني ــه لتقيي ــع عملائ ــع جمي ــاري أن يخُضِ ــول العق ــى المم ــب ع يج

الائتمانيــة الشــهرية،)56( ويعتمــد تقييــم إمكانيــة تحمــل الالتزامــات الائتمانيــة الشــهرية في الأســاس عــى 

ــة  ــه الائتماني ــاء بالتزامات ــتخدامه في الوف ــن اس ــل)57( الممك ــاح للعمي ــهري المت ــل الش ــافي الدخ ــم ص تقيي

ــاء  ــات العم ــادة لفئ ــية المعُت ــف الأساس ــن المصاري ــار: )1( تباي ــذ في الاعتب ــم الأخ ــى أن يت ــهرية، ع الش

المختلفــة، وتشــمل بحــد أدنى المجموعــات الآتيــة: مصاريــف الأغذيــة، والســكن، والخدمــات، أجــور العمالة 

المنزليــة، والتعليــم، والرعايــة الصحيــة، والنقــل، والاتصــالات، وأي تكليــف مســتقبلية، الــخ؛ )2( الالتزامــات 

الائتمانيــة الشــهرية القائمــة التــي يُكــن التحقــق منهــا مــن خــال شركات المعلومــات الائتمانيــة المرُخــص 

لهــا، و)3( التمويــل الممنــوح مــن قبــل جهــة العمــل أو الأصدقــاء أو الأقــارب أو غيرهــا مــن التمويــات 

التــي تسُــدد عــن طريــق أقســاط شــهرية أو ســنوية.)58(

ــة  ــة الأجــل المتغــرة إضاف ــل ذي كلف ــح التموي ــل من ــاري أن يرُاعــي قب يجــب عــى الممــول العق

ــة  ــات الائتماني ــاب الالتزام ــد حس ــك عن ــل وذل ــح التموي ــد من ــل عن ــة الأج ــى كلف ــراضي ع ــش اف هام

ــل.)59( ــذا التموي ــهرية له الش

يجــب عــى الممــول العقــاري بعــد منــح التمويــل بعــدم تجــاوزه لنســبة تحمــل)60( الالتزامــات 

الائتمانيــة للعميــل عــن الحــد المســموح بــه إذا كان ذلــك التجــاوز نتيجــة لتغــر كلفــة الأجــل، وإذا حــدث 

ذلــك تعــن عــى الممــول إعــادة جدولــة فــرات الســداد الخاصــة بالتمويــل ولا يجــوز للممــول حينــذاك 

احتســاب كلفــة أجــل تــؤدي إلى تجــاوز هــذه الحــدود.)61(

لا يجــوز للممــول العقــاري احتســاب مــا يحصــل عليــه العميــل مــن الإعانــات الحكوميــة مثــل: 

برنامــج حســاب المواطــن أو الضــان الاجتماعــي ضمــن إجــالي الدخــل الشــهري للعميــل،)62( إلا أنــه يجوز 

احتســاب الدعــم الحكومــي -الموثــق مــع المواطــن تعاقديــاً والمقــدم مــن وزارة الإســكان أو صنــدوق التنمية 

العقاريــة- ضمــن إجــالي الدخــل الشــهري للعميــل وذلــك لمنتجــات التمويــل العقــاري.)63(
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يجــب عــى الممــول العقــاري أن يرُاعــي ويمتثــل لنســب التحمــل للعمــاء الذيــن: )1( يبلــغ إجــالي 

ــال فأقــل، )2( الذيــن يتجــاوز إجــالي دخلهــم الشــهري )15,000( وأقــل  دخلهــم الشــهري )15,000( ري

مــن )25,000( ريــال، )3( الذيــن يبلــغ إجــالي دخلهــم الشــهري )25,000( ريــال فأكــر؛ للقيــود الموُضحــة 

في الضوابــط.)64(

يجــب عــى شركــة التمويــل )البنــك( فحــص الســجل الائتــاني للمســتهلك، بعــد موافقتــه، للتحقــق 

مــن ملاءتــه الماليــة وقدرتــه عــى الوفــاء وســلوكه الائتــاني، وتوثيــق ذلــك في ملــف التمويــل. بالإضافــة 

إلى التزامهــا بتســجيل المعلومــات الائتمانيــة للمســتفيد، بعــد موافقتــه لــدى شركــة مُرخــص لهــا بجمــع 

ــا  ــض فيه ــي يرف ــة الت ــتفيد. وفي الحال ــع المس ــل م ــدة التعام ــوال م ــا ط ــة، وتحديثه ــات الائتماني المعلوم

العميــل لجميــع مــا ذكــر، فإنــه يقــع التــزام عــى شركــة التمويــل برفــض طلــب التمويــل.)65( كــا يجــب 

ــة  ــر وإجــراءات واضحــة وشــفافة ومكتوب ــاع أســلوب علمــي ومعاي ــوك( اتب ــل )البن عــى شركات التموي

لتقييــم الجــدارة الائتمانيــة لطالــب التمويــل وقدرتــه عــى الســداد.)66( 

يجــب عــى الممــول العقــاري أن يطلــب مــن العميــل الإفصــاح كتابيــاً عــن أي التزامــات ائتمانيــة 

أخــرى عليــه مثــل: القــروض مــن جهــة العمــل أو الأصدقــاء أو الأقــارب أو غيرهــا مــن الالتزامــات الأخــرى، 

ســواء كانــت حاليــة أو متوقعــة.)67( وتأسيســاً عــى جميــع تلــك الأســانيد، وأخــذاً بعــن الاعتبــار التــزام 

البنــوك بمزاولــة نشــاطها في التمويــل العقــاري أو الايجــار التمويــي عــى عقــار بمــا لا يخُــل بســامة النظــام 

المــالي وعدالــة التعامــات،)68( عليــه قضــت دائــرة لجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة في 

جميــع الدعــاوى التــي تتلخــص وقائعهــا، ويطالــب فيهــا المدعــن )العمــاء( مــن المدعــى عليهــم )البنــوك 

وشركات التمويــل( إلزامهــم بإعــادة جدولــة مديونيــة عقــد التمويــل العقــاري أو عقــد الايجــار التمويــي 

-الــذي يكــون محلــه عقــار-؛ اســتناداً إلى أيــاً مــن الآتي: )1( تقاعــد المدعــي مــن عمله بشــكل نظامــي )بلوغ 

ــام المدعــى عليــه  ــاً إلى انخفــاض راتبــه الشــهري أو )2( قي الســن النظامــي، أو لعجــز طبــي، الــخ(  مؤدي

باســتقطاع قســط شــهري يفــوق راتــب المدعــي التقاعــدي، أو )3( ادعــاء قيــام المدعــى عليــه باســتقطاع 

قســط شــهري يتجــاوز النســبة النظاميــة، أو )4( وجــود قــروض أخــرى للمدعــي بجانــب اســتقطاع قســط 

ــة، أو )5(  ــود مُرتفع ــع العق ــح جمي ــتحقة لصال ــهرية المسُ ــاط الش ــل الأقس ــا يجع ــاري م ــل العق التموي

ــا  ــي يبُديه ــوع الت ــت الدف ــل، كان ــه. وفي المقاب ــه في ــد ل ــة لســبب حــادث لا ي ــي المالي ــاءة المدع ــر م تأث

ــع  ــاري المُــرم م ــل العق ــد التموي ــل في الآتي: )1( أن عق ــل( تتمث ــوك وشركات التموي ــم )البن المدعــى عليه

العميــل ممنــوح بضــان الأصــل )أي بضــان العقــار محــل العقــد وليــس بضــان الراتــب(، وبالتــالي وفقــاً 

ــة،)69(  ــتثناة مــن إعــادة الجدول ــر مــن العقــود المسُ لضوابــط وإجــراءات التحصيــل للعمــاء الأفــراد يعُت

)2(  أن عقــد الايجــار التمويــي -الــذي محلــه عقــار- والمـُـرم مــع العميــل ممنــوح بضــان الأصــل -كذلــك-، 

وبالتــالي يعُتــر عقــداً مُســتثنى مــن إعــادة الجدولــة، )3( مخالفــة المدعــي لبنــود العقــد المانعــة مــن إعــادة 

الجدولــة؛ كعــدم التزامــه بتقديــم المســتندات اللازمــة خــال المــدة المقُــررة في الضوابــط، أو عــدم التزامــه 

ــة  ــدوق التنمي ــه صن ــم يقدم ــاري بدع ــل العق ــد التموي ــاط عق ــه، )4( ارتب ــق علي ــداد المتف ــدول الس بج

العقاريــة للمدعــي والــذي لــن يســتمر طيلــة فــرة تنفيــذ عقــد التمويــل العقــاري والتــي قــد تزيــد عــن 
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مسؤولية البنوك السعودية عن إعادة جدولة مديونية عقد التمويل العقاري  )دراسة قضائية(

)20( عامــاً، أو )5( تعــارض طلــب المدعــي مــع مبــادئ التمويــل المســؤول للأفــراد -المشُــار إليهــا ســابقاً-. 

وبنــاء عــى تلــك الدفــوع طالبــت البنــوك وشركات التمويــل بــرد دعــوى المدعــن.

وبنــاء عــى وقائــع جميــع الدعــاوى التــي طالــب فيهــا المدعــن )العمــاء( إعــادة جدولــة مديونيــة 

عقــد التمويــل العقــاري أو عقــد الايجــار التمويــي -الــذي محلــه عقــار-؛ تأسيســاً عــى مُختلــف الأســباب 

ــل(،  ــوك/شركات التموي ــم )البن ــل المدعــى عليه ــت مــن قب ــي أبُدي ــوع الت ــل الدف ــك، في مقاب ــة لذل المؤدي

واســتناداً عــى جميــع الأســانيد النظاميــة )الركائــز قضائيــة( -المذكــورة أعــاه-، يُكــن القــول بــأن القــرارات 

القضائيــة الصــادرة عــن الدائــرة الابتدائيــة للجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة والدائــرة 

ــاد  ــدود انعق ــم ح ــت في رس ــد تباين ــة، ق ــات التمويلي ــات والمنازع ــل في المخالف ــة الفص ــتئنافية للجن الاس

مســؤولية البنــوك قضائيــاً عــن إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد الواحــد، عــى النحــو الآتي:

الحالة الأولى: عند القضاء بانعقاد مسؤولية البنك عن إعادة جدولة مديونية العقد.

أولًا: فيمــا يتعلــق بقضــاء الدائــرة الابتدائيــة للجنــة الفصــل في المخالفــات 
التمويليــة:)70( والمنازعــات 

أوضحــت دائــرة لجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة الأســباب الموُصلــة إلى قرارتهــا 

ــط وإجــراءات  ــة( مــن المــادة )الخامســة( مــن ضواب ــة في الآتي: )1( أن الفقــرة )الثالث ــا( والمتُمثل )أحكامه

ــه: »يجــب عــى جهــة التمويــل قبــل منــح أي منتــج تمويــي،  التحصيــل للعمــاء الأفــراد نصــت عــى أن

تقييــم وضــع العميــل الائتــاني والتأكــد مــن قدرتــه عــى الوفــاء بالتزاماتــه طــوال فــرة العقــد، أخــذاً بعــن 

الاعتبــار مقــدرة العميــل عــى ســداد الدفعــة الأخــرة في حــال تضمينهــا في عقــد التمويــل، والتغــرات التــي 

تطــرأ عــى وضعــه الائتــاني...«، )2( أن المــواد )17-15( بمختلــف فقراتهــم مــن مبــادئ التمويــل المســؤول 

للأفــراد نصــوا عــى: أنــه يجــب أن تخضــع نســبة التحمــل للعمــاء للقيــود المتناســبة مــع دخلهــم المــالي 

وضرورة عــدم تجــاوز الالتزامــات الائتمانيــة الشــهرية المتُرتبــة عــى التمويــل نســب محــددة مــن إجــالي 

الدخــل الشــهري للعميــل، مــع مراعــاة أن هــذه النســب تتأثــر بعــدة عوامــل كـــ: )حــدود الدخــل الشــهري 

للعميــل، إذا كان العميــل عــى رأس العمــل أو متقاعــد، إذا كان نــوع التمويــل عقــاري أو غــر ذلــك،  إذا 

كان العميــل أحــد المســتفيدين مــن برامــج ودعــم وزارة الإســكان أو صنــدوق التنميــة العقاريــة لمنتجــات 

التمويــل العقــاري مــن عدمــه(، )3( التأكــد مــن قيــام البنــك باســتقطاع الأقســاط الشــهرية مــن العميــل، 

وفقــاً للنســبة النظاميــة )بحســب مبــادئ التمويــل المســؤول للأفــراد( التــي تتناســب مــع إجــالي الدخــل 

الشــهري لــه مــن خــال نــدب الدعــوى إلى الخبير المحاســبي، مُرفقــةً بكشــوف الحســابات البنكيــة وجداول 

ســداد الأقســاط الشــهرية المعُتمــدة. واســتناداً عــى جميــع الأســباب الموُضحــة -حــال ثبــت للدائــرة )عــدم 

امتثــال أو مخالفــة( البنــوك للنظــام- كان يخلـُـص قرارهــا إلى: إلــزام المدعــى عليــه )البنك/شركــة التمويــل( 

بالتقيــد بالنســبة النظاميــة المنصــوص عليهــا في مبــادئ التمويــل المســؤول للأفــراد -بحســب مــا ينطبــق 

ــه الشــهري بحســب أحــكام المــواد )15-17(  ــة بإجــالي دخل عــى المدعــي مــن نســبة الاســتقطاع مقارن

مــن المبــادئ- بحيــث ألا يتجــاوز الاســتقطاع الشــهري لعقــد التمويــل محــل النــزاع مبلغــاً يحــدده منطــوق 

ــد بالنســبة  ــل( بالتقي ــة التموي ــزام )البنك/شرك ــرة بإل ــرار الدائ ــأن ق ــك، ب ــن ذل ــتخلص م ــرار.)71( ويسُ الق
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ــد  ــاري أو عق ــل العق ــد التموي ــة عق ــة مديوني ــادة جدول ــا إع ــتلزم منه ــط يس ــب الضواب ــة بحس النظامي

الايجــار التمويــي -الــذي محلــه عقــار-، حيــث لا يُكــن لهــم أن يلتزمــوا بإقســاط شــهرية أقــل مــن الواقــع 

إلا بتخفيــض تلــك الأقســاط لبقيــة فــرة تنفيــذ العقــد، وهــو مــا يعنــي إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد.

ثانيــاً: فيمــا يتعلــق بقضــاء الدائــرة الاســتئنافية للجنــة الفصــل في المخالفــات 
ــة: والمنازعــات التمويلي

في حــن أن الدائــرة الاســتئنافية للجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة نقضــت -بنــاء 

عــى تقديــم )البنك/شركــة التمويــل( كجهــات مدعــى عليهــا اعــراض بطلــب اســتئناف الحكــم- القــرارات 

التــي أصدرتهــا الدائــرة الابتدائيــة للجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة بشــأن إلــزام المدعــى 

عليــه )البنك/شركــة التمويــل( بالتقيــد بالنســبة النظاميــة المنصــوص عليهــا في مبــادئ التمويــل المســؤول 

للأفــراد؛ مــا يســتلزم إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد، وقضــت بقبــول الاســتئناف شــكلاً )لأنــه قـُـدم خــال 

المــدة النظاميــة ]ثلاثــن يومــاً مــن تاريــخ تســلم المسُــتأنف قــرار الدائــرة الابتدائيــة[(، وفي الموضــوع قبولــه 

وإلغــاء القــرار محــل الاســتئناف، والحكــم بــرد الدعــوى. وذلــك شريطــة عــدم مخالفــة البنــوك وشركات 

التمويــل لبنــود العقــد في اســتقطاع مبالــغ الأقســاط الشــهرية المحُــددة مــن العميــل. وأوضحــت الدائــرة في 

أســبابها الموُصلــة إلى نقــض قــرارات الدائــرة الابتدائيــة، فيــا يــي: أن الدائــرة الابتدائيــة جانبــت الصــواب 

في قراراتهــا، وذلــك باعتبــار أن الفقــرة مــن )4-2( مــن ضوابــط وإجــراءات التحصيــل للعمــاء الأفــراد والتي 

نصــت عــى أن »تلتــزم  البنــوك والمصــارف -بنــاء عــى طلــب العميــل- بإعــادة جدولــة المديونيــة في حــال 

ثبــوت تغــرُ ظــروف العميــل )إجباريــاً( دون منــح تمويــل جديــد ودون أي رســوم إضافيــة ودون أي تغيــر 

في كلفــة الأجــل، وعــى البنــوك والمصــارف تنفيــذ الجدولــة خــال فــرة لا تتجــاوز الثلاثــن يومــاً مــن تاريــخ 

ــل الممنوحــة بضــان الأصــل«،  ــك عقــود التموي ــتثنى مــن ذل ــل بالمســتندات اللازمــة، ويسُ ــد العمي تزوي

ــة  ــة المديوني ــادة جدول ــل- بإع ــب العمي ــى طل ــاء ع ــوك والمصــارف -بن ــزم البن ــأن »تلت ــرة )5-2( ب والفق

ــة الأجــل ودون أي رســوم  ــر في كلف ــة تغي ــع إمكاني ــاً( م ــل )اختياري ــرُ ظــروف العمي ــوت تغ في حــال ثب

إضافيــة، عــى أن يتــم تنفيــذ الجدولــة خــال فــرة لا تتجــاوز الثلاثــن يومــاً مــن تاريــخ تزويــد العميــل 

بالمســتندات اللازمــة، ويسُــتثنى مــن ذلــك عقــود التمويــل الممنوحــة بضــان الأصــل«. ولمــا كان المقصــود 

بعبــارة »ضــان الأصــل« وفــق تفســر إدارة حمايــة العمــاء رقــم )109/68378(، وتاريــخ: 11/5/1440هـــ 

ــاق  ــل في نط ــا يدخ ــاراً، ك ــولاً أو عق ــك منق ــواء كان ذل ــي، س ــار التموي ــود الايج ــل عق ــل مح ــه الأص أن

المقصــود بضــان الأصــل عقــود التمويــل العقــاري المبُرمــة بصيغــة المرابحــة متــى كان العقــار محــل تلــك 

العقــود مرهونــاً للممــول. ولمــا كان ذلــك، وبمــا أن العقــد شريعــة للمتعاقديــن عــى مــا تــم الاتفــاق عليــه، 

فليــس لأي مــن أطــراف النــزاع التحلــل مــن التزاماتــه إلا بموافقــة الطــرف الآخــر.)72( وفي الحالــة التــي لا 

يتقــدم )البنك/شركــة التمويــل( كمدعــى عليــه باعــراض -خــال المــدة النظاميــة- بطلــب اســتئناف القــرار- 

الــذي أصدرتــه الدائــرة الابتدائيــة للجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة بشــأن إلــزام المدعــى 

عليــه )البنك/شركــة التمويــل( بالتقيــد بالنســبة النظاميــة المنصــوص عليهــا في مبــادئ التمويــل المســؤول 

ــر النظامــي ســيكون  ــأن الأث ( فيُمكــن القــول ب
ــة العقــد،)73 ــة مديوني للأفــراد؛ مــا يســتلزم إعــادة جدول
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مسؤولية البنوك السعودية عن إعادة جدولة مديونية عقد التمويل العقاري  )دراسة قضائية(

ــة  ــرة الاســتئنافية للجن ــة، وليــس للدائ ــرة القطعي ــه تلــك الدائ هــو باكتســاب ذلــك الحكــم الــذي أصدرت

الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة امكانيــة نقضــه حتــى لــو كان توجههــا مُغايــراً لتوجــه الدائــرة 

ــة  ــات التمويلي ــات والمنازع ــل في المخالف ــة الفص ــة للجن ــرة الابتدائي ــأن الدائ ــظ ب ــا يلُاح ــة. وم الابتدائي

غلبّــت الأســباب المؤديــة إلى قراراتهــا، ممثلــةً في البنــود )5(، )7(، )9( مــن الأســانيد النظاميــة التــي تعُتــر 

ركائــز قضائيــة -ســابقة الذكــر-(، وفقــاً لمــا جــاء في مبــادئ التمويــل المســؤول للأفــراد. في حــن أن الدائــرة 

الاســتئنافية للجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة -عنــد طلــب الاســتئناف- غلبّــت الأســباب 

المؤديــة إلى قراراتهــا، ممثلــةً في البنــود )1(، )2( مــن الأســانيد النظاميــة التــي تعُتــر ركائــز قضائيــة -ســابقة 

الذكــر-(، وفقــاً لمــا جــاء في ضوابــط وإجــراءات التحصيــل للعمــاء الأفــراد. ومــا يجــدر التذكــر بــه بــأن كلاً 

ــادئ التمويــل المســؤول للأفــراد وضوابــط وإجــراءات التحصيــل للعمــاء الأفــراد تعُتــران ضمــن  مــن مب

الأنظمــة الصــادرة عــن البنــك المركــزي الســعودي، والتــي هــي مُؤطــرة لعمــل البنــوك وشركات التمويــل 

بشــأن عقــود التمويــل العقــاري وعقــود الايجــار التمويــي -التــي يكــون محلهــا عقــار-.

الحالــة الثانيــة: عنــد القضــاء بعــدم انعقــاد مســؤولية البنــك عــن إعــادة جدولــة 
مديونيــة العقــد:

ــة بعــدم  ــات التمويلي ــات والمنازع ــة الفصــل في المخالف ــة للجن ــرة الابتدائي ــة تقــي الدائ في الحال

انعقــاد مســؤولية البنــك قضائيــاً عــن إعــادة جدولــة مديونيــة عقــد التمويــل العقــاري أو عقــد الايجــار 

ــرة  ــة والدائ ــرة الابتدائي ــرارات الدائ ــن القضــائي الملُاحــظ في ق ــإن التباي ــه عقــار-، ف ــذي محل ــي -ال التموي

الاســتئنافية بشــأن تحديــد انعقــاد مســؤولية البنــك عــن إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد والزمــه بهــا، لا 

ــزام بنســب  ــار عندمــا يكــون )البنك/شركــة التمويــل( عــى الت ــك باعتب ــة. وذل ينعكــس عــى هــذه الحال

الاســتقطاع الشــهري النظاميــة، ويتزامــن ذلــك مــع تغــر الأوضــاع الائتمانيــة للعميــل المدعــي،)74( فــإن 

قــرار الدائــرة الابتدائيــة يخلـُـص إلى رد دعــوى المدعــي بشــأن طلبــه إعــادة جدولــة مديونيــة عقــد التمويــل 

العقــاري أو عقــد الايجــار التمويــي -الــذي محلــه عقــار-. وكذلــك الحــال عنــد تقديــم الاعــراض عليــه 

ــدة  ــال الم ــدم خ ــال قُ ــكلاً -ح ــتئناف ش ــول الاس ــص إلى قب ــا يخلُ ــإن قراره ــتئنافية، ف ــرة الاس ــام الدائ أم

النظاميــة-، وفي الموضــوع  رفضــه وتأييــد القــرار محــل الاســتئناف.)75( وكذلــك الحــال عندمــا يقُيــم العميــل 

ــاري أو  ــل العق ــد التموي ــة  عق ــة مديوني ــادة جدول ــاً إع ــه طالب ــك المدعــى علي ــواه ضــد البن المدعــي دع

ــة أو اســتقطاعات شــهرية  ــات مالي ــار-؛ نتيجــةً لوجــود التزام ــه عق ــذي محل ــي -ال ــد الايجــار التموي عق

مــن جهــات تمويــل أخــرى، كان قــد وقــع الالتــزام بالوفــاء بهــا لاحقــاً لعقــد التمويــل المـُـرم مــع البنــك 

المدعــى عليــه؛ مــا أثــرت عــى قدرتــه في الوفــاء بالأقســاط الشــهرية المســتحقة لصالــح البنــك المدعــى 

ــه في ظــل  ــه بأن ــه علي ــا يجــدر التنوي ــي.)76( وم ــوى المدع ــص إلى رد دع ــرة يخلُ ــرار الدائ ــإن ق ــه، ف علي

ــا  ــة المنصــوص عليه ــل بحســب النســبة النظامي ــك باســتقطاع الأقســاط الشــهرية مــن العمي ــال البن امتث

ــة  ــة مديوني ــادة جدول ــرار القضــائي بإع ــة صــدور الق ــإن إمكاني ــراد، ف ــؤول للأف ــل المس ــادئ التموي في مب

العقــد، وفقــاً لضوابــط إجــراءات والتحصيــل للعمــاء الأفــراد يتعــذر باعتبــار أن الضوابــط في أساســها تحول 

ــه-.  ــا ســبق بيان ــود ممنوحــة بضــان الأصــل ك ــا عق ــة؛ تأسيســاً عــى أنه ــادة الجدول ــة إع دون إمكاني
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 د. علاء بن عمر الصبه

ــادة  ــن إع ــاً ع ــوك قضائي ــاد مســؤولية البن ــدم انعق ــرار القضــائي بشــأن رســم حــدود ع ــإن الق ــاً، ف وتباع

ــة مديونيــة ذلــك العقــد ســيكون متوافقــاً ســواء صــدار عــن الدائــرة الابتدائيــة للجنــة الفصــل في  جدول

المخالفــات والمنازعــات التمويليــة أم تــم الاســتئناف عليــه وصــدر قــرار الدائــرة الاســتئنافية للجنــة الفصــل 

ــه. ــة علي في المخالفــات والمنازعــات التمويلي

المطلــب الثانــي: الآثــار الُمترتبــة قضائيــاً لإعــادة جدولــة مديونيــة عقــد التمويــل 
العقــاري:

 لا شــك أن بيــان حــدود مســؤولية البنــوك قضائيــاً عــن إعــادة جدولــة مديونيــة عقــد التمويــل 

العقــاري أو عقــد الايجــار التمويــي -الــذي يكــون محلــه عقــار-، ومــن ثــم بيــان الأثــر المتُرتــب قضائيــاً 

ــي  ــة الت ــوى. وفي الحال ــراف الدع ــزة لأط ــة الناج ــل العدال ــذه، يُث ــؤولية( وتنفي ــك المس ــد تل ــن تحدي )ع

تتبايــن فيهــا الأنظمــة التشريعيــة التــي يســتند عليهــا القضــاة في أســبابهم الموُصلــة إلى قراراتهــم، عندهــا 

يثــور التســاؤل عــن طبيعــة الأثــر القضــائي المرُتقــب تنفيــذه والناتــج عــن ذلــك التبايــن. 

ــل في  ــة الفص ــة للجن ــرة الابتدائي ــا الدائ ــي عنده ــي تق ــة الت ــه في الحال ــارة إلى أن ــدر الإش تج

المخالفــات والمنازعــات التمويليــة بعــدم انعقــاد مســؤولية البنــك عــن إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد)77( 

أو تقريــر امتثالــه وتقيــده بالنســبة النظاميــة عنــد اســتقطاع الأقســاط الشــهرية المسُــتحقة لصالحــه مــن 

العميــل، فــإن الأثــر القضــائي المتُرتــب عــن قضائهــا هــو تنفيــذ عــدم إلــزام )البنك/شركــة التمويــل( بإعــادة 

ــات  ــات والمنازع ــة الفصــل في المخالف ــتئنافية للجن ــرة الاس ــار أن قضــاء الدائ ــك باعتب ــة، وذل ــك الجدول تل

ــل  ــان الأص ــة بض ــر ممنوح ــا تعُت ــع أحواله ــة في جمي ــود المبُرم ــار أن العق ــع اعتب ــق م ــة، يتواف التمويلي

ــة. وبالتــالي مُســتثناة مــن إعــادة الجدول

ــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات  ــة للجن ــرة الابتدائي ــة التــي تقــي عندهــا الدائ أمــا في الحال

ــاشر أو  ــكل مب ــة وبش ــد صراح ــة العق ــة مديوني ــادة جدول ــن إع ــك ع ــؤولية البن ــاد مس ــة بانعق التمويلي

ضمنيــاً وبشــكل غــر مبــاشر مــن خــال إلــزام البنــك بالتقيــد بالنســبة النظاميــة عنــد اســتقطاع الأقســاط 

ــرار  ــدم بق ــا يصط ــن قضائه ــب ع ــائي المتُرت ــر القض ــإن الأث ــل، ف ــن العمي ــه م ــتحقة لصالح ــهرية المسُ الش

الدائــرة الاســتئنافية المغُايــر لذلــك، باعتبــار أن العقــود ممنوحــة بضــان الأصــل، وبالتــالي تعُتــر مُســتثناة 

مــن إعــادة الجدولــة. وذلــك شريطــة عــدم مخالفــة البنــوك وشركات التمويــل لبنــود العقــد في اســتقطاع 

مبالــغ الأقســاط الشــهرية المحُــددة مــن العميــل. وبالتــالي يعُتــر عــدم تنفيــذ إلــزام )البنك/شركــة التمويــل( 

بإعــادة تلــك الجدولــة، واقعــاً باعتبــار نقــض الاســتئناف لقــرار الدائــرة الابتدائيــة. ولكــن في الحالــة التــي لا 

يتــم فيهــا الاعــراض عــى قــرار الدائــرة الابتدائيــة بطلــب اســتئنافه، فــإن الأثــر المتُرتــب هــو تنفيــذ إلــزام 

)البنك/شركــة التمويــل( بإعــادة تلــك الجدولــة.

عليــه، يُكــن القــول بــأن التبايــن النظامــي المتُمثــل في الجمــع بــن ضوابــط وإجــراءات التحصيــل 

للعمــاء التــي تقــي باســتثناء عقــود التمويــل العقــاري وعقــود الايجــار التمويــي -الــذي يكــون محلــه 

ــل  ــب العمي ــة لطل ــباب المؤُدي ــر إلى الأس ــد دون النظ ــة العق ــة مديون ــادة جدول ــة إع ــن إمكاني ــار- م عق

ــاط  ــغ الأقس ــتقطاع مبال ــد في اس ــود العق ــل لبن ــوك وشركات التموي ــة البن ــدم مخالف ــة ع ــك، وشريط لذل
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مسؤولية البنوك السعودية عن إعادة جدولة مديونية عقد التمويل العقاري  )دراسة قضائية(

الشــهرية المحُــددة مــن العميــل،  في مقابــل مبــادئ التمويــل المســؤول للأفــراد التــي تقــي بإلــزام البنــوك 

ــة حــن الاســتقطاع الشــهري للأقســاط مــن عملائهــا بحســب إجــالي دخلهــم  ــد بالنســب النظامي بالتقي

ــد  ــر إلى أن عق ــاشر، دون النظ ــر مب ــكل غ ــد بش ــة العق ــة مديوني ــادة جدول ــتتبع إع ــا يس ــهري، م الش

التمويــل ممنــوح بضــان الأصــل مــن عدمــه، قــد أدى إلى التبايــن القضــائي بــن قــرارات دوائــر اللجنــة 

ــة الاســتئنافية. ــة واللجن الابتدائي

مــا يعنــي بــأن الدائــرة الابتدائيــة خلصــت إلى مبــدأ امكانيــة تعديــل العقــد المــرم بــن طــرفي 

العقــد )العميــل والبنــك( في بعــض الأحــوال؛ اســتناداً إلى مبــادئ التمويــل المســؤول للأفــراد، الصــادرة عــن 

البنــك المركــزي الســعودي. في حــن خلصــت الدائــرة الاســتئنافية إلى مبــدأ عــدم امكانيــة تعديــل العقــد 

المــرم بــن طــرفي العقــد )العميــل والبنــك( في جميــع الأحــوال؛ طالمــا أن البنــك لم يخالــف بنــود العقــد في 

اســتقطاعه للأقســاط الشــهرية مــن العميــل؛ وذلــك اســتناداً إلى ضوابــط وإجــراءات التحصيــل للعمــاء، 

الصــادرة عــن البنــك المركــزي الســعودي. ونتيجــة لذلــك، قــد يؤخــذ عــى دوائــر لجنــة الفصــل في المخالفات 

والمنازعــات التمويليــة )الثلاثــة( عــى مســتوى المملكــة-: )1( تبايــن قرارتهــا، أخــذاً بالضوابــط أو المبــادئ، 

ــة  ــدم امكاني ــتئنافية، )3( ع ــة الاس ــة باللجن ــان الثلاث ــر اللج ــة دوائ ــائي في علاق ــتقرار القض ــدم الاس )2( ع

التنبــؤ مــن قبــل أصحــاب المصلحــة )البنــوك والعمــاء( بشــأن مــا ســيتم تنفيــذه عــن القــرار الصــادر مــن 

ــن  ــه،)4( تباي ــن عدم ــتئنافية م ــرة الاس ــدى الدائ ــتئنافه ل ــار اس ــاوى متشــابهة، باعتب ــع دع ــرة لوقائ الدائ

ــوع اكتســاب  ــة العقــد بحســب ن ــة مديوني ــوك بإعــادة جدول ــزام البن ــذ بشــأن ال إجــراءات قضــاء التنفي

القــرار لقطعيتــه فيــا إذا كان بنــاء عــى تقــادم المــدة النظاميــة عليــه بعــد صــدوره مــن الدائــرة الابتدائيــة 

وعــدم اســتئنافه، أم اكتســابه لتلــك القطعيــة بعــد صــدور قــرار الدائــرة الاســتئنافية عليــه.

الخاتمة:
تسُــهم البنــوك الســعودية مــن خــال توفــر التمويــل لعملائهــا مــن المواطنــن في تلبيــة رغباتهــم 

بالحصــول عــى المســكن المناســب بمــا يحقــق مســتهدفات رؤيــة المملكــة المتعلقــة بتجويــد الحيــاة وسُــبل 

العيــش فيهــا. ويتجــى ذلــك التمويــل في عقــد يُــرم بــن البنــك والعميــل موضوعــه التمويــل العقــاري أو 

الايجــار التمويــي -الــذي يكــون محلــه عقــار-. وبموجبــه تترتــب التزامــات وحقــوق يجــب عــى كليهــا 

الوفــاء بهــا زمــن تنفيــذ العقــد. ويعُتــر عقــد التمويــل العقــاري وكذلــك عقــد الايجــار التمويــي -الــذي 

ــاً مــا تتعــرض فيهــا  ــة، غالب ــه عقــار- مــن العقــود التــي يتطلــب تنفيذهــا فــرة زمنيــة طويل يكــون محل

مــاءة العميــل الماليــة ســلباً، فتــؤدي إلى اســتحالة أو صعوبــة تنفيــذ التزامــه المتُمثــل في الوفــاء بالأقســاط 

الشــهرية المسُــتحقة لصالــح البنــك، وبالتــالي طلبــه إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد. وفي الأحــوال التــي لا 

يســتجيب البنــك فيهــا لطلــب العميــل -لأي ســبب- يضطــر العميــل لإقامــة دعــواه أمــام لجنــة الفصــل في 

المخالفــات والمنازعــات التمويليــة مُطالبــاً إلــزام البنــك إعــادة جدولــة مديونيــة عقــد التمويــل العقــاري 

أو عقــد الايجــار التمويــي -الــذي يكــون محلــه عقــار-، اســتناداً إلى الأســباب التــي أدت إلى تأثــر ملاءتــه 

ــل  ــه. وفي ظ ــى علي ــك المدع ــح البن ــا لصال ــاء به ــن الوف ــاً م ــاً أو كلي ــه جزئي ــدم تمكن ــالي ع ــة، وبالت المالي

التجــاذب بــن المدعــي والمدعــى عليــه بشــأن اســتحقاق إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد أو الدفــع بعــدم 



 ـ- مارس 2025م  77مجلة القُلزم السياسية والقانونية دولية مُحكمة -العدد الثاني والعشرون - رمضان  1446ه

 د. علاء بن عمر الصبه

اســتحقاق إعادتهــا، يفُــرض أن يــأتي دور اللجنــة كجهــة قضائيــة مُختصــة لرســم نطــاق حــدود مســؤولية 

البنــك عــن إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد، تأسيســاً عــى الأنظمــة واللوائــح التشريعيــة -بشــكل عــام-، 

وعــى ضوابــط وإجــراءات التحصيــل للعمــاء الأفــراد وكذلــك مبــادئ التمويــل المســؤول للأفــراد -بشــكل 

ــة  ــة للجن ــرة الابتدائي ــن الدائ ــادرة ع ــة الص ــرارات القضائي ــأن الق ــول ب ــن الق ــة، يُك ــاص-. وللمُفارق خ

الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة والدائــرة الاســتئنافية للجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات 

ــة العقــد  ــة مديوني ــاً عــن إعــادة جدول ــوك قضائي ــاد مســؤولية البن ــة، بشــأن رســم حــدود انعق التمويلي

الواحــد قــد تباينــت. بحيــث اتجــه القــرار القضــائي للدائــرة الابتدائيــة إلى إمكانيــة عقــد مســؤولية البنــك 

عــن إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد، مــن خــال إلزامــه بالتقيــد بالنســبة النظاميــة المنصــوص عليهــا في 

ــتئنافية إلى  ــرة الاس ــرار القضــائي للدائ ــه الق ــراد. في حــن اتج ــاء الأف ــل للعم ــراءات التحصي ــط وإج ضواب

إعفــاء البنــك مــن مســؤولية إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد؛ تأسيســاً عــى أن العقــود المبُرمــة مــع العميــل 

تعُتــر ممنوحــة بضــان الأصــل، وبالتــالي مُســتثناة مــن إعــادة الجدولــة، وشريطــة عــدم مخالفــة البنــوك 

ــل. ونتيجــة  ــددة مــن العمي ــغ الأقســاط الشــهرية المحُ ــود العقــد في اســتقطاع مبال ــل لبن وشركات التموي

لذلــك، يُكــن لتبايــن تلــك القــرارات أن تــؤدي إلى آثــار ســلبية فيــا يتعلــق بالاســتقرار القضــائي في علاقــة 

الدوائــر الابتدائيــة بدائــرة اللجنــة الاســتئنافية، وفي علاقــة دوائــر اللجنــة بقضــاء التنفيــذ.

وقد خلصت الدارسة إلى جملة من النتائج والتوصيات، نعرض أهمهم على النحو الآتي:

النتائج:
ــاة  ــد حي ــل في تجوي ــة المتُمث ــة المملك ــق مســتهدف رؤي ــوك لتحقي  أشرك المنظــم الســعودي البن
ــه عــى المســكن  ــوك؛ لغــرض حصول ــك البن ــل تل ــن قب ــل المواطــن م ــة تموي ــن مــن خــال امكاني المواطن
المناســب، في مقابــل تحمــل الدولــة ممثلــةً في صنــدوق التنميــة العقاريــة لجــزء مــن الفوائــد التــي تتقاضهــا 

البنــوك عــن التمويــل الممنــوح لعميلهــا المواطــن.
 أتــاح المنظــم الســعودي بجانــب عقــد التمويــل العقــاري، عقــداً آخــر بُِســمّى: »عقــد الايجــار 
التمويــي« -الــذي يكــون محلــه عقــار-، بحيــث يُكــن للعميــل مــن خــال الاتفــاق عــى إبرامهــا مــع 

ــه عــى المســكن المناســب. البنــك حصول
 يشــرك كلاً مــن عقــد التمويــل العقــاري وعقــد الايجــار التمويــي -الــذي يكــون محلــه عقــار-

ــالي في  ــة، وبالت ــا القانوني ــان في صيغتيه ــن يختلف ــن(، ولك ــل )المواط ــدف العمي ــق ه ــالا-ً في تحقي إج
مزاياهــا وعيوبهــا وطبيعــة الالتزامــات والحقــوق المتُرتبــة عــى البنــك مــن جهــة، والعميــل مــن جهــة 

ــاً للعقــد فيهــا. أخــرى، كأطراف
 يرُتــب إبــرام العميــل لعقــد التمويــل العقــاري أو لعقــد الايجــار التمويــي -الــذي يكــون محلــه 
ــة شركات  ــام مراقب ــام- لنظ ــكل ع ــا -بش ــاً في خضوعه ــاً مُتمث ــراً نظامي ــول، أث ــك كمم ــع البن ــار- م عق
التمويــل ولمــا يصــدره البنــك المركــزي الســعودي مــن القواعــد والتعليــات والضوابــط والمبــادئ والتعاميــم، 
وبشــكل خــاص، خضــوع عقــد التمويــل العقــاري لنظــام التمويــل العقــاري ولائحتــه التنفيذيــة، في حــن 
خضــوع عقــد الإيجــار التمويــي -الــذي يكــون محلــه عقــار- لنظــام الإيجــار التمويــي ولائحتــه التنفيذيــة، 

وكذلــك لنظــام التمويــل العقــاري ولائحتــه التنفيذيــة؛ طالمــا أن موضــوع العقــد ومحلــه هــو عقــار.
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مسؤولية البنوك السعودية عن إعادة جدولة مديونية عقد التمويل العقاري  )دراسة قضائية(

ــاري  ــل العق ــود التموي ــن عق ــئة ع ــات الناش ــر المنازع ــولائي بنظ ــاص ال ــن أن الاختص ــم م  بالرغ

وعقــود الايجــار التمويــي -التــي يكــون محلهــا عقــار- ينعقــد للجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات 

التمويليــة واللجنــة الاســتئنافية لهــا، إلا أنــه يُكــن لبعــض المنازعــات الناشــئة عــن عقــود تمويــل عقاريــة 

ــل في  ــة الفص ــا للجن ــولائي فيه ــاص ال ــد الاختص ــار- ألا ينعق ــا عق ــون محله ــة -يك ــار تمويلي ــود ايج أو عق

ــا. ــة الاســتئنافية له ــاً للجن ــة، وتباع ــات التمويلي ــات والمنازع المخالف

 تعُتــر قواعــد عمــل لجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة بمثابــة النظــام الإجــرائي 

الخــاص لعملهــا وللجنــة الاســتئنافية، في حــن يعُتــر نظــام المرافعــات الشرعيــة ونظــام الإجــراءات الجزائيــة 

بمثابــة النظامــن الإجرائيــن العامــن. وأثــراً لذلــك، يُكــن أن يخضــع عمــل اللجنتــن لتطبيقهــا في الحــالات 

التــي لم يــرد فيهــا نــص بشــأن المســألة محــل التطبيــق القانــوني في قواعــد عملهــا.

 تعُتــر المحكمــة العامــة -تحــت مظلــة القضــاء العــام- هــي الجهــة القضائيــة التــي ينعقــد لهــا 

ــي  ــل العقــاري أو عقــد الايجــار التموي الاختصــاص القضــائي بنظــر المنازعــات الناشــئة عــن عقــد التموي

-الــذي يكــون محلــه عقــار- في الحــالات التــي تكــون المنازعــة ناشــئة عــن عقــد تمويــل عقــاري مرتبــط 

ــر  ــك غ ــه بن ــد أطراف ــاري أح ــل عق ــد تموي ــن عق ــئة ع ــة ناش ــون المنازع ــار أو تك ــى عق ــي ع ــق عين بح

مُرخــص.

 خلافــاً لرغبــة المنظــم الســعودي، لا يــزال الاختصــاص الــولائي منعقــداً لمعظــم اللجــان القضائيــة 

واللجــان شــبه القضائيــة بنظــر المنازعــات المخُتصــة بهــا خــارج أي مــن مظلتــي القضــاء العــام أو القضــاء 

الإداري -بــل يــزداد-.

ــات  ــل في المخالف ــة الفص ــكاني للجن ــاص الم ــد الاختص ــال قواع ــائي لإع ــر قض ــاك أث ــن هن  لم يك

والمنازعــات التمويليــة فيــا يتعلــق بالمنازعــات الناشــئة عــن عقــود التمويــل العقــاري أو عقــود الايجــار 

التمويــي -التــي يكــون محلهــا عقــار- والتــي انعقــد الاختصــاص الــولائي لهــا بنظرهــا؛ وذلــك منــذ تشــكيلها 

في تاريــخ: 13/8/1433هـــ إلى حــن وضــع الأســاس النظامي لإعــال تلك القواعــد في تاريــخ: 21/2/1442هـ.

 تعُتــر الأســانيد النظاميــة ممثلــةً في الأنظمــة واللوائــح والقواعــد والتعليــات والمبــادئ والضوابــط 

ــؤولية  ــا مس ــد عنده ــي تنعق ــدود الت ــق للح ــكل مطل ــرة ً بش ــر مُؤط ــمولية- غ ــراءة ش ــم -في ق والتعامي

البنــوك عــن طلــب عميلهــا إعــادة جدولــة مديونيــة عقــد التمويــل العقــاري أو عقــد الايجــار التمويــي 

-الــذي يكــون محلــه عقــار-.

 تتعــدد الأســباب التــي قــد تؤُثــر ســلباً عــى إمكانيــة ســداد العميــل للأقســاط الشــهرية المسُــتحقة 

لصالــح البنــك، وبالتــالي تفُــي إلى طلبــه إعــادة جدولــة مديونيــة عقــد التمويــل العقــاري أو عقــد الايجــار 

ــة  ــوك في مواجه ــا البن ــي تبُديه ــوع الت ــوع الدف ــل، تتن ــار-. وفي المقاب ــه عق ــون محل ــذي يك ــي -ال التموي

ــذرع كل طــرف منهــم ويســتند  ــة، يت ــك العقــود. وبالمفُارق ــة تل ــة مديوني ــات العمــاء بإعــادة جدول طلب

ــم الصــادرة  ــادئ أو الضوابــط أو التعامي ــح أو القواعــد أو التعليــات أو المب عــى أحــد الأنظمــة أو اللوائ

عــن المنظــم الســعودي.

 يُكــن للقــرارات القضائيــة الصــادرة عــن الدائــرة الابتدائيــة للجنــة الفصــل في المخالفــات 
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ــة، بشــأن  ــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويلي ــرة الاســتئنافية للجن ــة والدائ والمنازعــات التمويلي

رســم حــدود انعقــاد مســؤولية البنــوك قضائيــاً عــن إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد الواحــد أن تتبايــن. 

وفي الأحــوال التــي تقــي عندهــا الدائــرة الابتدائيــة للجنــة بعــدم انعقــاد تلــك المســؤولية، فإنــه التبايــن 

القضــائي يسُــتبدل بتوافــق قضــائي، ومــن تلــك الأحــوال:  )أ( عندمــا يقــوم العميــل المدعــي بترتيــب التزامات 

لاحقــة لالتزامــه مــع البنــك المدعــى بإبرامــه لعقــود تمويــل أخــرى، مــا أدت إلى صعوبــة أو عــدم امكانيتــه 

الوفــاء بالأقســاط الشــهرية المسُــتحقة لصالــح البنــك المدعــى عليــه، أو )ب( في الحالــة التــي يكــون فيهــا 

ــر  ــن تغ ــم م ــل -بالرغ ــن العمي ــة للاســتقطاع الشــهري م ــاً بالنســبة النظامي ــه ملتزم ــك المدعــى علي البن

الوضــع الائتــاني لــه-، أو )ج( في الحالــة التــي لا يصــدق فيهــا العميــل أو يدُلــس بشــأن أي مــن المعلومــات 

التــي يعتمــد عليهــا البنــك المدعــى عليــه كأســاس في منــح التمويــل أو في تحديــد مقــداره أو نوعــه.

 يتجــه القــرار القضــائي للدائــرة الابتدائيــة للجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة إلى 

إمكانيــة عقــد مســؤولية البنــك عــن إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد، مــن خــال إلزامــه بالتقيــد بالنســبة 

النظاميــة المنصــوص عليهــا في ضوابــط وإجــراءات التحصيــل للعمــاء الأفــراد. في حــن يتجــه القــرار القضائي 

للدائــرة الاســتئنافية للجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة إلى إعفــاء البنــك مــن مســؤولية 

إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد؛ تأسيســاً عــى أن العقــود المبُرمــة مــع العميــل تعُتــر ممنوحــة بضــان 

الأصــل، وبالتــالي مُســتثناة مــن إعــادة الجدولــة، وذلــك شريطــة عــدم مخالفــة البنــوك وشركات التمويــل 

لبنــود العقــد في اســتقطاع مبالــغ الأقســاط الشــهرية المحُــددة مــن العميــل.

ــات  ــات والمنازع ــة الفصــل في المخالف ــتئنافية للجن ــرة الاس ــرار القضــائي للدائ ــن أن الق ــم م  بالرغ

ــر القضــائي يُكــن أن  ــد، إلا أن الأث ــة العق ــة مديوني ــك مــن إعــادة جدول ــاء البن ــة يتجــه إلى إعف التمويلي

ــة الصــادر  ــرة الابتدائي ــرار الدائ ــم الاســتئناف عــى ق ــة في حــال لم يت ــك الجدول ــادة تل ــه بإع ــب إلزام يرُت

ــة. ــد بالنســبة النظامي ــه بالتقي بإلزام

 يُكــن لتبايــن القــرارات القضائيــة الصــدارة عــن الدائــرة الابتدائيــة للجنــة الفصــل في المخالفــات 

ــة، بشــأن  ــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويلي ــرة الاســتئنافية للجن ــة والدائ والمنازعــات التمويلي

رســم حــدود انعقــاد مســؤولية البنــوك قضائيــاً عــن إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد الواحــد أن تــؤدي إلى 

آثــار ســلبية فيــا يتعلــق بالاســتقرار القضــائي في علاقــة الدوائــر الابتدائيــة بدائــرة اللجنــة الاســتئنافية، وفي 

علاقــة دوائــر اللجنــة بقضــاء التنفيــذ.

خلصــت الدائــرة الابتدائيــة للجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة إلى مبــدأ امكانيــة 

تعديــل العقــد المــرم بــن طــرفي العقــد )العميــل والبنــك( في بعــض الأحــوال؛ اســتناداً إلى مبــادئ التمويــل 

المســؤول للأفــراد، الصــادرة عــن البنــك المركــزي الســعودي. في حــن خلصــت الدائــرة الاســتئنافية إلى مبــدأ 

ــا أن  ــع الأحــوال؛ طالم ــك( في جمي ــل والبن ــن طــرفي العقــد )العمي ــل العقــد المــرم ب ــة تعدي عــدم امكاني

البنــك لم يخالــف بنــود العقــد في اســتقطاعه للأقســاط الشــهرية مــن العميــل؛ وذلــك اســتناداً إلى ضوابــط 

وإجــراءات التحصيــل للعمــاء، الصــادرة عــن البنــك المركــزي الســعودي.

التوصيات:
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مسؤولية البنوك السعودية عن إعادة جدولة مديونية عقد التمويل العقاري  )دراسة قضائية(

 يُــوصي الباحــث المنظــم الســعودي باســتجلاء إرادتــه وتوجهــه فيــا يتعلــق بتطبيــق مــا جــاء في 
»آليــة العمــل التنفيذيــة لنظــام القضــاء ونظــام ديــوان المظــالم«، الصــادرة بالمرســوم الملــي، رقــم: )م/78(، 
وتاريــخ: 19/9/1428هـــ بنقــل اللجــان القضائيــة واللجــان شــبه القضائيــة إلى مظلــة القضــاء العــام والقضاء 
ــة المنظــم  ــة، وتحقيقــاً لإرادة ورؤي ــة عــن الســلطة القضائي ــدأ فصــل الســلطة التنفيذي الإداري، أخــذاً بمب

تجــاه الســلطة القضائيــة، ســيما قــد مــى زمــن طويــل دون إيضــاح ذلــك.
 يـُـوصي الباحــث المنظــم الســعودي في الحالــة التــي يتبنــى فيهــا رؤيــة جديــدة للســلطة القضائيــة 
مُغايــرة لرؤيتــه القديمــة المتُمثلــة في »آليــة العمــل التنفيذيــة لنظــام القضــاء ونظــام ديــوان المظــالم«، وبمــا 
يتناســب مــع رؤيــة المملكــة 2030، فيُمكــن أن يضــع بعــن الاعتبــار إنشــاء هيــكل جديــد مُمثــاً للســلطة 
القضائيــة بجانــب القضــاء العــام والقضــاء الإداري، ويكــون باســم »القضــاء المــالي« بحيــث يضــم ويدمــج 
فيــه جميــع اللجــان القضائيــة واللجــان شــبه القضائيــة -المناســبة- إليــه، وضــم ودمــج المتُبقــي منهــا تحــت 

مظلتــي القضــاء العــام أو القضــاء الإداري، بحســب المناســبة.
 يـُـوصي الباحــث المنظــم الســعودي بإلغــاء قواعــد الاختصــاص المــكاني للجنــة الفصــل في المخالفــات 
والمنازعــات التمويليــة، الصــادرة بموجــب الأمــر الملــي، رقــم: )9675(، وتاريــخ: 21/2/1442هـــ؛ والاكتفــاء 
ــرة في نظــام المرافعــات الشرعيــة )كقواعــد إجرائيــة عامــة يتــم الرجــوع  بقواعــد الاختصــاص المــكاني المقُ
إليهــا -عنــد الحاجــة-(؛ نظــراً لواقــع تطبيــق قضــاء اللجــان حاليــاً »تقــاضي عــن بعــد«، وبمــا يتوافــق مــع 
الكثــر مــن واقــع تطبيــق قضــاء اللجــان الأخــرى، وكذلــك أسُــوةً بتوجــه القضــاء العــام في ذلــك -خاصــة 
بعــد جائحــة كورونــا-. ونتيجــة لذلــك، تنعــدم أو تقــل الحاجــة والأثــر لتطبيــق قواعــد الاختصــاص المــكاني. 
ويسُــتعاض عــن ذلــك، بمركزيــة إداريــة بُِســمى »أمانــة« تســتقبل وتقُيــد جميــع الدعــوى المقُامــة أمــام 
ــة عــى مســتوى المملكــة  ــر القضائي ــع الدعــاوى عــى الدوائ جهــة التقــاضي، وتكــون مســؤولة عــن توزي

وفــق آليــة مُعينــة يتــم إقرارهــا. وبالتــالي، يتــم نظرهــا والفصــل فيهــا »عــن بعــد«.
 يقــرح الباحــث عــى المنظــم الســعودي مُراعــاة تبايــن -الجانــب النظامــي-  فيــا يتعلق باســتثناء 
ــادة  ــة إع ــن إمكاني ــار-، م ــا عق ــي يكــون محله ــي -الت ــود الايجــار التموي ــاري وعق ــل العق ــود التموي عق
الجدولــة باعتبــار أنهــا ممنوحــة بضــان الأصــل، بحســب ضوابــط وإجــراءات التحصيــل للعمــاء الافــراد، 
في مقابــل إخضــاع تلــك العقــود لنســب نظاميــة للإســتقطاع الشــهري مــا يعنــي إعــادة جدولتهــا، دون 

مُراعــاة اعتبــار أنهــا ممنوحــة بضــان الأصــل مــن عدمــه، بحســب مبــادئ التمويــل المســؤول للأفــراد.
 يقــرح الباحــث عــى المنظــم الســعودي مُراعــاة تبايــن -الجانــب القضــائي-  فيــا يتعلق باكتســاب 
بعــض القــرارات القضائيــة القطعيــة بإعفــاء البنــوك مــن إعــادة جدولــة مديونيــة عقــود التمويــل العقــاري 
وعقــود الايجــار التمويــي -التــي يكــون محلهــا عقــار-، في مقابــل اكتســاب بعضهــا القطعيــة -أيضــاً- في 

بانعقــاد مســؤوليتها وبالتــالي إلزامهــا بإعــادة تلــك الجدولــة.
ــة  ــن جه ــي م ــب النظام ــن الجان ــن تباي ــاة كل م ــرح الباحــث عــى المنظــم الســعودي مُراع  يق
والجانــب القضــائي مــن جهــة أخــرى، وذلــك بــالإسراع في تعديــل أو إلغــاء المــواد النظاميــة المتُعلقــة بهــا 

في كلاً مــن ضوابــط وإجــراءات التحصيــل مــن العمــاء الأفــراد ومبــادئ التمويــل المســؤول للأفــراد.
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 د. علاء بن عمر الصبه

الهوامش:
	)(1 المــادة )9( مــن نظــام التمويــل العقــاري، الصــادر بالمرســوم الملــي، رقــم: )م/50(، وتاريــخ: 

13/8/1433هـ.
	)(2 مُســتحقي الدعــم الســكني: هــم الأشــخاص الطبيعيــن الذيــن لا يتجــاوز دخلهــم الحــد الــذي 

ــن نظــام  ــادة: )1( م ــوزراء. انظــر: الم ــس ال ــة مجل ــاء عــى موافق ــة، بن ــر المالي يقترحــه وزي
التمويــل العقــاري، الصــادر بالمرســوم الملــي، رقــم: )م/50(، وتاريــخ: 13/8/1433هـــ.

	)(3 وذلــك أن عقــد التمويــل العقــاري )بصيغــة المرابحــة( تعُتــر الأقســاط الشــهرية المسُــتقطعة 
فيــه مــن العميــل مــا يخضــع لمعــدل نســبة ثابتــة -عــى أســاس ســنوي-. في حــن أن عقــد 
الايجــار التمويــي -الــذي يكــون محلــه عقــار- )بصيغــة الإجــارة( تعُتــر الأقســاط الشــهرية 
ــايبور(،  ــدة )الس ــعر الفائ ــب س ــر بحس ــع للتغي ــا يخض ــل م ــن العمي ــه م ــتقطعة في المسُ

المعُتمــد مــن البنــك المركــزي الســعودي. انظــر: 
14-RF-Pricing-material-New.pdf       

	)(4 وقد يطلبون فسخ العقد.
	)(5 وهو الغالب، بناء على ما استنُتج من واقع التطبيق القضائي والسوابق القضائية.
	)(6 المــادة )1( مــن نظــام التمويــل العقــاري، الصــادر بالمرســوم الملــي، رقــم: )م/50(، وتاريــخ: 

13/8/1433هـ.
	)(7 انظر: محمد، شيخة، التمويل، دار رسلان، الطبعة الأولى، 2021م، ص201-202.
	)(8 انظــر: صبحــي، محمــود، التمويــل العقــاري، دار امجــد للنــر والتوزيــع، الطبعــة العربيــة، 

2015م، ص500-501.
	)(9 ــة الأولى، 2012م،  ــي، الطبع ــر الجامع ــاري، دار الفك ــل العق ــاضي، التموي ــام، الق ــر: هش انظ

ص59.
ــة الأولى، 2012م، 1)(0	 ــي، الطبع ــر الجامع ــاري، دار الفك ــل العق ــاضي، التموي ــام، الق ــر: هش انظ

ص191.
انظر: محمد، شيخة، التمويل، دار رسلان، الطبعة الأولى، 2021م، ص1.202)(1	
ــول، أو 1)(2	 ــار، أو منق ــون عق ــد يك ــي ق ــار التموي ــد الايج ــوع عق ــأن موض ــة ب ــدر الملُاحظ تج

ــار«  ــى »العق ــار ع ــم الاقتص ــث، ت ــرض البح ــة. ولغ ــوق معنوي ــات، أو حق ــع، أو خدم مناف
ــي. ــار التموي ــد الايج ــل لعق كمح

المــادة )8( مــن نظــام الإيجــار التمويــي، الصــادر بالمرســوم الملــي، رقــم: )م/48(، وتاريــخ: 1)(3	
13/8/1433هـ.

انظر: هشام، القاضي، التمويل العقاري، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، 2012م، ص1.215)(4	
انظر: موسى، النجار، التأجير التمويلي، دار الحافظ، الطبعة الأولى، 2019م، ص1.56)(5	
 نظام الإيجار التمويلي، الصادر بالمرسوم الملكي، رقم: )م/48(، وتاريخ: 13/8/1433هـ.1)(6	
ــاري، 1)(7	 ــل العق ــود التموي ــام لعق ــي الع ــر النظام ــل المؤُط ــة شركات التموي ــام مراقب ــر نظ يعُت

ــة  ــام مراقب ــار أن نظ ــك باعتب ــار-. وذل ــا عق ــون محله ــي يك ــي -الت ــار التموي ــود الإيج وعق

file:///C:\Users\Lenovo\Downloads\14-RF-Pricing-material-New.pdf
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مسؤولية البنوك السعودية عن إعادة جدولة مديونية عقد التمويل العقاري  )دراسة قضائية(

شركات التمويــل هــو النظــام الــذي مــن يُكــن مــن خلالــه -فقــط- للبنــوك مزاولــة نشــاط 
ــد  ــار-، بع ــه عق ــون محل ــذي يك ــي -ال ــار التموي ــاط الايج ــك نش ــاري، وكذل ــل العق التموي

ــوده. ــواده وبن ــاً لم ــا؛ وفق ــص له الترخي
ــم: )م/51(، 1)(8	 ــي، رق ــل، الصــادر بالمرســوم المل ــة شركات التموي ــادة: )21( مــن نظــام مراقب الم

وتاريــخ: 13/8/1433هـــ.
الفقــرة )3-2( مــن المــادة )4( مــن نظــام البنــك المركــزي الســعودي، الصــادر بالمرســوم الملــي، 1)(9	

رقــم: )م/36(، وتاريــخ: 11/4/1442هـــ؛ انظــر أيضــاً المــادة )21( مــن نظــام مراقبــة شركات 
التمويــل، الصــادر بالمرســوم الملــي، رقــم: )م/51(، وتاريــخ: 13/8/1433هـــ.

المــادة )31( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام الايجــار التمويــي، الصــادرة بقــرار محافــظ البنــك 2)(0	
المركــزي الســعودي، رقــم: )1/ م ش ت(، وتاريــخ: 14/4/1434هـ.

ــون 2)(1	 ــة القان ــد، مكتب ــركات، عــي، الوســيط في شرح نظــام القضــاء الســعودي الجدي انظــر: ب
والاقتصــاد، الطبعــة الأولى، 2014م، ص201.

وتاريــخ: 2)(2	 )م/51(،  رقــم:  الملــي،  بالمرســوم  الصــادر  التمويــل،  شركات  مراقبــة  نظــام 
13/8/1433هـــ.

نظام التمويل العقاري، الصادر بالمرسوم الملكي، رقم: )م/50(، وتاريخ: 13/8/1433هـ.2)(3	
نظام الإيجار التمويلي، الصادر بالمرسوم الملكي، رقم: )م/48(، وتاريخ: 13/8/1433هـ.2)(4	
الفقرتين )2-1( من البند )الثالث( للأمر الملكي، رقم: )م/51(، وتاريخ: 13/8/1433هـ.2)(5	
الفقرتين )5( & )8( من البند )الثالث( للأمر الملكي، رقم: )م/51(، وتاريخ: 13/8/1433هـ.2)(6	
ــد؛ 2)(7	 ــذات العق ــود ل ــباب تع ــاً لأس ــاري؛ تأسيس ــل العق ــد التموي ــخ عق ــوى فس ــتثنى دع تسُ

شريطــة عــدم اتصالهــا بحــق عينــي عــى عقــار. وبالتــالي ينعقــد الاختصــاص القضــائي لتلــك 
ــة. ــات التمويلي ــات والمنازع ــل في المخالف ــة الفص ــوى للجن الدع

رقــم: 2)(8	 التمويليــة،  والمنازعــات  المخالفــات  في  الفصــل  لجنــة  دائــرة  قــرارات  انظــر 
)303/2024/د(، ورقــم: )1/2024/د(، ورقــم: )304/2023/د(، ورقــم: )129/1443/ب(، ورقــم: 
)1/2025/د/ب(، ورقــم: )405/2024/د(، ورقــم: )109/2024/د(، ، ورقــم: )112/2024/د(، 
ورقــم:  )114/2024/د(،  ورقــم:  )113/2024/د(،  ورقــم:  )115/2024/د(،  ورقــم: 
ــرور  ــة بم ــبة القطعي ــم: )175/2024/د(، والمكُتس ــم: )92/2024/د(، ورق )111/2024/د(، ورق
)30( يومــاً مــن تاريــخ تســلم نســخ قراراتهــا دون تقــدم أحــد طــرفي النــزاع بطلــب الاســتئناف 
عليهــا؛ انظــر أيضــاً قــرارات دائــرة لجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة، رقــم: 
)177/2024/د(، ورقــم: )108/2024/د(، ورقــم: )325/2024/د(، والمؤيــدة بقــرارات الدائــرة 
الأولى للجنــة الاســتئنافية للفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة، رقــم: )1089/2024(، 

ورقــم: )813/2024(، ورقــم: )1585/2024(.
البنــد )الثــاني(، وكذلــك الفقرتــن )2-1( مــن البنــد )الثالــث( مــن الأمــر الملــي رقــم: )713(، 2)(9	

وتاريــخ: 4/1/1438هـ.
المــادة )31( مــن نظــام المرافعــات الشرعيــة، الصــادر بالمرســوم الملــي، رقــم: )م/1(، وتاريــخ: 3)(0	

22/1/1435هـ.
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المــادة )4( و)10( مــن نظــام مراقبــة شركات التمويــل، الصــادر بالمرســوم الملكي، رقــم: )م/51(، 3)(1	
وتاريــخ: 13/8/1433هـــ؛ انظــر أيضــاً المــادة )4( و)6( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام مراقبــة 
ــم: )2/ م ش ت(،  ــزي الســعودي، رق ــك المرك ــظ البن ــرار محاف ــل، الصــادرة بق شركات التموي

وتاريــخ: 14/4/1434هـ.
ــم: )م/51(، 3)(2	 ــي، رق ــوم المل ــادر بالمرس ــل، الص ــة شركات التموي ــام مراقب ــن نظ ــادة )2( م الم

ــخ: 13/8/1433هـــ. وتاري
ــم: )م/51(، 3)(3	 ــي، رق ــوم المل ــادر بالمرس ــل، الص ــة شركات التموي ــام مراقب ــن نظ ــادة )31( م الم

وتاريــخ: 13/8/1433هـــ؛ انظــر أيضــاً: المــادة )13( نظــام التمويــل العقــاري، الصادر بالمرســوم 
الملــي، رقــم: )م/50(، وتاريــخ: 13/8/1433هـــ؛ انظــر أيضــاً: المــادة )24( مــن نظــام الإيجــار 

التمويــي، الصــادر بالمرســوم الملــي، رقــم: )م/48(، وتاريــخ: 13/8/1433هـــ.
ــات 3)(4	 ــات والمنازع ــل في المخالف ــة الفص ــل لجن ــد عم ــن قواع ــادة )4( م ــن الم ــرة )2( م الفق

التمويليــة، واللجنــة الاســتئنافية للفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة؛ الصــادرة بالأمــر 
الملــي رقــم: )713(، وتاريــخ: 4/1/1438هـــ.

المــادة )31( مــن نظــام المرافعــات الشرعيــة، الصــادر بالمرســوم الملــي، رقــم: )م/1(، وتاريــخ: 3)(5	
22/1/1435هـ.

الأمر الملكي، رقم: )أ/24(، وتاريخ: 18/2/1437هـ.3)(6	
ــم: 3)(7	 ــي، رق ــر المل ــاً: الأم ــر أيض ــخ: 21/2/1442هـــ؛ انظ ــم: )9675(، وتاري ــي، رق ــر المل الأم

18/2/1437هـــ. وتاريــخ:   ،)9675(
الفقــرات )6-4( مــن البنــد )الثالث( للأمــر الملكي الصادر برقــم: )م/51(، وتاريــخ: 13/8/1433هـ؛ 3)(8	

انظــر أيضــاً: المــادة )3( والمــادة )36( والفقــرة )1( مــن المــادة )28( مــن قواعــد عمــل لجنــة 
الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة، واللجنــة الاســتئنافية للفصــل في المخالفــات 

والمنازعــات التمويليــة؛ الصــادرة بالأمــر الملــي رقــم: )713(، وتاريــخ: 4/1/1438هـــ.
 المــواد )2، 36( مــن قواعــد عمــل لجنــة المنازعــات المصرفيــة، واللجنــة الاســتئنافية للمخالفات 3)(9	

والمنازعــات المصرفيــة، الصــادرة بالأمر الملكي رقــم: )713(، وتاريــخ: 4/1/1438هـ.
ــخ: 4)(0	 ــة، الصــادرة بالمرســوم الملــي رقــم: )م/30(، وتاري  المــادة )30( مــن نظــام الســوق المالي

2/6/1424هـ.
المــادة )18( مــن قواعــد عمــل لجنــة الفصــل في المنازعــات والمخالفــات التأمينيــة، الصــادرة 4)(1	

بقــرار مجلــس الــوزراء، رقــم: )190(، وتاريــخ: 9/5/1435هـــ.
 المــادة )18( مــن نظــام المنافســة، الصــادرة بالمرســوم الملــي رقــم: )م/75(، وتاريــخ: 4)(2	

29/6/1440هـــ، انظــر أيضــاً: المــواد )86-84( مــن اللائحة التنفيذيــة لنظام المنافســة، الصادرة 
ــخ: 25/1/1441هـــ. ــم: )337(، وتاري ــة للمنافســة، رق ــة العام ــس إدارة الهيئ ــرار مجل بق

ــم: )م/37(، 4)(3	 ــي رق ــوم المل ــادرة بالمرس ــة، الص ــات الائتماني ــام المعلوم ــن نظ ــادة )14( م الم
5/7/1429هـــ. ــخ:  وتاري

ــم: )م/15(، 4)(4	 ــي رق ــوم المل ــادرة بالمرس ــة، الص ــاء التجاري ــام الأس ــن نظ ــادة )14، 17( م  الم
وتاريــخ: 12/8/1420هـــ.
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مسؤولية البنوك السعودية عن إعادة جدولة مديونية عقد التمويل العقاري  )دراسة قضائية(

تعُتــر اللجــان التــي يُثــل مجــال اختصاصهــا: البنــوك، الســوق الماليــة، والقضايــا الجُمركيــة 4)(5	
ــا مــن  ــار إجــراء دراســة شــاملة لوضعه ــور، أخــذاً بعــن الاعتب ــب المذك مُســتثناة مــن الترتي
قبــل المجلــس الأعــى للقضــاء، ورفــع مــا يتــم التوصــل إليــه بشــأنها خــال مــدة لا تتجــاوز 
ســنة لاســتكمال الإجــراءات النظاميــة. انظــر: آليــة العمــل التنفيذيــة لنظــام القضــاء ونظــام 
ــخ: 19/9/1428هـــ؛ انظــر  ــم: )م/78(، وتاري ــي، رق ــوان المظــالم«، الصــادرة بالمرســوم المل دي

أيضــاً: الأمــر الملــي، الصــادر برقــم: )م/51(، وتاريــخ: 13/8/1433هـــ.
ــك الفقرتــن )1، 2( مــن القســم الثالــث )أحــكام 4)(6	 ــد التاســع، وكذل الفقرتــن )1، 3( مــن البن

ــوان المظــالم، الصــادرة بالمرســوم  ــة لنظــام القضــاء ونظــام دي ــة العمــل التنفيذي عامــة( لآلي
الملــي، رقــم: )م/78(، وتاريــخ: 19/9/1428هـــ.

ــل، الصــادر بالمرســوم الملــي، رقــم: )م/51(، 4)(7	 ــة شركات التموي المــادة )5-4( مــن نظــام مراقب
ــل  ــام التموي ــن نظ ــادة )2( م ــن الم ــرة )1( م ــاً: الفق ــر أيض ــخ: 13/8/1433هـــ؛ انظ وتاري

ــخ: 13/8/1433هـــ. ــم: )م/50(، وتاري ــي، رق ــوم المل ــادر بالمرس ــاري، الص العق
الفقــرة )3-2( مــن المــادة )4( مــن نظــام البنــك المركــزي الســعودي، الصــادر بالمرســوم الملــي، 4)(8	

رقــم: )م/36(، وتاريــخ: 11/4/1442هـــ؛ انظــر أيضــاً المــادة )21( مــن نظــام مراقبــة شركات 
التمويــل، الصــادر بالمرســوم الملــي، رقــم: )م/51(، وتاريــخ: 13/8/1433هـــ.

الفقــرة )1( مــن المــادة )10( & المــادة )31( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام الايجــار التمويــي، 4)(9	
الصــادرة بقــرار محافــظ البنــك المركــزي الســعودي، رقــم: )1/ م ش ت(، وتاريــخ: 14/4/1434هـــ.

يقُصــد بكلفــة الأجــل: قيمــة الأجــل المقُــررة عــى العميــل بموجــب عقــد التمويــل، ويُكــن 5)(0	
التعبــر عنهــا بنســبة مئويــة ســنوية ثابتــة أو متغــرة مــن مبلــغ التمويــل الُمقــدم للعميــل. 

ــك 5)(1	 ــن البن ــراد، الصــادرة ع ــاء الأف ــل للعم ــط وإجــراءات التحصي ــن ضواب الفصــل )الأول( م
ــام 2018م. ــل، لع ــهر ابري ــعودي في ش ــزي الس المرك

ــك 5)(2	 ــن البن ــادرة ع ــراد، الص ــاء الأف ــل للعم ــراءات التحصي ــط وإج ــن ضواب ــاني( م ــد )الث البن
ــام 2018م. ــل، لع ــهر ابري ــعودي في ش ــزي الس المرك

ــك 5)(3	 ــن البن ــادرة ع ــراد، الص ــاء الأف ــل للعم ــراءات التحصي ــط وإج ــن ضواب ــاني( م ــد )الث البن
ــام 2018م. ــل، لع ــهر ابري ــعودي في ش ــزي الس المرك

ــراد، 5)(4	 ــاء الأف ــل للعم ــراءات التحصي ــط وإج ــن ضواب ــع( م ــد )الراب ــن البن ــرة )2-3( م الفق
ــام 2018م. ــل، لع ــهر ابري ــعودي في ش ــزي الس ــك المرك ــن البن ــادرة ع الص

ــراد، 5)(5	 ــاء الأف ــل للعم ــراءات التحصي ــط وإج ــن ضواب ــع( م ــد )الراب ــن البن ــرة )3-3( م الفق
ــام 2018م. ــل، لع ــهر ابري ــعودي في ش ــزي الس ــك المرك ــن البن ــادرة ع الص

ــغ مُســتحقة الســداد مــن العميــل، 5)(6	 ــة الشــهرية: إجــالي المبال يقُصــد بالالتزامــات الائتماني
ــاح  ــة والإفص ــة المرُخص ــات الائتماني ــن شركات المعلوم ــادر ع ــاني الص ــر الائت ــاً للتقري وفق
ــط  ــن ضواب ــل )الأول( م ــر: الفص ــهري. انظ ــاس ش ــى أس ــب ع ــل، ويحس ــخصي للعمي الش
ــك المركــزي الســعودي في شــهر  ــراد، الصــادرة عــن البن ــل للعمــاء الأف وإجــراءات التحصي

ــام 2018م. ــل، لع ابري
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ــهري 5)(7	 ــل الش ــالي الدخ ــن إج ــي م ــغ المتبق ــاح: المبل ــهري المت ــل الش ــافي الدخ ــد بص يقُص
ــة  ــية الحالي ــف الأساس ــم المصاري ــد حس ــار بع ــتثمار، أو للادخ ــاق، أو الاس ــل للإنف للعمي
ــهري.  ــاس ش ــى أس ــب ع ــهرية، ويحس ــة الش ــات الائتماني ــتقبلاً، والالتزام ــة مس أو المتوقع
ــادرة في  ــراد، الص ــاء الأف ــل للعم ــراءات التحصي ــط وإج ــن ضواب ــل )الأول( م ــر: الفص انظ

ــام 2018م. ــل، لع ــهر ابري ش
ــن 5)(8	 ــراد، الصــادرة ع ــل المســئول للأف ــادئ التموي ــث( لمب ــن الفصــل )الثال ــرة )11-10( م الفق

ــخ: 2/9/1439هـــ،  ــم: )99/46538(، وتاري ــم، رق ــك المركــزي الســعودي، بموجــب التعمي البن
ــخ: 9/9/1439هـــ. ــم: )1/40694(، وتاري ــزي الســعودي، رق ــك المرك ــم البن ــة بتعمي والُمعدل

الفقــرة )ج( للــادة )13( مــن الفصــل )الرابــع( لمبــادئ التمويــل المســئول للأفــراد، الصــادرة 5)(9	
عــن البنــك المركزي الســعودي، بموجــب التعميــم، رقــم: )99/46538(، وتاريــخ: 2/9/1439هـ، 

والُمعدلــة بتعميــم البنــك المركــزي الســعودي، رقــم: )1/40694(، وتاريــخ: 9/9/1439هـــ.
يقُصــد بنســب التحمــل: نســب الالتزامــات الائتمانيــة الشــهرية للعميــل إلى إجــالي الدخــل 6)(0	

الشــهري للعميــل. انظــر: الفصــل )الأول( مــن ضوابــط وإجــراءات التحصيــل للعمــاء الأفــراد، 
الصــادرة عــن البنــك المركــزي الســعودي في شــهر ابريــل، لعــام 2018م.

الفقــرة )د( للــادة )13( مــن الفصــل )الرابــع( لمبــادئ التمويــل المســئول للأفــراد، الصــادرة 6)(1	
عــن البنــك المركزي الســعودي، بموجــب التعميــم، رقــم: )99/46538(، وتاريــخ: 2/9/1439هـ، 

والُمعدلــة بتعميــم البنــك المركــزي الســعودي، رقــم: )1/40694(، وتاريــخ: 9/9/1439هـــ.
يقُصــد بإجــالي الدخــل الشــهري: المتوســط الشــهري للمبالــغ الماليــة التــي يحصــل عليهــا العميل 6)(2	

مــن أي مصــدر دخــل دوري ســواءً كان شــهرياً أو ســنوياً أو ذا فــرة دوريــة أخــرى، ويشــمل ذلــك 
إجــالي الراتــب )الراتــب الأســاسي -بعــد حســم مســتحقات التقاعــد أو التأمينــات- مضافــاً إليــه 
جميــع البــدلات الثابتــة والتــي تعطــى للموظــف مــن جهــة عملــه بصفــة شــهرية( أو أي دخــل 
آخــر بمــا في ذلــك أي بــدلات أو مكافــآت تدفــع بشــكل دوري، أو عوائد إيجــار الأصــول أو أي عوائد 
لاســتثمارات أخــرى، أو غــر ذلــك، والتــي يُكــن التحقــق منهــا بصــورة معقولــة. انظــر: الفصــل 
)الأول( مــن ضوابــط وإجــراءات التحصيــل للعمــاء الأفــراد، الصــادرة في شــهر ابريــل، لعــام 2018م.

الفقــرة )ج( للــادة )14( مــن الفصــل )الرابــع( لمبــادئ التمويــل المســئول للأفــراد، الصــادرة 6)(3	
عــن البنــك المركزي الســعودي، بموجــب التعميــم، رقــم: )99/46538(، وتاريــخ: 2/9/1439هـ، 

والُمعدلــة بتعميــم البنــك المركــزي الســعودي، رقــم: )1/40694(، وتاريــخ: 9/9/1439هـــ.
المــواد )17-15( مــن الفصــل )الرابــع( لمبــادئ التمويــل المســئول للأفــراد، الصــادرة عــن البنــك 6)(4	

المركــزي الســعودي، بموجــب التعميــم، رقــم: )99/46538(، وتاريــخ: 2/9/1439هـــ، والمعُدلــة 
بتعميــم البنــك المركــزي الســعودي، رقــم: )1/40694(، وتاريــخ: 9/9/1439هـ.

المــادة )57( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام مراقبــة شركات التمويــل، الصــادرة بقــرار محافــظ 6)(5	
البنــك المركــزي الســعودي، رقــم: )2/ م ش ت(، وتاريــخ: 14/4/1434هـــ؛ انظــر أيضــاً: المــادة 
)13( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام التمويــل العقــاري، الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة، رقــم: 

)1229(، وتاريــخ: 10/4/1434هـ.
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مسؤولية البنوك السعودية عن إعادة جدولة مديونية عقد التمويل العقاري  )دراسة قضائية(

الفقــرة )1( مــن المــادة )59( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام مراقبــة شركات التمويــل، الصادرة 6)(6	
بقــرار محافــظ البنــك المركزي الســعودي، رقــم: )2/ م ش ت(، وتاريــخ: 14/4/1434هـ.

 الفقــرة )9( مــن الفصــل )الثالــث( لمبــادئ التمويــل المســئول للأفــراد، الصــادرة عــن البنــك 6)(7	
المركــزي الســعودي، بموجــب التعميــم، رقــم: )99/46538(، وتاريــخ: 2/9/1439هـــ، والمعُدلــة 

بتعميــم البنــك المركــزي الســعودي، رقــم: )1/40694(، وتاريــخ: 9/9/1439هـــ.
ــم: )م/50(، 6)(8	 ــي، رق ــوم المل ــادر بالمرس ــل، الص ــة شركات التموي ــام مراقب ــن نظ ــادة )3( م الم

ــادر  ــاري، الص ــل العق ــام التموي ــن نظ ــادة )3( م ــاً الم ــر أيض ــخ: 13/8/1433هـــ؛ انظ وتاري
ــخ: 13/8/1433هـــ. ــم: )م/51(، وتاري ــي، رق ــوم المل بالمرس

تجنُباً للتكرار، راجع للأهمية الهامش اللاحق.6)(9	
يجــدر التنويــه بتكــرار بــأن الدائــرة الابتدائية للجنــة الفصل في المخالفــات والمنازعــات التمويلية 7)(0	

كانــت تقــي -في أوقــات ســابقة- في الدعــاوى التــي يقُيمهــا )العمــاء( كمدعــن عــى )البنــوك/
شركات التمويــل( كجهــات تمويــل مدعــى عليهــا بطلــب إعــادة جدولــة مديونيــة عقــد التمويــل 
العقــاري أو عقــد الايجــار التمويــي -الــذي محلــه عقــار- بــرد الدعــوى؛ تأسيســاً عــى أن العقــد 
ممنــوح بضــان الأصــل، والــذي يعُتــر مُســتثنى مــن إعــادة الجدولــة بغــض النظر عن الأســباب 
المؤُديــة إلى تأثــر مــاءة العميــل )المدعــي( الماليــة ســلباً، وفي ظــل التــزام المدعــى عليهــم ببنــود 
العقــد؛ بمــا يتوافــق مــع ضوابــط وإجــراءات التحصيــل للعمــاء الأفــراد. انظــر قــرارات دائــرة 
لجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة، رقــم: )383/2023/د(، ورقــم: )568/1443(، 
ــم:  ــم: )478/1443(، ورق ــم: )499/1443(، ورق ــم: )513/1443(، ورق ــم: )576/1443(، ورق ورق
)421/1443(، ورقــم: )417/1443(، ورقــم: )334/1443(، والمكُتســبة القطعيــة بمــرور )30( يومــاً 

مــن تاريــخ تســلم نســخ قراراتهــا دون تقــدم أحــد طــرفي النــزاع بطلــب الاســتئناف عليهــا.
انظــر قــرارات دائــرة لجنة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويلية، رقــم: )250/2024/د(؛ 7)(1	

ورقــم: )242/2024/د(؛ ورقــم: )166/2024/د(؛ ورقم: )285/2024/د(؛ ورقم: )218/2024/د(. 
ــة، رقــم: )250/2024/د(، 7)(2	 ــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويلي ــرة لجن انظــر قــرار دائ

والمنقــوض بقــرار الدائــرة الأولى للجنــة الاســتئنافية للفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويلية، 
رقــم: )1404/2024(، والقــاضي بــرد دعــوى المدعــي )المســتأنف ضــده(، وتأييــد عدم الــزام البنك 
بالتقيــد بالنســبة النظاميــة، وفقــاً لمبــادئ التمويــل المســؤول للأفــراد؛ انظــر أيضــاً: قــرار دائــرة 
لجنــة الفصــل في المخالفات والمنازعات التمويلية، رقــم: )242/2024/د(، والمنقــوض بقرار الدائرة 
ــم: )1599/2024(،  ــة، رق ــات والمنازعــات التمويلي ــة الاســتئنافية للفصــل في المخالف الأولى للجن
والقــاضي بــرد دعــوى المدعــي )المســتأنف ضــده(، وتأييــد عــدم الــزام البنــك بالتقيــد بالنســبة 
النظاميــة وفقــاً لمبــادئ التمويــل المســؤول للأفــراد؛ انظــر أيضــاً: قــرار دائــرة لجنــة الفصــل في 
المخالفــات والمنازعــات التمويليــة، رقــم: )166/2024/د(، والمنقــوض بقــرار الدائــرة الأولى للجنــة 
الاســتئنافية للفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة، رقــم: )1198/2024(، والقــاضي بــرد 
ــة  ــبة النظامي ــد بالنس ــك بالتقي ــزام البن ــدم ال ــد ع ــده(، وتأيي ــتأنف ض ــي )المس ــوى المدع دع
وفقــاً لمبــادئ التمويــل المســؤول للأفــراد؛ انظــر أيضــاً: قــرار دائــرة لجنــة الفصــل في المخالفــات 
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والمنازعــات التمويليــة، رقــم: )285/2024/د(، والمنقــوض بقــرار الدائــرة الأولى للجنة الاســتئنافية 
للفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة، رقــم: )1484/2024(، والقــاضي برد دعــوى المدعي 
)المســتأنف ضــده(، وتأييــد عــدم الــزام البنــك بالتقيــد بالنســبة النظاميــة وفقــاً لمبــادئ التمويل 
المســؤول للأفــراد؛ انظــر أيضــاً: قــرار دائــرة لجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة، 
رقــم: )218/2024/د(، والمنقــوض بقــرار الدائــرة الأولى للجنــة الاســتئنافية للفصــل في المخالفــات 
والمنازعــات التمويليــة، رقــم: )1353/2024(، والقــاضي بــرد دعــوى المدعــي )المســتأنف ضــده(، 
وتأييــد عــدم الــزام البنــك بالتقيــد بالنســبة النظاميــة وفقــاً لمبــادئ التمويــل المســؤول للأفــراد.

انظــر قــرارات دائــرة لجنة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويلية، رقــم: )216/2024/د(، 7)(3	
ورقــم: )172/2024/د(، ورقــم: )235/2024/د(، والمكُتســبة القطعيــة بمــرور )30( يومــاً مــن 

تاريــخ تســلم نســخ قراراتهــا دون تقــدم أحــد طــرفي النــزاع بطلــب الاســتئناف عليهــا.
بنــاء عــى مــا اســتجلي مــن واقــع التطبيــق القضــائي، تعُتــر تلــك الحــالات قليلــة. حيــث أن 7)(4	

ــة )بنــوك/شركات تمويــل(  ــام مــن العمــاء ضــد الجهــات التمويلي غالــب الدعــاوى التــي تقُ
ويطلبــون فيهــا إعــادة جدولــة مديونيــة عقــد التمويــل العقــاري أو عقــد الايجــار التمويــي-
الــذي يكــون محلــه عقــار-؛ نتيجــة لتغــر أوضاعهــم الائتمانيــة، يخلُــص فيهــا منطــوق قــرار 
دائــرة لجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة إلى إلــزام البنــوك بالتقيــد بالنســب 
ــراد بحســب إجــالي دخلهــم  ــل المســؤول للأف ــادئ التموي ــا في مب ــة المنصــوص عليه النظامي

الشــهري، مــا يســتتبع إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد في نهايــة المطــاف. 
انظــر قــرارات دائــرة لجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة، رقــم: )290/2024/د(، 7)(5	

ورقــم: )184/2024/د(، ورقــم: )385/2024/د(، والمكُتســبة القطعيــة بمــرور )30( يومــاً مــن تاريــخ 
تســلم نســخ قراراتهــا دون تقــدم أحــد طــرفي النــزاع بطلــب الاســتئناف عليهــا؛ انظــر أيضــاً: قــرار 
دائــرة لجنــة الفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة، رقــم: )137/2024/د(، والمؤيــد بقــرار 
الدائــرة الأولى للجنــة الاســتئنافية للفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة، رقــم: )1053/2024(.

 يؤُيــد ذلــك وقائــع الدعــوى التــي تتلخــص في قيــام المدعــي بإبــرام عقــد تمويــل عقــاري مــع 7)(6	
ــات  ــع جه ــن م ــن إضافي ــن تمويلي ــرام عقدي ــام بإب ــك ق ــم بعــد ذل ــه، ث ــك المدعــى علي البن
ــه  ــام التاليــة، وأســس دعــواه عــى إجــالي مــا يسُــتقطع من ــة أي تمويــل أخــرى خــال الثلاث
ــه الشــهري. فبينــت  ــة بإجــالي دخل ــة مقارن ــه يتجــاوز النســبة النظامي ــع العقــود بأن لجمي
ــا  ــة إلى قراره ــبابها الموُصل ــة في أس ــات التمويلي ــات والمنازع ــل في المخالف ــة الفص ــرة لجن دائ
بأنــه: في ظــل عــدم منازعــة المدعــي لصحــة مقــدار الأقســاط الشــهرية المسُــتقطعة مــع البنــك 
المدعــى عليــه عنــد نشــأتها وتوافقهــا مــع النســبة النظاميــة -آنــذاك- مــع مبــادئ التمويــل 
ــك  ــع البن ــا م ــة، كان أوله ــود تمويلي ــة عق ــي لثلاث ــرام المدع ــل إب ــراد، وفي ظ ــؤول للأف المس
المدعــى عليــه، وفي ظــل أن ســبب تعــر المدعــي في ســداد التزاماتــه التعاقديــة يعــود لكونــه 
أبــرم ثلاثــة عقــود في مــدة وجيــزة بإجــالي مبالــغ تتجــاوز مقدرتــه الائتمانيــة، بالإضافــة إلى 
إبرامــه للعقــد محــل النــزاع بتاريــخ ســابق لهــا. ولتلــك الأســباب أوضحــت الدائــرة في منطــوق 
قرارهــا بــأن المدعــي هــو مــن يتحمــل تبعــات ذلــك، خاصــة في مواجهــة البنــك المدعــى عليــه 
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الــذي أبــرم معــه عقــد التمويــل العقــاري كأول العقــود المبُرمــة، وعليــه قــررت الدائــرة بــرد 
ــة العقــود  ــة مديوني ــه إعــادة جدول ــه وبعــدم قبــول طلب دعــوى المدعــي ضــد المدعــى علي
المبُرمــة المتُبقيــة مــع الجهــات التمويليــة الأخــرى لإقامتهــا عــى غــر ذي صفــة. انظــر قــرار 
ــد  ــم: )310/2024/د(، والمؤي ــة، رق ــات التمويلي ــات والمنازع ــل في المخالف ــة الفص ــرة لجن دائ
بقــرار الدائــرة الأولى للجنــة الاســتئنافية للفصــل في المخالفــات والمنازعــات التمويليــة، رقــم: 
ــة  ــة مديوني ــادة جدول ــن إع ــك ع ــؤولية البن ــأن مس ــك، ب ــن ذل ــتنتج م )1594/2024(. ويسُ
عقــد التمويــل العقــاري أو عقــد الايجــار التمويــي -الــذي يكــون محلــه عقــار- لا تنعقــد في 
حــال امتثــل البنــك بالنســبة النظاميــة لاســتقطاع الأقســاط الشــهرية، وتزامــن ذلــك بإيقــاع 
ــه  ــة من ــل في اســتقطاع أقســاط شــهرية إضافي ــة تتمث ــى نفســه لاحق ــات ع ــل التزام العمي
ــالي ســلباً. وفي ســياق  ــه الم ــه ووضع ــرت ملاءت ــى وإن تأث ــل أخــرى، حت ــات تموي ــح جه لصال
ــا  ــرم معه ــي أبُ ــة الت ــدة عــى الجهــات التمويلي ــم دعــوى جدي ــل أن يقُي آخــر، يُكــن للعمي
عقــود التمويــل بشــكل لاحــق للعقــد الأول مُطالبــاً إياهــا إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد. 
ــة تلــك العقــود؛  ــة مديوني ــاء عــى ذلــك، يُكــن أن يحُكــم فيهــا لصالحــه بإعــادة جدول وبن
ــار امكانيــة خطأهــا في واجــب التحقــق مــن مــاءة العميــل بمــا يتوافــق مــع إجــالي  باعتب

دخلــه الشــهري والالتزامــات الائتمانيــة والواجــب عليــه أدائهــا. 
خاصــة في الأوقــات الســابقة عندمــا كانــت الدائــرة تقُــرر عــدم انعقــاد مســؤولية البنــك عــن 7)(7	

طلــب عميلهــا المدعــي إعــادة جدولــة مديونيــة العقــد، وأثــراً لذلــك تــرد دعــوى العميــل؛ 
تأسيســاً عــى أن العقــد ممنــوح بضــان الأصــل، وبالتــالي يعُتــر مُســتثنى مــن تلــك إعــادة 

تلــك الجدولــة.
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المستخلص:
هدفــت  الدرراســة  الي التعــرف عــي مــدي توافــق قانــون غســيل الامــوال الســوداني  والقوانــن 

العربيــة ،اســتخدم الباحثــون المنهــج  المقــارن و قــد  خلصــت   الدراســة  الي نتائــج   اهمهــا أن المــرع 

ــة  ــوال، أن عقوب ــل الأم ــة غس ــة لجريم ــم الأصلي ــد الجرائ ــع في تحدي ــج الواس ــج المنه ــد انته ــوداني  ق الس

ــد  ــة الاخــري، وق ــن العربي ــات في القوان ــع عقوب ــا م ــم مقارنته ــا ت ــدو متناســبة اذا م ــوال تب غســيل الام

اوصي الباحــث بالتعــاون الــدولي في مكافحــة الجريمــة ومحاربتهــا بــكل الوســائل، خاصــة جريمــة تعاطــي 

ــة  ــذه الجريم ــة ه ــدول في مكافح ــن ال ــة ب ــوارق القانوني ــن الف ــف م ــا ،التخفي ــرة به ــدرات والمتاج المخ

ــات الغســيل  ــة المجرمين،فعصاب ــات والتشريعــات وملاحق ــادل المعلوم ــا في مجــال تب ــا بينه والتعــاون في

تبحــث عــن دول تطبــق أنظمــة وقوانــن أكــر تســاهلا وتســامحًا وأقــل صرامــة لمزاولــة نشــاطها الإجرامــي 

فيهــا.

: غسيل الأموال، تبيض الأموال السوداء، الإحلال، التغطية الدمج	 الكلمات المفتاحية
The Crime of Money Laundering in Sudanese Law and Arab Laws

( A Comparative Study)
Dr. Yasir Mohammed Saeed
Dr. Tilal Abdel Wahab Abdel Hamid
Dr. Ibrahim Abdel Wahab Abdel Mageed 
Abstract:

This study aims to study money laundering phenomena from all of 
its aspects and to show its    impact and the exerted effort to fight it on 
the international level. Furthermore to address the size of this issue and 
the methods used in laundering the money, since money laundering is a 
phenomena that all world states suffer from because of its negative im-
pacts on social, economic and political aspects in any state, The re-
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searcher used the descriptive approach, the comparative approach the 
historical method, and the content Money-laundering results in many 
economic and social damage and risks. This is due to the transfer of 
funds abroad, which could be invested in development to feed the na-
tional economy, benefiting the state and citizens, and employing pro-
jects that absorb labor and contribute to stability. Money laundering 
leads to economic stagnation, Increasing the deficit of payments, rising 
external indebtedness, higher interest rates, lower production capacity, 
weaker purchasing power and higher inflation
Key words: Money Laundering, Integration, Placement, Layering, 
Black Money Whiteni

أولًا الإطار العام للدراسة:
المقدمة:   

ازدادت ظاهــرة غســيل الأمــوال وأتســع نطــاق انتشــارها في الســنوات الأخــرة بفعــل مدخــات 

ــا  ــدول، م ــن ال ــل ب ــن ازداد التفاع ــن الظاهرت ــل هات ــي، وفي ظ ــي والتقن ــور العلم ــن   التط ــة م العولم

ســهل انتقــال رؤوس الأمــوال، أن نشــاط غســيل الأمــوال يــأتي كثالــث أكــر صناعــة عــى المســتوى الــدولي 

ــات الغســيل يصــل  ــرات إلى أن حجــم عملي بعــد تجــارة العمــات ومبيعــات النفــط )1(. إذ تشــر التقدي

إلى حــوالي 300 مليــار دولار ســنويا. ومــن الطبيعــي انــه لا يمكــن إدخــال مثــل هــذا الحجــم الضخــم مــن 

الأمــوال إلى النشــاط المــرفي عــى المســتوى الــدولي بــدون الســؤال عــن مصــدره. ومــن هنــا تــأتي أهميــة 

عمليــات غســيل الأمــوال بالنســبة للجريمــة المنظمــة. فــا يمكــن اســتمرار الجريمــة المنظمــة بــدون عمليــات 

غســيل أمــوال. وبالرغــم مــن ارتفــاع تقديــرات الأمــوال القــذرة عــى المســتوى الــدولي فــان عمليــات ضبــط 

ــة التــي تتمتــع بهــا المنظــات الإجراميــة في  مثــل هــذه الأمــوال محــدودة جــدا، بســبب الكفــاءة العالي

عمليــات الإخفــاء، يعــد غســيل الأمــوال ) Money Laundering( أخطــر جرائــم عــر الاقتصــاد الرقمــي 

،أنهــا التحــدي الحقيقــي و امتحــان لقــدرة القواعــد القانونيــة عــى تحقيــق مواجهــة الأنشــطة الجرميــة 

ومكافحــة أنماطهــا المختلفــة . وغســيل الأمــوال جريمــة لاحقــة لأنشــطة جرميــة حققــت عوائــد ماليــة غــر 

مشروعــة، فــكان لازمــاَ إســباغ المشروعيــة عــى العائــدات الجرميــة أو مــا يعــرف بالأمــوال القــذرة ليتــاح 

اســتخدامها بيــر وســهولة. 

2 - مشكلة الدراسة وتساؤلاتها:
تعتــر ظاهــرة غســيل الامــوال جريمــة ذات طبيعــة خاصــة، تبــدو بســيطة في مفهومهــا العــام ،إلا 

أنهــا مركبــة ومعقــدة في جوانبهــا يلجــأ إليهــا مــن يعمــل في تجــارة المخــدرات والجريمــة المنظمــة أو غــر 

المنظمــة لإخفــاء المصــدر الحقيقــي للدخــل غــر المــروع كــا يعمــل مرتكبــو الجرائــم المختلفــة إخفــاء 

حقيقــة مصــادر هــذه الأمــوال الناتجــة عــن الأعــال غــر القانونيــة وطمــس هويتهــا وهــي ليســت جريمــة 

عاديــة يمكــن ارتكابهــا بصــورة عشــوائية أو غــر مدروســة كبقيــة الجرائــم الأخــرى بــل هــي جريمــة يحتــاج 
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القيــام بهــا إلى شــبكات منظمــة تمتهــن الأجــرام وعــى درجــة عاليــة مــن التنســيق والتخطيــط والانتشــار 

في أنحــاء العــالم المختلفــة ولمواجهــه هــذه الجريمــة قامــت الــدول العربيــة بوضــع قوانــن لمواجهــة هــذه 

الجريمــة ومــن هنــا فــإن مشــكلة الدراســة تتلخــص في الســؤال الرئيــي التــالي:

 ما مدي توافق قانون غسيل الاموال السوداني والقوانين العربية؟ 

ويتفرع عن السؤال الأسئلة الفرعية التالية:

–	 ما   هو مفهوم جريمة غسيل الأموال؟

–	 ما هي الآثار الاجتماعية لغسيل الأموال؟

–	 ما هي الآثار الاقتصادية لغسيل الأموال؟

–	 مــا مــدى توافــق قانــون غســيل الأمــوال الســوداني مــع القانــون المــري، القانــون الكويتــي، 

القانــون الأردني، قانــون الإمــارات العربيــة المتحــدة؟

3 - أهداف الدراسة: 	
  تهدف هذه الدراسة الي:

التعرف على مدي توافق قانون غسيل الاموال السوداني والقوانين العربية

التعرف على الآثار الاقتصادية والاجتماعية لغسيل الاموال   

التعرف على مفهوم غسيل الأموال.

الكشف الآثار الاقتصادية لغسيل الاموال.

التعرف على هي الآثار الاجتماعية لغسيل الاموال.

5 - أهمية الدراسة:
تتمثــل أهميــة الدراســة في أصالتهــا مــن حيــث إنهــا تتحــدث عــن موضــوع غســيل الامــوال ويعتــر 

هــذا الموضــوع شــديد الحساســية لمــا لــه مــن آثــار اقتصاديــة واجتماعيــة، حيــث تشــر الدراســات الى أن 

حجــم الامــوال التــي يتــم غســلها او تبيضهــا ســنوياً الي مــا يربــو عــن ترليــون دولار ســنوياً.  وعليــه يســتمد 

البحــث أهميــة الدراســة مــن الاعتبــارات التاليــة:  

قلة الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع من الجوانب القانونية حسب علم الباحثون.

مساهمة من الباحثون لإثراء المكتبة السودانية والعربية.

6 - منهج الدراسة:
اتبع الباحثون في هذه الدراسة المنهج المقارن 

 7 - حدود الدراسة:
ــون  ــوداني والقان ــون الس ــوال في القان ــيل الام ــة    غس ــة لجريم ــار القانوني ــون الآث ــاول الباحث  تن

ــدة ــة المتح ــارات العربي ــون الإم ــون الأردني، قان ــي، القان ــون الكويت ــري، القان الم

 ثانياً: مفهوم غسيل الأموال:
عــى الرغــم مــن أن جريمــة غســيل الأمــوال ليســت حديثــة إلا أن مفهومهــا وخصائصهــا وصفاتهــا 

ملتبســة وغامضــة، ويحتــاج الأمــر إلى وضــوح المفاهيــم إذ يطلــق عليهــا جريمــة تبيــض الأمــوال الســوداء، 
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جريمة غسيل الأموال في القانون السوداني والقوانين العربية )دراسة مقارنة( 

أو غســيل الأمــوال القــذرة. وهــي جريمــة ذات الطبيعــة الخاصــة، وإن كانــت تبــدو بســيطة في مفهومهــا 

ــارة  ــل في تج ــن يعم ــا م ــأ إليه ــة يلج ــي عملي ــة. فه ــا الخاص ــدة في جوانبه ــة ومعق ــا مركب ــام، إلا أنه الع

المخــدرات والجريمــة المنظمــة أو غــر المنظمــة لإخفــاء المصــدر الحقيقــي للدخــل غــر المــروع والقيــام 

بأعــال أخــرى للتمويــه كي يتــم إضفــاء الشرعيــة عــى الدخــل الــذي تحقــق )2(. وتعــرف غســيل الأمــوال 

بانهــا عمليــة تحويــل كميــات كبــرة مــن الأمــوال التــي تــم الحصــول عليهــا بطــرق غــر قانونيــة إلى أمــوال 

شرعيــة وقابلــة للتــداول في النشــاطات العامــة. )3(   وهــو قطــع الصلــة بــن الأمــوال المتحصلــة مــن أنشــطة 

إجراميــة وبــن

مصدرها غير المشروع من أجل إضفاء صفة الشرعية على تلك الأموال. )4(

عرفــت عمليــة غســيل الأمــوال عــى أنهــا “تحويــل أو نقــل الأمــوال التــي يتــم الحصــول عليهــا 

ــاظ  ــن أشــكال الاحتف ــة إلى أشــكال أخــرى م ــات القانوني ــن الالتزام ــة م ــة أو المتهرب بطــرق غــر مشروع

ــا )5( ــل به ــة عــى مصادرهــا والتجهي ــروة للتغطي بال

ــاء  ــة إخف ــم المختلف ــو الجرائ ــا مرتكب ــي يحــاول مــن خلاله ــات الت ــك العملي ــا تل كــا تعــرف أنه

ــث يصعــب  ــا بحي ــة وطمــس هويته ــوال الناتجــة عــن الأعــال غــر القانوني ــة مصــادر هــذه الأم حقيق

في هــذه الحالــة التعــرف عــى مــا إذا كانــت هــذه الأمــوال في حقيقتهــا ناتجــة عــن أعــال مشروعــة أم 

ــة لمكافحــة غســيل الأمــوال الصــادر عــام 1990  ــة الأوربي ــة )6(  . وجــاء في تعريــف اللجن غــر مشروعـــ

عــى أنهــا )عمليــة تحويــل الأمــوال المتحصلــة مــن أنشــطة جرميــة بهــدف إخفــاء أو إنــكار المصــدر غــر 

ــة  ــاً بتجنــب المســؤولية القانوني الشرعــي والمحظــور لهــذه الأمــوال أو مســاعدة أي شــخص أرتكــب جرم

عــن الاحتفــاظ بمتحصــات هــذا الجــرم()7( .  وبهــذا تكــون عمليــات غســيل الأمــوال جريمــة يتــم ارتكابهــا 

مــن خــال تنظيــم مؤســي يضــم عــدداَ مــن الأفــراد المحترفــن الذيــن يعملــون في إطــار وفــق نظــام صــارم 

لتوزيــع الأدوار وتــولي المراكــز القياديــة ووفــق هيكلــة بالغــة الدقــة والتعقيــدات والسريــة والعنــف. فهــي 

جريمــة تقــوم وتنشــأ عــى صناعــة واقــع زائــف ليبــدو وكأنــه حقيقــي فعلـــــي، يكــون الهــدف الرئيــس 

لهــا تحويــل الســيولة النقديــة الناتجــة عــن الأعــال غــر المشروعــة وغــر القانونيــة إلى أشــكال أخــرى مــن 

الأصــول، بمــا يســاعد عــى تأمــن تدفــق هــذه العائــدات الماليــة غــر المشروعــة بحيــث يمكــن فيــا بعــد 

اســتخدامها أو اســتثمارها في أعــال مشروعــة وقانونيــة جديــدة تزيــل أيــة شــبهات عنهــا مــن دون وجــود 

مخاطــر المصــادرة مــن قبــل الســلطات الحكوميــة والأجهــزة الأمنيــة )8(.       

ــر جريمــة  ــا تعت ــوال جريمــة متعــددة المراحــل ك ــون ان جريمــة غســيل الأم ــري الباحث ــه ي  علي

مركبــة ومعقــدة في جوانبهــا فهــي عمليــة يلجــأ إليهــا مــن يعمــل في تجــارة المخــدرات والجريمــة المنظمــة 

أو غــر المنظمــة لإخفــاء المصــدر الحقيقــي للدخــل غــر المــروع والقيــام بأعــال أخــرى للتمويــه كي يتــم 

إضفــاء الشرعيــة عــى الدخــل كــا تقــوم عــى مــزج الأمــوال الناجمــة عــن النشــاط الإجرامــي ، وخلطهــا 

ــول إلى  ــب الوص ــث يصع ــي بحي ــالي العالم ــام الم ــاَ في النظ ــا مع ــدر وضخه ــة المص ــرى معروف ــوال أخ بأم

مصادرهــا الإجراميــة الأصليــة ومــن ثــم يمكــن للمجــرم أن يعيــد إنفاقهــا واســتثمارها في أغــراض مشروعــة 

لا تتعــرض للمصــادرة . 
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ثالثاً: مصادر المال المنوي غسله:
ــا: التجــارة بالمخــدرات، البغــاء،  ــرة منه ــة كث ــوي غســله ناجــم عــن أنشــطة إجرامي إن المــال المن

الرقيــق، الاختطــاف واحتجــاز الأشــخاص، تهريــب الســاح وصناعتــه بــدون ترخيــص سرقــة الأمــوال، سرقــة 

الآثــار، الجرائــم المتعلقــة بالمــواد الســامة والنفايــات، جرائــم الغــش، التزويــر الابتــزاز، والرشــوة والاختــاس 

مــن الأمــوال العامــة عــن طريــق اســتغلال النفــوذ الســياسي )9(

رابعاً: مراحل غسيل الأموال:
ــه  ــة التموي ــداع ومرحل ــة الإي ــي مرحل ــة وه ــاث مترابط ــل ث ــوال بمراح ــل الأم ــة غس ــر عملي »تم

ومرحلــة الإدمــاج وتهــدف هــذه المراحــل في مجملهــا إلى إخفــاء المصــدر الجرمــي للعائــدات غــر المشروعــة 

ــاكل وآليــات الاقتصــاد المــروع، بمــا يحقــق للمجرمــن وللمنظــات  ــزاج والاندمــاج في هي ودفعهــا للامت

الإجراميــة فرصــة أوســع للتــرف بحريــة تامــة في هــذه العائــدات بعيــدا عــن متنــاول أجهــزة القانــون 

عليــه فــأن عمليــات غســل الأمــوال تمــر بثــاث مراحــل متعاقبــة هــي: )10( 

–	 الإحلال.

–	 التغطية.

–	 الدمج.

أولًا: الإحلال: 
    وهــي أولى مراحــل الــدورة لتقليديــة لغســل الأمــوال وفي هــذه المرحلــة يتــم إدخــال الأمــوال 

القــذرة التــي تــم تحصيلهــا مــن جرائــم الاتجــار بالمخــدرات أو بالســاح أو بالرقيــق الأبيــض أو بالأعضــاء 

البشريــة أو مــن أي صــورة مــن صــور الجريمــة الدوليــة المنظمــة، إلى الجهــاز المــرفي دون لفــت الأنظــار، 

ثــم بعــد فــرة يتــم نقــل هــذه الأمــوال إلى الخــارج بأيــة صــورة مــن صــور التحويــل المــرفي. وقــد تتعــدى 

ــهم أو  ــة أو شراء أس ــة أو تجاري ــات مالي ــوك إلى شراء مؤسس ــداع في البن ــرد الإي ــن مج ــال م ــة الإح عملي

ســندات لحاملهــا أو ســبائك ذهبيــة، المهــم في هــذه المرحلــة أن يتــم تغيــر شــكل المــال الحــرام بأيــة صــورة 

مــن صــور التغيــر. وهــذا الإحــال قــد يتــم في نطــاق المدينــة أو المنطقــة التــي تــم اكتســاب المــال الحــرام 

ــة أو المرتشــن أو تجــار  ــة أو التجزئ ــب موزعــي المخــدرات بالجمل ــك مــن جان ــم ذل ــا، ويمكــن أن يت منه

الســوق الســوداء وأمثالهــم حــن يقومــون بغســل الأمــوال الشــخصية التــي يتحصلــون عليهــا، أمــا الحيتــان 

الكبــار مــن منظــات المافيــا العالميــة، فإنهــم يفضلــون غســل أموالهــم القــذرة خــارج حــدود دولهــم. 

خامساً: أساليب غسل الأموال القذرة: 
مرحلة الإحلال: )11( 

هناك في الوقت الحاضر أساليب لغسل المال الحرام في مرحلة الإحلال نوجزها، فيما يلي:

أســلوب التركيــب: وهــو أســلوب يتــم عــن طريقــه تقســيم المــال المــراد غســله إلى مبالــغ أقــل مــن 

الحــد الــذي يجــب عــى البنــك إبــاغ البنــك المركــزي عنــده )خمســن ألــف يــورو أو مائة ألــف يــورو مثلاً(، 

 ثــم يقــوم فــرد أو عــدة أفــراد بإيــداع هــذه المبالــغ لــدى البنــوك أو تحويلهــا أو شراء شــيكات ســياحية

أو شيكات بنكية بها. 
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جريمة غسيل الأموال في القانون السوداني والقوانين العربية )دراسة مقارنة( 

أســلوب التواطــؤ الداخــي )الفــردي أو الجماعــي(: وفي هــذا الأســلوب يقــوم موظفــو البنــك بتســهيل 

قبــول الإيداعــات الكبــرة مقابــل انتفــاع شــخصي لهــم، مــع عــدم إبــاغ الســلطات الأمنيــة عــن ذلــك.

أســلوب التمثيــل المخالــف للحقيقــة، وهــو المظلــة التــي تهــدف إلى إظهــار الأمــوال المغســولة أو 

مصدرهــا أو غاســلها بغــر المظهــر الحقيقــي، ويتــم هــذا الأســلوب بطــرق متعــددة منهــا: 

الاتفــاق بــن الغاســل وبعــض الــركات القائمــة عــى خلــط المــال القــذر غــر القانــوني بأمــوال  أ.	

الشركة، وبعد فترة تظهر الأموال الإجمالية لعوائد لنشاط الشركة. 	

ب.	 تكويــن مــا يعــرف بــركات الواجهــة، وهــي في الغالــب شركات وهميــة، قــد تكــون مجــرد 

دميــة أنشــئت فقــط لغــرض اســتخدامها في عمليــة الغســل، وهــي تمــارس نشــاطاً هامشــياً، 

ويتركــز معظــم دخلهــا مــن مصــادر المــال الحــرام، ويتعاظــم دور هــذا النــوع مــن الــركات 

في غســل الأمــوال عندمــا يتصــل نشــاطها بتجــارة الذهــب والمجوهــرات والأحجــار الكريمــة.

أســلوب التحويــل مــن بنــك إلى آخــر: وهــو أســلوب يحتــاج إلى تواطــؤ داخــي بــن البنــوك، حيــث 

يتــم مــن خلالــه تحويــل الأمــوال غــر القانونيــة مــن بنــك إلى آخــر بوصفهــا أمــوالاً قانونيــة. 

ــذا  ــاً له ــوك وفق ــوال في البن ــودع الأم ــث ت ــرة: حي ــات الكب ــن الإيداع ــاغ ع ــن الإب ــتثناء م الاس

ــا.  ــن إيداعاته ــاغ ع ــن الإب ــاة م ــرة معف ــال شركات كب ــن خ ــلوب م الأس

ــم: حيــث يقــوم الغاســل مــن خــال هــذا الأســلوب بــراء  شراء الموجــودات والأدوات ذات القي

ــة  ــارات ـ المعــادن النفيســة ـ الشــيكات الســياحية ـ الأوراق المالي ــرات ـ الســفن ـ العق الســيارات ـ الطائ

ـ وغيرهــا بمــا لديــه مــن أمــوال قــذرة، وهــو يســتطيع بعــد ذلــك بيعهــا والكشــف عــن أثمانهــا كمصــادر 

قانونيــة مشروعــة لأموالــه. 

تهريــب العملــة مــن الدولــة التــي اكتســب منهــا المــال الحــرام إلى أيــة دولــة أخــرى مع المســافرين 

أو في شــحنات البضائــع، ثــم إعادتهــا عــن طريــق الحــوالات البنكية التلكســية. 

مرحلة التغطية )التمويه(: )12(   
وهــي تعتمــد عــى إخفــاء علاقــة الأمــوال القــذرة بعــد دخولهــا في النظــام المــرفي عــن مصادرها  	

غــر المشروعــة عــن طريــق القيــام بالعديــد مــن العمليــات الماليــة المتتاليــة، الكبــرة الحجــم، مخلوطــة 

أو ممزوجــة بعمليــات ماليــة قانونيــة ومشروعــة مماثلــة. ومــن الأســاليب المســتخدمة في هــذه المرحلــة، 

ــات  ــر التحوي ــة، وتعت ــر التقليدي ــة غ ــات المالي ــوك أو المؤسس ــن البن ــة ب ــة الإلكتروني ــات المالي التحوي

التلكســية أهــم أســلوب في مرحلــة التغطيــة، مــن حيــث الدقــة والسرعــة وحجــم الأمــوال المحولــة، ومــن 

ــا في  ــابق شراؤه ــودات الس ــر الموج ــع أو تصدي ــك، بي ــة كذل ــذه المرحل ــتخدمة في ه ــاليب المس ــن الأس ب

مرحلــة الإحــال الســابقة.  ومرحلــة التمويــه أو التعتيــم أو التغطيــة أو التشــطير كــا يطلــق عليهــا يقصــد 

بهــا تضليــل الجهــات الأمنيــة والرقابيــة والقضائيــة عــن المصــدر غــر المــروع للأمــوال القــذرة.  )13(    

مرحلة الدمج : 
وهــي المرحلــة الأخــرة مــن مراحــل غســل المــال الحــرام، تهــدف إلى دمــج المــال الحــرام في الاقتصاد 

الوطنــي لدولــة صاحبــه، وجعلــه يبــدو كالمــال الحــال المــروع، حيــث يظهــر عــى أنــه أربــاح مشروعــة 
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مــن أعــال تجاريــة، يهنــأ بــه صاحبــه دون ملاحقــة أو مســاءلة مــن أحــد عــن مصــدره وفقــاً لمبدأ إســامي 

وتشريــع كريــم يطرحــه الســؤال مــن أيــن لــك هــذا؟ ولا شــك أن هــذه المراحــل جميعــاً تقــع ضمــن مــا 

ــدة في  ــا معق ــراف وأنه ــط والاح ــة التخطي ــا الهام ــن خصائصه ــي م ــة والت ــة المنظم ــه الجريم ــق علي يطل

ــزداد  ــة ت ــة المنظم ــل إلى أن الجريم ــر الدلائ ــزاز. )14( وتش ــف والابت ــى التوظي ــدرة ع ــا الق ــا وله إجراءاته

انتشــاراً وتتراكــم مواردهــا مــا يســتدعي بالــرورة ابتــكار وســائل لغســيل الأمــوال حتــى تفلــت الأمــوال 

الهائلــة التــي تنتــج مــن الجريمــة المنظمــة مــن ملاحقــة الســلطات عــر البــاد المختلفــة وقــد حــدد المؤتمــر 

ــة  ــكاب جريم ــد ارت ــي بقص ــاص الجماع ــم الخ ــمل التنظي ــا تش ــة بأنه ــة المنظم ــي الجريم ــوزاري العالم ال

والروابــط المتدرجــة التــي تســمح لزعــاء المنظمــة بالتحكــم في الجماعــة واســتخدام الســيطرة والعنــف 

والإرهــاب والإفســاد بهــدف جنــي الأربــاح وغســـل العائــدات المرتبطــة بهــذه الأنشـــطة. )15(  ومــن صــور 

الجريمــة المنظمــة التــي لهــا صلــة وثيقــة بغســيل الأمــوال مــا يرتكــب عــن طريــق أصحــاب المهــن غــر 

الماليــة كالمحامــن والمحاســبين ومســجلي العقــود والعاملــن في الســوق العقاريــة وصــالات المــزادات وكذلــك 

تجــارة الذهــب حيــث أنــه مقبــول كعملــة عالميــة لا تــردد إزاءهــا وهــي أشــبه مــادة خــام بالنقــود ـ كــا 

في التحليــل الاقتصــادي للجريمــة الدوليــة المنظمــة.  

سادساً: أثار غسل الأموال:
يتخلف عن جريمة غسل الأموال مجموعة من الآثار غير المرغوبة يمكن تصنيفها إلى:  	

1 ـ آثار اجتماعية. 

2 ـ آثار اقتصادية. 

الآثار الاجتماعية: 
ــل في  ــدأ بإحــداث خل ــوال، تب ــم غســل الأم ــة لجرائ ــار الاجتماعي ــن الآث ــة م ــاك سلســلة متوالي هن

البنيــان الاجتماعــي، حيــث تتيــح عمليــات الغســيل للقائمــن بهــا الحصــول عــى مكاســب خياليــة بمــا يمكــن 

أن يعيــد الترتيــب الطبقــي في المجتمــع لغــر صالــح الشرفــاء ثــم تنتهــي هــذه السلســلة بانحطــاط القيــم 

والمثــل والثوابــت الاجتماعيــة ومــا بــن حلقــة البدايــة وحلقــة النهايــة تتــآكل الطبقــة الوســطى في المجتمــع. 

إن » نجــاح أصحــاب الدخــل غــر المــروع في الانتفــاع بحصيلــة الجريمــة يمكــن أن يــؤدي إلى صعــود 

هــؤلاء المجرمــن إلى قمــة الهــرم الاجتماعــي في الوقــت الــذي يتراجــع فيــه مركز العلــاء والمكافحين إلى أســفل 

قاعــدة الهــرم، إن المــال ســيصبح هــو معيــار القيمــة للأفــراد في المجتمــع بــرف النظــر عــن مصــدره مــا 

يــؤدي إلى شــعور الشــباب بالإحبــاط والركــون إلى الســلبية وهــو مــا يعنــي اهتــزاز القيــم الاجتماعية المســتقرة 

في المجتمــع وتهديــد الســام الاجتماعــي، كــا يؤدي غســل الأموال إلى تشــويه المنــاخ الديمقراطــي في المجتمع، 

حيــث يصعــد أصحــاب الدخــول غــر المشروعــة عــى مقاعــد البرلمــان ومجالــس الشــورى ومجلــس الشــعب 

واتحــادات التجــارة والصناعة وتعلو نجومهم إعـــامياً في وســـائل الإعـــام ».)16(    

ثالثاً: الآثار الاقتصادية: 
هنــاك عــى وجــه التحديــد ثلاثــة آثــار اقتصاديــة مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً بجرائــم غســل الأمــوال 

وهــي: 
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جريمة غسيل الأموال في القانون السوداني والقوانين العربية )دراسة مقارنة( 

1ـ التضخم. 	

2ـ المضاربة على العقارات والمجوهرات. 	

3ـ الكساد. 	

ــة مــا، فإنــه يحــدث زيــادة  وذلــك إن المــال الحــرام المــراد غســله عندمــا يحــل في أســواق دول 	

ــراً مقــدار ناتجهــا القومــي مــن الســلع  ــة بمــا يفــوق كث بمقــدار حجمــه في العــرض النقــدي لهــذه الدول

والخدمــات، ومــن شــأن ذلــك أن يــؤدي حتــاً إلى التضخــم، وعندمــا يحــن موعــد رحيلــه وتصديــره إلى 

الخــارج حيــث موطنــه الأصــي، فــإن ذلــك يتســبب في نقــص الســيولة في الدولــة المضيفــة لــه، وهــو مــا 

يعنــي الانكــاش ثــم الكســاد ومــا بــن هاتــن الدورتــن الاقتصاديتــن تتقلــب بشــدة أســعار صرف عملــة 

الدولــة المضيفــة للــال المغســول، ولمــا كان الجهــاز الإنتاجــي بــل والبنيــان الاقتصــادي للدولــة المضيفــة 

غــر قادريــن عــى اســتيعاب المــال المغســول عنــد قدومــه، فــإن منظــات غســل الأمــوال تفضــل غالبــاً 

المضاربــة عــى العقــارات والمجوهــرات بمــا يرفــع قيمتهــا الســوقية بغــر مــرر وبمــا قــد يــر بالغالبيــة مــن 

أبنــاء هــذه الدولــة، لقــد أظهــرت بعــض الدراســات الآثــار الســلبية الاقتصاديــة بصــورة واضحــة نذكــر هنــا 

فيــا يــي: )17(    

تؤثــر عمليــات غســل الأموال على الاقتصاد القومــي من خلال دعم الجرائم مثل المخدرات والفســاد 

الإداري والفســاد الســياسي وغيرها، حيث تؤدي إلى جانب من الدخل القومي المشروع إلى خارج البلاد وهي 

 حصيلــة النقــود التــي يحصــل عليهــا تجــار المخــدرات مثلاً مــن المتعاطــن أو المدمنــن أو الأمــوال الحكومية 

أو العاملــة يســتولي عليهــا نتيجــة الفســاد وهــو مــا يعنــي أضعــاف الدخــل القومــي المحــي ومــا يرتبــط 

بــه مــن آثــار انكماشــية تــؤدي إلى تراجــع معــدل زيــادة الدخــل القومــي ســنوياً. 

تــؤدي عمليــات خــروج الأمــوال إلى الخــارج في سلســلة حلقــات غســل الأمــوال إلى زيــادة العجــز 

في ميــزان المدفوعــات، وحــدوث ســيولة في النقــد الأجنبــي تهــدد الاحتياطيــات لــدى البنــك المركــزي مــن 

العمــات الحــرة.

يترتــب عــى الاســتفادة بحصيلــة الدخــول غــر المشروعــة نتيجة نجــاح أصحابهــا في غســيلها حدوث 

تشــوه في نمــط الإنفــاق والاســتهلاك، مــا يــؤدي إلى نقــص المدخــرات اللازمــة للاســتثمار وحرمــان مجــالات 

النشــاط الاقتصــادي المهمــة مــن الاســتثمار النافــع للمجتمــع.

أثبتت إحدى الدراسات أن غسل الأموال يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية بنسبة %27 في المتوسط. 

ــاع الأســعار  ــؤدي إلى ارتف ــا ي ــر الرشــيد م ــاق البذخــي وغ ــادة الإنف ــوال بزي ــط غســل الأم يرتب

ــي. ــاد القوم ــة في الاقتص ــوط تضخمي ــدوث ضغ ــة وح المحلي

يــؤدي غســل الأمــوال إلى حــدوث خلــل في توزيــع الدخــل القومــي وزيــادة الفجــوة بــن الأغنيــاء 

والفقــراء أو محــدودي الدخــل في المجتمــع، مــا يــؤدي بــدوره إلى عــدم وجــود اســتقرار اجتماعــي مــع 

إمكانيــة حــدوث صراع طبقــي وأعــال عنــف.

ــادة  ــدة أو زي ــب جدي ــرض ضرائ ــة إلى ف ــرار الحكوم ــوال إلى اضط ــل الأم ــؤدي غس ــن أن ي يمك

معــدلات الضرائــب الحاليــة مــن أجــل تغطيــة الفجــوة بــن المــوارد المتاحــة واحتياجــات الاســتثمار القومــي 
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ــول  ــاب الدخ ــى أصح ــاء ع ــادة الأعب ــي زي ــا يعن ــو م ــارج، وه ــوال إلى الخ ــب الأم ــروب أو تهري ــد ه بع

ــع.  ــة في المجتم المشروع

إذا لم تلجــأ الحكومــات إلى زيــادة الضرائــب فإنهــا يمكــن أن تضطــر إلى اللجــوء للمديونيــة الداخلية 

ــة  ــزان المدفوعــات وعــى الموازن ــاء عــى مي ــادة الأعب ــة الأمــر الــذي يــؤدي إلى زي ــة الخارجي وإلى المديوني

العامــة للدولــة وحــدوث عجــز مزمــن فيهــا معــاً. 

ــات الغســيل مثلــا حــدث  ــار البنــوك المتورطــة في عملي يمكــن أن يــؤدي غســل الأمــوال إلى انهي

في حالــة بنــك الاعتــاد والتجــارة الــدولي، الــذي كان متورطــاً في غســل الأمــوال لتجــار المخــدرات بواســطة 

ــة  ــل المملك ــا جع ــة، م ــدة الأمريكي ــات المتح ــدا بالولاي ــوداً في فلوري ــذي كان موج ــه ال ــع ل ــرع التاب الف

المتحــدة بالتنســيق مــع الولايــات المتحــدة تخططــان للانقضــاض عــى هــذا البنــك وتصفيتــه مــن الوجــود 

تمامــاً وهــو مــا حــدث بالفعــل. 

يمكــن أن يــؤدي غســل الأمــوال إلى انهيــار البورصــات التــي تســتقبل الأمــوال الناتجــة عــن الجرائــم 

الاقتصاديــة، حيــث يكــون اللجــوء إلى شراء الأوراق الماليــة مــن البورصــة ليــس بهــدف الاســتثمار، ولكــن من 

أجــل إتمــام مرحلــة معينــة مــن مراحــل غســل الأمــوال ثــم يتــم بيــع الأوراق الماليــة بشــكل مفاجــئ، مــا 

يــؤدي إلى حــدوث انخفــاض حــاد في أســعار الأوراق الماليــة بشــكل عــام في البورصــة، ومــن ثــم انهيارهــا 

بشــكل مأســاوي.  )18(  

إن الحظــر الاقتصــادي لعمليــة غســل الأمــوال ليــس قــاصراً عــى دولــة بعينهــا بــل عــى مســتوى 

الاقتصــاد العالمــي: 

هــارب  مــال  كل  أن  مفادهــا  مهمــة  اقتصاديــة  قاعــدة  مــع  التوجــه  هــذا  ويتفــق   «

ملطــخ بــيء مــن الشــبهة، وأن رؤوس الأمــوال القلقــة الباحثــة عــن الشرعيــة لا تبنــى اقتصــاداً 

الاقتصاديــة  بالجــدوى  الأمــوال  غاســلو  يهتــم  لا  حيــث  حقيقيــة،  اقتصاديــة  تنميــة  تحقــق  ولا 

وهــو الأمــوال،  تلــك  تدويــر  بإعــادة  يســمح  الــذي  بالتوظيــف  اهتمامهــم  قــدر   للاســتثمار 

مــا يتناقــض مــع كل القواعــد الاقتصاديــة القائمــة عــى نظريــة تعظيــم الربــح ويشــكل بالتــالي خطــراً كبــراً 

عــى منــاخ الاســتثمار محليــاً ودوليــاً.

فعــى المســتوى الــدولي: يمكــن أن يــؤدي غســل الأمــوال إلى انتقــال رؤوس الأمــوال مــن الــدول ذات 

السياســات الاقتصاديــة الجيــدة ومعــدلات العائــد المرتفــع إلى الــدول ذات السياســات الاقتصاديــة الفقــرة 

ومعــدلات العائــد المنخفضــة بمــا يــر بمصداقيــة الأســس الاقتصاديــة المتعــارف عليهــا، والتــي يمكــن لصانعي 

السياســة الاقتصاديــة الاســتناد إليهــا، كــا تؤثــر عمليــات غســل الأمــوال بالســلب عــى اســتقرار أســواق المــال 

ــدول. وعــى  ــات ال ــاء اقتصادي ــة في بن ــد حجــر الزاوي ــي تع ــار الأســواق الرســمية الت ــدد بانهي ــة وته الدولي

ــارات الرســمية إلى المنافســة  ــوب غســلها دون مراعــاة الاعتب ــؤدي حركــة الأمــوال المطل المســتوى المحــي: ت

غــر المتكافئــة مــع المســتثمر الجــاد المحــي والأجنبــي باعتبــار أن العملــة الرديئــة تطــرد العملــة الجيــدة مــن 

التعامــل، لا ســيما أن عمليــات غســل الأمــوال يمكــن أن تؤثــر بالســلب في أغلــب المتغــرات الاقتصاديــة بمــا قد 

يعقــد مــن مهمــة الدولــة في وضــع خطــط برامــج فعالــة للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة ». )19(   
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جريمة غسيل الأموال في القانون السوداني والقوانين العربية )دراسة مقارنة( 

ــة هــو في  ــدول النامي ــدول بمــا فيهــا ال » إن ســن تشريــع لمكافحــة غســل الأمــوال في مختلــف ال 	

ــة في  ــر المشروع ــوال غ ــذه الأم ــى ه ــاد ع ــك لأن الاعت ــي، ذل ــاد الوطن ــة الاقتص ــأتي لمصلح ــام الأول ي المق

الاســتثمار يهــدد الاقتصــاد في أي دولــة لا ســيما الــدول الناميــة بالانهيــار لأن مــن يحصــل عــى هــذه الأمــوال 

غــر المشروعــة ويتخــذ مــن غســل الأمــوال وســيلة لإخفــاء مصدرهــا وإضفــاء الشرعيــة عليهــا، ومــن هــذه 

الوســائل اســتثمارها في أنشــطة غــر مشروعــة ومــن ثــم يكــون منافســاً خطــراً غــر شرعــي للأفــراد والكيانــات 

الشريفــة بمــا يــؤدي إلى اســتبعادهم مــن هــذه المجــالات وانهيــار منشــآتهم وتهديــد التنميــة الوطنيــة ».  )20(   

ــض  ــودان و بع ــوال في الس ــيل الأم ــة غس ــن جريم ــي م ــف القانون ــابعاً: الموق س
ــة: ــدول العربي ال

 )أ(قانون غسيل الاموال في السودان:
يجــرم المــرع الســوداني فعــل غســل الأمــوال بموجــب “قانــون مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل 

الإرهــاب لســنة 2010م   صــدر هــذا القانــون في البــدء كمرســوم مؤقــت بتاريــخ ٧ ينايــر 2010م وبعدهــا 

أصبــح قانــون رقــم )1( لســنة 2010م بتاريــخ 30 يونيــو 2010م. وتجــدر الإشــارة إلى أن الســودان قــد ســبق 

ــى  ــذى ظــل ســاريا حت ــون مكافحــة غســل الأمــوال لســنة 2004 م ال وجــرم غســل الأمــوال بموجــب قان

الغــي بموجــب القانــون الجديــد رقــم )1( لســنة 2010م. ويجــدر التنويــه إلى أن المــرع قــد انتهــج المنهــج 

ــون  ــن كان القان ــد في ح ــون الجدي ــوال في القان ــل الأم ــة غس ــة لجريم ــم الأصلي ــد الجرائ ــع في تحدي الواس

القديــم ينطــوي عــى عــدد معــن مــن الجرائــم الأصليــة حيــث اتبــع المــرع حينهــا منهــج القائمــة. )21(

نــص القانــون رقــم )1( لســنة 2010م فى المــادة 33 منــه عــى أنــه “ يعــد مرتكبــا لجريمــة غســل 

ــا أو  ــرف فيه ــا أو الت ــات أو حيازته ــاب متحص ــى اكتس ــوي ع ــلوكا ينط ــأتي س ــخص ي ــوال كل ش الأم

اســتعمالها أو نقلهــا أو ادارتهــا أو حفظهــا أو اســتبدالها أو ايداعهــا واســتثمارها وذلــك بالتلاعــب في قيمتهــا 

ــة لهــا أو مكانهــا أو  ــه مصدرهــا أو الطبيعــة الحقيقي ــؤدي إلى إخفــاء أو تموي أو حركتهــا أو تحويلهــا أو ي

كيفيــة التــرف فيهــا أو ملكيتهــا أو الحقــوق المتعلقــة بهــا )22( وبذلــك اشــتملت هــذه المــادة عــى بعــض 

ــام 1988 م لمكافحــة الاتجــار غــر  ــم المتحــدة لع ــة الام ــا في اتفاقي ــوال المنصــوص عليه صــور غســل الأم

المــروع بالمخــدرات والمؤثــرات العقليــة  )اتفاقيــة فيينــا( واتفاقيــة الامــم المتحــدة لعــام 2000م لمكافحــة 

الجريمــة المنظمــة عــر الوطنيــة )اتفاقيــة باليرمــو)   )23(

مــن حيــث “اكتســاب المتحصــات أو حيازتهــا أو التــرف فيهــا أو اســتعمالها و”نقــل المتحصــات 

أو إدارتهــا أو حفظهــا أو اســتبدالها أو ايداعهــا أو اســتثمارها، ولكــن المــرع الســوداني ربــط هــذه الصــور 

باســتخدام أحــد الأســاليب المذكــورة وهــي التلاعــب بقيمــة المتحصــات أو تحريكهــا أو إخفــاء الطبيعــة 

الحقيقيــة أو إخفــاء مصــدر الأمــوال حتــى يعــد الفعــل غســا للأمــوال. وبالتــالي أضــاف المــرع الســوداني 

عــبء اثبــات أن إحــدى هــذه الصــور

عقوبات جريمة غسل الأموال:
وفقــا للــادة )34( مــن القانــون رقــم )1( لســنة 2010م م، يعاقــب الشــخص الطبيعــي بالســجن 

ــبة  ــا بالنس ــة. أم ــل الجريم ــال مح ــف الم ــاوز ضع ــي لا تج ــة الت ــنوات، والغرام ــر س ــاوز ع ــدة لا تج م
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للشــخص الاعتبــاري، فيعاقــب بالغرامــة التــي لا تتجــاوز ضعــف المتحصــات، ويعاقــب الشــخص الطبيعــي 

الــذي ارتكــب الجريمــة باســم أو لمصلحــة الشــخص الاعتبــاري بعــق وبــة الســجن والغرامــة التــي لا تتجــاوز 

ضعــف المــال محــل الجريمــة، كــا يجــوز للمحكمــة أن تحكــم بحــل الشــخص الاعتبــاري، وقــف نشــاطه 

ــوي  ــي والمعن ــخص الطبيع ــب الش ــات، يعاق ــذه العقوب ــة إلى ه ــر الإدارة. بالإضاف ــاً أو تغي ــاً أو جزئي كلي

بمصــادرة متحصــات الجريمــة والأدوات المســتخدمة في ارتكابهــا أو المعــدة لذلــك، وإذا تعــذر ضبــط 

ــذه  ــدو ه ــالي تب ــة. وبالت ــا فى القيم ــاوية له ــرى مس ــوال أخ ــادرة أم ــر بمص ــة أن تأم ــات للمحكم المتحص

العقوبــات ا ردعــة بالنســبة للشــخص الطبيعــي والاعتبــاري وخاصــة أنــه يضــاف إليهــا عقوبــة المصــادرة 

ــة. ــا في القيم ــوال تعادله ــة للمتحصــات والأدوات أو أم العيني

ــواز  ــر بج ــط يف ــة فق ــقف العقوب ــد س ــص بتحدي ــة الن ــه إلى أن صياغ ــب التنوي ــن يج . ولك

ــل مــدة  ــة الحكــم بأق ــؤدي إلى إمكاني ــا ي الحكــم بالحبــس لاي مــدة دون الســقف المحــدد)24(، وهــو م

زمنيــة للحبــس، وعــى كلٍ يلتــزم القــاضي بموجــب المــادة 39 مــن القانــون الجنــائي عنــد تعيــن العقوبــة 

ــة  ــاص درج ــه خ ــددة، وبوج ــة أو المش ــروف المخفف ــع الظ ــاة جمي ــا مراع ــبة وتقديره ــة المناس التعزيري

المســئولية والبواعــث عــى الجريمــة وخطــورة الفعــل وجســامة الــرر وخطــورة شــخصية الجــاني ومركــزه 

ــة ــت الواقع ــي اكتنف ــة وســائر الظــروف الت وســوابقه الجنائي

)ب( القانون المصري: 
ــة  ــجن والغرام ــن الس ــري ب ــون الم ــوال في القان ــيل الأم ــة غس ــي جريم ــة مرتكب ــراوح عقوب وت

والمصــادرة فقــد جــاء في المــادة   )14/1(   مــن القانــون المــري رقــم )80( لســنة  2002 م  الخــاص بهــذه 

الجريمــة :-

“يعاقــب بالســجن مــدة لا تتجــاوز ســبع ســنوات وبغرامــة تعــادل مثــي الأمــوال محــل الجريمــة 

ــا في المــادة ) 2(  مــن هــذا  ــكاب جريمــة غســيل الأمــوال المنصــوص عليه كل مــن ارتكــب أو شرع في ارت

القانــون. وفي البنــد )14/2( مــن نفــس المــادة ويحكــم في جميــع الأحــوال بمصــادرة الأمــوال المضبوطــة أو 

بغرامــة إضافيــة تعــادل قيمتهــا في حالــة تعــذر ضبطهــا أو في حالــة التــرف فيهــا. 

امــا في المــادة )16( فقــد نصــت عــى أنــه في الأحــوال التــي ترتكــب فيهــا الجريمــة بواســطة شــخص 

اعتبــاري يعاقــب المســؤول عــن الإدارة الفعليــة للشــخص الاعتبــاري المخالــف بــذات العقوبــات المقــررة 

عــن الأفعــال التــي ترتكــب بالمخالفــة لأحــكام هــذا القانــون إذا ثبــت علمــه بهــا . وكانــت الجريمــة قــد 

وقعــت بســبب إخلالــه بواجبــات وظيفيــة )25(   

)ج( القانون الكويتي :
ــث وتحــت  ــم ) 35 ( لســنة2003( م ) في الفصــل الثال ــي رق ــوال الكويت ــون غســيل الأم ــص قان ن

ــة والمصــادرة لمــن يرتكــب جريمــة غســيل  ــات الســجن والغرامــة المالي ــات”، عــى عقوب ــوان: “العقوب عن

الأمــوال، فقــد نصــت المــادة) 6( مــن القانــون المذكــور عــى أنــه: » مــع عــدم الإخــال بــأي عقوبــة اشــد 

ــادة  ــا في الم ــوص عليه ــم المنص ــن الجرائ ــة م ــب جريم ــن يرتك ــب كل م ــر. يعاق ــون آخ ــا قان ــص عليه ين

)2( مــن هــذا القانــون ) 31 ( بالحبــس مــدة لا تزيــد عــى ســبع ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن نصــف 
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جريمة غسيل الأموال في القانون السوداني والقوانين العربية )دراسة مقارنة( 

قيمــة الأمــوال محــل الجريمــة ولا تزيــد عــى كامــل قيمــة هــذه الأمــوال. وبمصــادرة الأمــوال والممتلــكات 

ــني  ــر حس ــوق الغ ــال بحق ــك دون الإخ ــة. وذل ــكاب الجريم ــتخدمة في ارت ــائط المس ــدات والوس والعائ

ــة)26( الني

المــادة )2( مــن قانــون غســيل الأمــوال الكويتــي وأمــا المــادة )7( مــن القانــون نفســه فقــد نصــت 

ــل  ــوال مح ــة الأم ــن قيم ــل ع ــث لا تق ــا بحي ــوم به ــة المحك ــس، والغرام ــي الحب ــة لعقوبت ــى مضاعف ع

الجريمــة ولا تزيــد عــن ضعــف قيمــة هــذه الأمــوال وبمصــادرة الأمــوال والممتلــكات والعائــدات والوســائط 

المســتخدمة في ارتــكاب الجريمــة دون الإخــال بحقــوق غــر حســني النيــة وذلــك: إذا تمــت الجريمــة مــن 

خــال مجموعــة منظمــة، أو كان مرتكــب الجريمــة مســتغلا لســلطات وظيفتــه أو نفــوذه.

قانون الإمارات العربية المتحدة:
ــوال  ــل الأم ــات غس ــم عملي ــاص بتجري ــنة2002( م( الخ ــم ) 4( لس ــادي رق ــون الاتح ــص القان ن

ــث  ــة والمصــادرة. حي ــس والغرام ــة: الحب ــات”. عــى عقوب ــث المســمى ب: “العقوب وتحــت الفصــل الثال

جــاء في المــادة )13( مــن القانــون المذكــور: “ يعاقــب كل مــن يرتكــب أحــد الأفعــال المنصــوص مــن هــذا 

القانــون بالحبــس لمــدة لا تزيــد عــى ســبع ســنوات عليهــا في البنــد )1( مــن المــادة  )2( أو بالغرامــة التــي 

ــكات  ــا، مــع مصــادرة المتحصــات أو ممتل لا تتجــاوز ) 30,000 ( ثلاثــن ألــف درهــم، او بالعقوبتــن معً

تعــادل قيمتهــا قيمــة تلــك المتحصــات أو مــا يعــادل تلــك المتحصــات إذا حولــت أو بدلــت جزئيًــا أو كليًــا 

إلى ممتلــكات أو اختلطــت بممتلــكات أخــرى اكتســبت مــن مصــادر مشروعــة”. وجــاء في المــادة ) 14 (: 

يعاقــب كل مــن يخالــف حكــم المــادة  )3(   مــن هــذا القانــون  بالغرامــة التــي لا تقــل عــن ) 300.000 ( 

ثلاثمائــة ألــف درهــم ولا تزيــد عــن مليــون درهــم مــع مصــادرة المتحصــات أو ممتلــكات تعــادل قيمتهــا 

تلــك المتحصــات أو مــا يعــادل تلــك المتحصــات إذا حولــت أو بدلــت جزئيًــا أو كليًــا إلى ممتلــكات أخــرى 

ــه:  ــى أن ــادة ) 15 ( ع ــت الم ــا نص ــة، ك ــادر مشروع ــن مص ــبت م ــرى اكتس ــكات أخ ــت بممتل أو اختلط

ــة ألــف درهــم ولا تقــل عــن عــرة آلاف درهــم أو  “ يعاقــب بالحبــس أو الغرامــة التــي لا تتجــاوز مائ

بالعقوبتــن معًــا رؤســاء وأعضــاء مجلــس الإدارة ومــدراء وموظفــو المنشــأة الماليــة والتجاريــة والاقتصاديــة 

الذيــن علمــوا وامتنعــوا عــن إبــاغ الوحــدة المنصــوص عليهــا في المــادة )7( بجريمــة غســل الأمــوال” . )27(

القانون الأردني:
نظراً   الأردن الإستراتيجي   فقد أصبح نقطة لمرور الأسلحة والمخد ا رت، وسعت لمكافحة

ــم  )6(  لســنة    ــل رق ــذي حم ــوال وال ــون غســل الأم ــن خــال قان ــد جــرم الأردن م ــة، وق الجريم

ــق عــى غســل الأمــوال أي  ــا وباليرمــو، كــا ينطب ــات فيين ــق لاتفاقي ــون مطاب ــر هــذا القان 2007   ويعت

ممتلــكات ســواء بصــوره مبــاشرة أو غــر مبــاشرة تعتــر متحصلاتهــا محــل لجريمــة غســل الأمــوال بموجــب 

أحــكام القانــون الأردني ،وهــدف الأردن للســعي الى تدريــب العاملــن في الجهــات الرقابيــة والعمــل عــى 

تعزيــز التعــاون الــدولي في مجــال مكافحــة الجريمــة    )28(

 صــدر حديثـًـا القانــون رقــم ) 46 ( لســنة  )2007م( الخــاص بمكافحــة غســل الأمــوال بعــد أن كان 

المعــول عليــه في ذلــك قانــون المخــدرات والمؤثــرات العقليــة وبعــض المــواد في قانــون العقوبــات بالإضافــة 
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الى التعليــات رقــم ) 10 ( لســنة  )2007م(  الصــادرة عــن البنــك المركــزي . ) الأردني والتــي يقصــد منهــا 

بيــان الإجــراءات القانونيــة والتنظيميــة المتعلقــة بمكافحــة هــذه الجريمــة  وقــد جــاء في المــادة ) 3( مــن 

القانــون المذكــور “يحظــر غســل الأمــوال المتحصلــة مــن أي مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في المــادة ) 4( 

مــن هــذا القانــون ) 36 ( ســواء وقعــت هــذا الجرائــم داخــل المملكــة أو خارجهــا شرط أن يكــون الفعــل 

معاقبًــا عليــه بموجــب القانــون الســاري في البلــد الــذي وقــع فيــه الفعــل. وأمــا عقوبــة هــذه الجريمــة فقــد 

تراوحــت بــن الحبــس والغرامــة والمصــادرة فقــد نصــت المــادة    )24 ( عــى مــا يــي: مــع عــدم الإخــال 

بــأي عقوبــة أشــد ورد النــص عليهــا في قانــون العقوبــات أو أي قانــون آخــر، يعاقــب عــى الجرائــم المبينــة 

في الفقــرات التاليــة بالعقوبــات الــواردة

فيها:

	1  بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة مــدة لا تزيــد عــى خمــس ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن عــرة .

ألاف دينــار ولا تزيــد عــن مليــون دينــار كل مــن ارتكــب جريمــة غســل الأمــوال المنصــوص 

عليهــا في هــذا القانــون.

	2 يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل الأصلي..

	3 وفي جميع الأحوال تضاعف العقوبة حال التكرار..

كما نصت المادة ) 26 ( على أنه :

ــا في القيمــة في  ــوال تعادله ــة للمتحصــات أو أم ــع الأحــوال بالمصــادرة العيني أ. يحكــم في جمي

ــة. حــال تعــذر ضبطهــا أو التنفيــذ عليهــا أو في حــال التــرف فيهــا الى غــر حســني الني

ب.	 إذا اختلطــت المتحصــات بممتلــكات اكتســبت مــن مصــادر مشروعــة فــإن هــذه الممتلــكات 

تخضــع للمصــادرة المنصــوص عليهــا في هــذه المــادة في حــدود القيمــة المقــدرة للمتحصــات 

وثمارهــا.

مقارنة عقوبات جريمة غسل الأموال في بعض الدول العربية:
أن المــرع الســوداني  قــد انتهــج المنهــج الواســع في تحديــد الجرائــم الأصليــة لجريمــة غســل الأمــوال 

في القانــون الجديــد في حــن كان القانــون القديــم ينطــوي عــى عــدد معــن مــن الجرائــم الأصليــة حيــث 

اتبــع المــرع حينهــا منهــج القائمــة كــا  اشــتمل القانــون  عــى بعــض صــور غســل الأمــوال المنصــوص عليهــا 

ــة   ــرات العقلي ــام 1988 م لمكافحــة الاتجــار غــر المــروع بالمخــدرات والمؤث ــم المتحــدة لع ــة الام في اتفاقي

)اتفاقيــة فيينــا( واتفاقيــة الامــم المتحــدة لعــام 2000م لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــر الوطنيــة )اتفاقيــة 

باليرمــو)   عليــه يــري الباحــث ان  القانــون  الســوداني اكــر تشــدداً مــن  القوانــن العربيــة حيــث انــه يعاقــب 

الشــخص الطبيعــي بالســجن مــدة لا تجــاوز عــر ســنوات، والغرامــة التــي لا تجــاوز ضعــف المــال محــل 

الجريمــة. أمــا بالنســبة للشــخص الاعتبــاري، فيعاقــب بالغرامــة التــي لا تتجــاوز ضعــف المتحصــات، ويعاقب 

الشــخص الطبيعــي الــذي ارتكــب الجريمــة باســم أو لمصلحــة الشــخص الاعتبــاري بعقوبــة الســجن والغرامــة 

التــي لا تتجــاوز ضعــف المــال محــل الجريمــة، كــا يجــوز للمحكمــة أن تحكــم بحــل الشــخص الاعتبــاري، 

وقــف نشــاطه كليــاً أو جزئيــاً أو تغيــر الإدارة. بالإضافــة إلى هــذه العقوبــات، يعاقــب الشــخص الطبيعــي 
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والمعنــوي بمصــادرة متحصــات الجريمــة والأدوات المســتخدمة في ارتكابهــا أو المعــدة لذلــك، بينــا يعاقــب 

القانــون المــري بالســجن مــدة لا تتجــاوز ســبع ســنوات وبغرامــة تعــادل مثــي الأمــوال محــل الجريمــة كل 

مــن ارتكــب أو شرع في ارتــكاب جريمــة غســيل الأمــوال المنصــوص عليهــا و في الأحــوال التــي ترتكــب فيهــا 

الجريمــة بواســطة شــخص اعتبــاري يعاقــب المســؤول عــن الإدارة الفعلية للشــخص الاعتبــاري المخالــف بذات 

العقوبــات المقــررة عــن الأفعــال التــي ترتكــب بالمخالفــة لأحــكام هــذا القانــون إذا ثبــت علمــه بهــا .كــا 

يعاقــب القانــون الكويتــي كل مــن يرتكــب جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا بالحبــس مــدة لا تزيــد 

عــى ســبع ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن نصــف قيمــة الأمــوال محــل الجريمــة ولا تزيــد عــى كامــل قيمــة 

هــذه الأمــوال. وبمصــادرة الأمــوال والممتلــكات والعائــدات والوســائط المســتخدمة في ارتــكاب الجريمــة، قانون 

الإمــارات العربيــة المتحدة:يعاقــب كل مــن يرتكــب أحــد الأفعــال المنصــوص مــن هــذا القانــون بالحبــس لمدة 

لا تزيــد عــى ســبع ســنوات عليهــا أو بالغرامــة التــي لا تتجــاوز ) 30,000 ( ثلاثــن ألــف درهــم، او بالعقوبتين 

ــك  ــك المتحصــات أو مــا يعــادل تل ــا قيمــة تل ــكات تعــادل قيمته ــا، مــع مصــادرة المتحصــات أو ممتل معً

المتحصــات إذا حولــت أو بدلــت جزئيًــا أو كليًــا إلى ممتلــكات أو اختلطــت بممتلــكات أخــرى اكتســبت مــن 

مصــادر مشروعة”.بالغرامــة التــي لا تقــل عــن ) 300.000 ( ثلاثمائــة ألــف درهــم ولا تزيــد عــن مليــون درهم 

مــع مصــادرة المتحصــات أو ممتلــكات تعــادل قيمتهــا تلــك المتحصــات أو مــا يعــادل تلــك المتحصــات: 

ــم أو  ــرة آلاف دره ــن ع ــل ع ــم ولا تق ــف دره ــة أل ــاوز مائ ــي لا تتج ــة الت ــس أو الغرام ــب بالحب “ يعاق

بالعقوبتــن معًــا رؤســاء وأعضــاء مجلــس الإدارة ومــدراء وموظفــو المنشــأة الماليــة والتجاريــة والاقتصاديــة 

الذيــن علمــوا وامتنعــوا عــن إبــاغ الوحــدة المنصــوص عليهــا في المــادة )7( بجريمــة غســل الأمــوال” .ويعاقــب 

القانــون الأردني  بالأشــغال الشــاقة المؤقتــة مــدة لا تزيــد عــى خمــس ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن عــرة 

ألاف دينــار ولا تزيــد عــن مليــون دينــار كل مــن ارتكــب جريمــة غســل الامــوال المنصــوص عليهــا في هــذا 

القانــون. يعاقــب الشريــك والمتدخــل والمحــرض بالعقوبــة ذاتهــا المقــررة للفاعل الأصــي.   وفي جميــع الأحوال 

تضاعــف العقوبــة حــال التكــرار.

الخاتمة:
تعــد جريمــة غســيل الامــوال مــن أخطــر الجرائــم الاقتصاديــة التــي تهــدد اســتقرار الــدول كــا 

ان حجــم الأمــوال القــذرة التــي يتــم غســلها في مختلــف مناطــق العــالم أصبحــت تتجــاوز حجــم التجــارة 

ــار  ــة للســاح. لظاهــرة غســيل الأمــوال آث ــة بعــد التجــارة الدولي ــة الثاني ــة للنفــط لتحــل في المرتب الدولي

مدمــرة عــى مختلــف مناحــي الحيــاة الاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة، مــا ينتــج عنــه غســل أضرار 

ومخاطــر اقتصاديــة واجتماعيــة كثــرة، تتــأتى مــن نقــل الأمــوال إلى الخــارج عليــه فانــه يــؤدي الي انخفــاض 

معــدلات نمــو الناتــج المحــي الإجــالي فكلــا زاد حجــم عمليــات غســل الأمــوال كلــا زاد انخفــاض الناتــج 

المحــي، كــا يــؤدي   إلى تراجــع في القيــم والعــادات الاجتماعيــة الإيجابيــة، وتخلخــل في القيــم والأعــراف 

الســائدة، وقــد توصــل الباحثــون الي نتائــج اهمهــا:

ــل  ــة غس ــة لجريم ــم الأصلي ــد الجرائ ــع في تحدي ــج الواس ــج المنه ــد انته ــوداني ق ــرع الس أن الم

ــوال. الأم
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أن عقوبــة غســيل الامــوال تبــدو متناســبة اذا مــا تــم مقارنتهــا مــع عقوبــات في القوانــن العربيــة 

الأخــرى.

اتفقــت معظــم دول العــالم عــى تجريــم عمليــة غســيل الأمــوال – ومنهــا الــدول العربيــة- وقامــت 

ــة  ــات دولي ــاك اتفاقي ــة والمصــادرة كــا أن هن ــا بالســجن والغرام ــي تعاقــب عليه بســن التشريعــات الت

ومنظــات ولجانًــا عالميــة تــم تأسيســها مــن أجــل مكافحــة هــذا الظاهــرة.

زيــادة العجــز في ميــزان المدفوعــات وارتفــاع المديونيــة الخارجيــة يــؤدي تراجــع معــدل الادخــارات 

المحليــة إلى لجــوء الــدول إلى الاقــراض مــن مؤسســات وحكومــات دوليــة.

ازديــاد فــرص انتشــار الفســاد والرشــوة في المجتمعــات التــي تنتــر فيهــا عمليــات غســل الأمــوال، 

ــة الضيقــة  ــح الخاصــة والأناني ــواء المصال ــاء، ويرتفــع ل ــي وشــعور الانت ــا الحــس الوطن كــا يتراجــع فيه

فــوق المصلحــة العامــة للوطــن والمواطــن.

التوصيات:
–	 ــي  ــة تعاط ــة جريم ــائل، خاص ــكل الوس ــا ب ــة ومحاربته ــة الجريم ــدولي في مكافح ــاون ال التع

. المخدرات والمتاجرة بها	

–	 ــا  ــدول في مكافحــة هــذه الجريمــة والتعــاون في ــن ال ــة ب التخفيــف مــن الفــوارق القانوني

ــيل  ــات الغس ــن، فعصاب ــة المجرم ــات وملاحق ــات والتشريع ــادل المعلوم ــال تب ــا في مج بينه

ــة  ــة لمزاول ــل صرام ــامحًا وأق ــاهلا وتس ــر تس ــن أك ــة وقوان ــق أنظم ــن دول تطب ــث ع تبح

ــا. ــي فيه ــاطها الإجرام نش

–	 ــرات  ــة المتغ ــات وملاحظ ــات والمخرج ــة المدخ ــرفي ومراقب ــاط الم ــة للنش ــة دوري مراجع

والتدقيق فيها.	

–	 تاسعًا: تفعيل القوانين ذات الصلة بهذه الجريمة لتتلائم مع حجمها وخطورتها
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جريمتا تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وأثرهما 
على الجامعات السودانية

)دراسة حالة لحرب 15 أبريل 2023م(

أستاذ القانون العام المساعد- كلية الحقوق - 

جامعة الملك فيصل- المملكة العربية السعودية 
د. محمد الصادق عبد الله محمد زين

مستخلص:
ــة  ــق عام ــودانية كمراف ــات الس ــت بالجامع ــي لحق ــراز الأضرار الت ــة إلى اب ــذه الدراس ــت ه هدف
ــد  ــرب ض ــارة الح ــتوري وإث ــام الدس ــض النظ ــي تقوي ــكاب جريمت ــع ارت ــن واق ــا م ــق به ــا لح ــل في ممث
الدولــة، مــا أدى لعــدم تحقــق مبــدأ دوام ســرها بانتظــام واطــراد مــا أفقــد كثــر مــن المنتفعــن مــن 
المنافــع العامــة التــي تقدمهــا خاصــة في مجــال الخدمــات الضروريــة مــن تعليــم وصحــة، وكذلك منســوبيها 
مــن مصــدر دخولهــم بصــورة كليــة أو جزئيــة وطلابهــا مــن اســتمرار العمليــة التعليميــة بصــورة اعتياديــة. 
الأمــر الــذي أوجــب ضرورة تطويــر الوســائل والأدوات العقابيــة لمنــع ارتــكاب هاتــن الجرمتــن. وجــاءت 
أهميــة الدراســة لفهــم التحديــات التــي تواجــه الدولــة في الحفــاظ عــى اســتقرارها وأمنهــا الأكاديمــي ومــا 
ــار الســلبية عــى مرافــق الجامعــات الســودانية، حيــث اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي  ــق بالآث يتعل
ــام  ــض النظ ــي تقوي ــتبانة جريمت ــتخدم اس ــوص واس ــن 105 مفح ــة م ــة الدراس ــت عين ــي وتكون التحلي
الدســتوري وإثــارة الحــرب ضــد الدولــة. وتوصلــت الدراســة إلى العديــد مــن النتائــج أبرزهــا: أن جريمتــا 
تقويــض النظــام الدســتوري واثــارة الحــرب ضــد الدولــة لــدى المنتفعــن اتســمت بالارتفــاع، كــا اشــارت 
إلى عــدم وجــود فــروق في جريمتــي تقويــض النظــام الدســتوري واثــارة الحــرب ضــد الدولــة لــدى منتفعــي 
الجامعــات الســودانية تعــزى لمتغــرات النــوع والعمــر والمســتوى التعليمــي والمهنــة. وأوصــت الدراســة 
ــاص  ــث الاختص ــن حي ــوارق م ــب ف ــة إذ تترت ــة الجنائي ــكرية والجريم ــة العس ــن الجريم ــز ب ضرورة التميي
والإجــراءات والأشــخاص والعقوبــات وضرورة تعديــل وتنقيــح تشريعــات وقوانــن جرائــم تقويــض النظــام 

الدســتوري وإثــارة الحــرب ضــد الدولــة.
الكلــات المفتاحيــة: جريمــة تقويــض النظــام الدســتوري، جريمــة إثــارة الحــرب ضــد الدولــة، الجامعــات 

الســودانية كمرافــق عامــة.

The crimes of undermining the constitutional order and provoking 
war against the state and their impact on Sudanese universities

(A case study of the April 15, 2023 AD)
Dr.Mohammed Esadig Abdallah
Abstract:

  This study aimed to highlight the damage caused to Suda-
nese universities as public facilities, represented by the fact that 
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جريمتا تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وأثرهما على الجامعات السودانية

they committed the crimes of undermining the constitutional sys-
tem and provoking war against the state, which led to the failure to 
achieve the principle of their regular and steady operation, which 
caused the loss of many beneficiaries of the public benefits they 
provide, especially in the field of Necessary services of education 
and health, as well as its employees from their full or partial source 
of income, and its students from the continuation of the education-
al process as usual. This necessitated the need to develop punitive 
means and tools to prevent the commission of these two crimes. 
The importance of the study to understand the challenges facing 
the country in maintaining its academic stability and security and 
the negative effects on Sudanese university. The researcher used 
the descriptive analytical method, and the study sample consisted 
of 105 subjects. He used a questionnaire for the crimes of under-
mining the constitutional system and provoking war against the 
state. The study reached many results, most notably: that the crimes 
of undermining the constitutional system and provoking war 
against the state among beneficiaries were characterized by an in-
crease. It also indicated that there are no differences in the crimes 
of undermining the constitutional system and provoking war 
against the state among beneficiaries of Sudanese universities due 
to the variables of gender, age, educational level, and profession. 
The study recommended the necessity of distinguishing between a 
military crime and a criminal crime, as differences arise in terms 
of jurisdiction, procedures, persons, and penalties, and the neces-
sity of amending and revising legislation and laws for crimes of 
undermining the constitutional order and provoking war against 
the state.
Keywords: The crime of undermining the constitutional order, the 
crime of inciting war against the state, Sudanese universities as public 

utilities.
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المقدمة: 
مــا لا شــك فيــه أن الحــروب تؤثــر تأثــرا بالغــا عــى المجتمعــات مــن جميــع النواحــي الاقتصاديــة 

ــات  ــبات المجتمع ــن مكتس ــر م ــض كث ــن تقوي ــا م ــس جانب ــذي يعك ــر ال ــية، الأم ــة والسياس والاجتماعي

ــارة  ــتوري، وإث ــام الدس ــض النظ ــي تقوي ــروب في جريمت ــبب الح ــان تتس ــر الازم ــي, 2019(. وع )القوي

الحــرب ضــد الدولــة، التــي يجرمهــا أي نظــام قانــوني، ســيما القانــون الجنــائي الســوداني لســنة 1991م. 

وذلــك حســب نــص المادتــن )50( و )51( منــه في أضرار عــى كافــة المســتويات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافيــة ولعــل الأضرار التــي أصابــت المرافــق العامــة الجامعيــة في الســودان خاصــة ولايــة الخرطــوم هــي 

المثــال البــارز للدمــار في هــذه الحــرب مــا أفقــد طــاب هــذه المرافــق مــن الانتفــاع بالخدمــة المقدمــة، 

ــا كان  ــاة الأسر. ولم ــن معان ــا وســع م ــاً م ــاً أو جزئي ــم كلي ــا مصــدر دخوله ــا موظفوه ــى أثره ــد ع وفق

الجامعــات الســودانية -  كمرافــق عامــة - قــد أنشــئت لإشــباع حاجــة عامــة أساســية للأفــراد، ولمــا كانــت 

هــذه الحاجــة باقيــة ومســتمرة، لذلــك يكــون ضروريــا اســتمرار المرفــق العــام في إشــباع هــذه الحاجــة، أي 

ضرورة ســر المرفــق العــام بانتظــام واطــراد. وتعــد هــذه القاعــدة مــن أهــم القواعــد التــي تحكــم ســر 

المرافــق العامــة ســواء كانــت إداريــة، أم اقتصاديــة، وتســتند إلى أهميــة وحيويــة الخدمــات التــي تؤديهــا 

المرافــق العامــة، ومــدى جســامة الأضرار التــي تصيــب الدولــة والأفــراد جــراء توقــف مرفــق مــا، أو تعطلــه 

-ولــو لفــرة وجيــزة– عــن تقديمهــا، ويكفــي تصــور مــدى الــرر الــذي يصيــب حيــاة الطــاب إذا انقطعــت 

الدراســة ومــا يؤثــر عــى مســتقبلهم، فهــم يخططــوا لمســتقبلهم وحياتهــم الأكاديميــة والمهنيــة معتمديــن 

عــى وجــود مرافــق تعليميــة تعمــل بانتظــام.

ــم  ــد يت ــب ق ــدد الجوان ــراً ومتع ــادةً مدم ــات الســودانية يكــون ع ــان عــى الجامع ــر الجريمت تأث

تدمــر هــذه المرافــق بشــكل مبــاشر نتيجــة القصــف والتدمــر العمــد، وقــد تتعــرض لأضرار غــر مبــاشرة 

ــات  ــداف الجامع ــق أه ــل تحقي ــؤدي إلى تعطي ــا ي ــة. م ــال العدائي ــلحة والأع ــتباكات المس ــة الاش نتيج

ــم وبحــث علمــي وخدمــة مجتمــع )عيــى, 2024(.  الســودانية مــن تعلي

بالإضافــة إلى الأضرار الماديــة تــؤدي جريمتــا تقويــض النظــام الدســتوري وإثــارة الحــرب ضــد الدولــة 

ــاب  ــرج الط ــات تخ ــع عملي ــن. وتتراج ــوبيها المتضرري ــة لمنس ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــكك البني إلى تف

ولحاقهــم بفــرص العمــل، وتتفاقــم مشــكلة الفقــر والجــوع والبطالــة. وتتأثــر الحكومــة بفقــدان القــدرة 

ــادة الضغــوط عــى  ــؤدي إلى زي ــا المنشــودة للمنتفعــن، مــا ي ــة بصورته عــى توفــر الخدمــات الجامعي

المنســوبين 

مشكلة الدراسة: 
تترتــب عــى جريمتــي تقويــض النظــام الدســتوري وإثــارة الحــرب ضــد الدولــة العديــد مــن الاثــار 

الســلبية عــى الدولــة خاصــة عــى الصعيــد التعليمــي، فهــو يهــدد النمــو المعــرفي لطــاب هــذه الدولــة 

لاســيما انــه يــؤدي لتــرب الطــاب خــارج المؤسســات التعليميــة، الأمــر الــذي يــؤدى الي تراجــع عجلــه 

التنميــة في الدولــة وتعطــل الاســتثمار في العقــول وتنميــة المــوارد البشريــة.

ــزوح معرضــن حياتهــم  ــم إلى اللجــوء أو الن ــوا مــن التعلي ــن تسرب ــاً مــا يلجــأ الطــاب الذي وغالب
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جريمتا تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وأثرهما على الجامعات السودانية

ــف  ــن خــال توق ــزوح واللجــوء م ــن. وهــذا الن ــن المتحارب ــزاع المســلح ب ــن خطــر الن ــاً م للخطــر هروب

ــكادر البــري الامــر الــذي  الجامعــات - المرافــق العــام-  تؤثــر بدرجــة كبــرة جــداً عــى تــدني مهــارة ال

يــؤدى الي تفاقــم الازمــات الانســانية للدولــة خاصــة أن الحــرب طالــت كل شيء ودمرتــه دون تمييــز مــا 

ــة مــن الافقــار الممنهــج.  خلــق حال

مــا ســبق ذكــره يمكننــا أن نلخــص مشــكلة الدراســة في الاجابــة عــى الســؤال الرئيــي التــالي ومــا 

يتفــرع عنــه مــن أســئلة:

–	 مــا أثــر جريمتــي تقويــض النظــام الدســتوري وإثــارة الحــرب ضــد الدولــة عــى الجامعــات 

الســودانية؟ 

–	 ــة عــي  ــارة الحــرب ضــد الدول ــض النظــام الدســتوري وإث ــي تقوي ــرات جريمت ــا هــي تأث م

ــودانية؟ ــات الس ــة للجامع ــة التحتي البني

–	 ــي  ــة ع ــد الدول ــرب ض ــارة الح ــتوري وإث ــام الدس ــض النظ ــي تقوي ــار لجريمت ــي الآث ــا ه م

مكتبــات الجامعــات الســودانية؟ 

–	 مــا هــي الآثــار جريمتــي تقويــض النظــام الدســتوري وإثــارة الحــرب ضــد الدولــة عــي معامــل 

الجامعات الســودانية؟

–	 مــا العقوبــات القانونيــة لجريمتــي تقويــض النظــام الدســتوري وإثــارة الحــرب ضــد الدولــة 

لقصــف الجامعــات الســودانية؟

أهداف الدراسة: 
الهدف الرئيسي للدراسة هو:

ــة عــى البنيــة التحتيــة  ــارة الحــرب ضــد الدول تأثــرات جريمتــي تقويــض النظــام الدســتوري وإث

للجامعــات الســودانية. وفيــا يــي الاهــداف الفرعيــة هــي:

–	 التعرف على تأثيرات الحرب على البنية التحتية للجامعات السودانية.

–	 الكشف عن الآثار السالبة للحرب على مكتبات الجامعات السودانية.

–	 ابراز الآثار السالبة للحرب على معامل الجامعات السودانية.

–	 التعرف على تأثير القصف على تدميره للجامعات السودانية.

منهجية الدراسة: 
اعتمــدت الدراســة عــى المنهــج الوصفــي التحليــي وتكونــت عينــة الدراســة مــن 105 مفحــوص 

واســتخدم اســتبانة جريمتــي تقويــض النظــام الدســتوري وإثــارة الحــرب ضــد الدولــة مــن تصميــم الباحــث 

خاصــة ان هــذه المنهجيــة تركــز عــى دراســة المــاضي كعامــل رئيــي في حــدوث الظاهــرة محــل الدراســة 

في الحــاضر، وتوقعاتهــا المســتقبلية. لا ســيما ان المنهــج الوصفــي يعتــر طريقــة للحصــول عــى معلومــات 

شــاملة عــن الحالــة قيــد الدراســة. )النــور، 2011(

تــم جمــع المعلومــات لهــذه الدراســة وتحليلهــا مــن خــال اجــراء اســتبيان للمتخصصــن في وزارة 

ــا  ــا وعماله ــاتذتها وموظفيه ــن أس ــودانية م ــات الس ــوبي الجامع ــض منس ــودانية وبع ــالي الس ــم الع التعلي
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ــق  ــن خــال الرجــوع والاطــاع عــى الوثائ ــات ايضــا م ــع المعلوم ــم جم ــك ت ــة الي ذل والطــاب، بالإضاف

ــنة 1991م  ــوداني س ــائي الس ــون الجن ــل القان ــن مث ــم الجريمت ــي تنظ ــة الت ــح التنفيذي ــن واللوائ والقوان

وتعديلاتــه وقانــون القــوات المســلحة الســودانية ســنة 2007م وذلــك بغــرض التدقيــق عليهــا للتعــرف عــى 

ــا. ــم مقترحــات لمعالجته ــب الضعــف لتقدي ــب القــوة لتعزيزهــا وجوان جوان

أهمية الدراسة: 
يعتقد الباحث أن هذه الدراسة ذات أهمية كبيرة تساهم فيما يلي:

أهميــة موضــوع دراســة جريمتــي تقويــض النظــام الدســتوري وإثــارة الحــرب ضــد الدولــة تعــد من 

الأمــور المهمــة لفهــم التحديــات التــي تواجــه الــدول في الحفــاظ عــى اســتقرارها وأمنهــا الأكاديمــي ومــا 

يتعلــق بالآثــار الســلبية عــى مرافــق الجامعــات الســودانية مــن كليــات ومكتبــات ومعامــل ومستشــفيات.

قــد يتمخــض عــن الدراســة نتائــج تفيــد خــراء القانــون والمشرعــن بوضــع قواعــد قانونيــة تشــدد 

وتجــرم ارتــكاب مثــل هــذه الجرائــم.، وتســاعد في فهــم الأســباب التــي تــؤدي إلى ارتــكاب هاتــن الجريمتــن 

مثــل الفقــر، والتمييــز، والفســاد.

ــار الجريمتــن عــى الجامعــات الســودانية  ــة الســودانية بمعلومــات عــن آث ــة القانوني ــراء المكتب اث

وكيفيــة مكافحتهــا. لأنــه يمكــن أن يــؤدي إلى انهيــار المؤسســات التعليميــة كشــمعة وعــي للمنتفعــن منهــا.

تســاعد الدراســة في فهــم حجــم وطبيعــة التدمــر والاضطــراب الــذي يحــدث خــال ارتــكاب هاتــن 

الجريمتــن.، إذ يمكــن أن يوفــر إطــاراً لتقييــم الأضرار وتخطيــط إعــادة البنــاء والتنمية المســتدامة في المســتقبل.

ــة الاحتياجــات الأساســية للســكان مــن خــال  ــاً في تلبي تلعــب الجامعــات الســودانية دوراً حيوي

ــم والبحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع.  ــل التعلي رســالة الجامعــات، مث

يعــد إعــادة بنــاء وترميــم الجامعــات الســودانية جــزءًا أساســيًا مــن عمليــة التعــافي بعــد الحــرب، 

ــال  ــكل فع ــة بش ــاء والتنمي ــادة البن ــود إع ــه جه ــن توجي ــق، يمك ــذه المراف ــى ه ــرب ع ــر الح ــم تأث بفه

ــن. ــر إيجــابي عــى منســوبيها المتضرري ــق تأث وتحقي

يســاهم الحفــاظ عــى الجامعــات الســودانية في تعزيــز الاســتقرار والســام بــن منســوبيها فعندمــا 

ــة  ــة وخدم ــة والبحثي ــا التعليمي ــز أهدافه ــاهم في تعزي ــا تس ــع، فإنه ــة للجمي ــتدامة ومتاح ــون مس تك

المجتمــع. 

ــل في  ــر مماث ــدوث تدم ــن ح ــة م ــاعدة في الوقاي ــات للمس ــدروس والتوصي ــتخلاص ال ــن اس يمك

المســتقبل. كي لا يكــون ذلــك نتيجــة لارتــكاب إحــدى الجريمتــن مــن تقويــض النظــام الدســتوري وإثــارة 

ــة. الحــرب ضــد الدول

الإطار النظري والدراسات السابقة:
ــا تقويــض النظــام الدســتوري وإثــارة الحــرب ضــد الدولــة حســب  المبحــث الأول: مفهــوم جريمت

ــه: ــائي الســوداني لســنة 1991م وتعديلات ــون الجن القان

 مفهوم جريمتا تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وأركانهما وعقوباتهما: 

أورد يوســف )2010( إن المبــدأ القانــوني الســائد منــذ عهــد الرومــان هــو أن ســامة الدولــة فــوق 
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القانــون ولذلــك نصــت جميــع القوانــن الوضعيــة عــى الجرائــم السياســية التــي تهــدف إلى تغيــر النظــام 

الســياسي القائــم بالقــوة أو العمــل عــى زعزعــة الثقــة فيــه، تتبــع الباحــث المــادة )93( قانــون العقوبــات 

ــن  ــادة )96( م ــا الم ــنة 1925م تقابله ــات لس ــون العقوب ــادة )96( قان ــا الم ــي تقابله ــنة 1899م والت لس

قانــون العقوبــات لســنة 1974م تقابلهــا المــادة )96( مــن قانــون العقوبــات لســنة 1983م وجــاء عنــوان 

المــادة ليقــرأ » الفصــل التاســع في الجرائــم الموجهــة ضــد الدولــة والخيانــة والتجســس وتخريــب الاقتصــاد 

الوطنــي ، المــادة )96( جــاء عنوانهــا تقويــض الدســتور وإثــارة الحــرب ضــد الدولــة »  لا توجــد بــه جريمــة 

عنوانهــا تقويــض النظــام الدســتوري، ولكــن بالرجــوع إلى المــادة )93( مــن قانــون العقوبــات لســنة 1899م 

جــاء عنوانهــا ) إثــارة الحــرب ضــد الدولــة  Wages war against state( ، والخلفيــة التاريخيــة للجرائــم 

الموجهــة ضــد الدولــة وخاصــة لهاتــن المادتــن تجــد جذورهــا في القانــون الإنجليــزي ســواء القانــون  العــام 

أو الخــاص وذلــك في جريمــة الخيانــة  treason( ) ســواء كانــت خيانــة عظمــى أو غيرهــا ، حســب مــا جــاء 

في نــص المــادة )50( مــن القانــون الجنــائي الســوداني لســنة 1991م عنــوان البــاب الخامــس هــو الجرائــم 

Undertak� ــض النظــام الدســتوري ــادة )50( تقوي Offences against state الم �ـة  »  الموجه�ـة ض�ـد الدول

ــام  ــض النظ ــة تقوي ــاً جريم ــد مرتكب ــى أن : » يع ــت ع ــي نص ing the Constitutional System” » والت

الدســتوري: )مــن يرتكــب أي فعــل بقصــد تقويــض النظــام الدســتوري للبــاد أو يقصــد تعريــض اســتقلالها 

أو وحدتهــا للخطــر يعاقــب بالإعــدام او الســجن المؤبــد أو الســجن لمــدة أقــل مــع جــواز مصــادرة جميــع 

ــاد  ــة وحــدة الب ــا الســياسي وضمان ــة في نظامه ــة الدول ــه حماي ــص هدف ــر هــذا الن ــث يعت ــه(. حي أموال

وصــون اســتقلالها والحفــاظ عــى هويتهــا. ويتضــح مــن خــال المــادة )50( مــن القانــون الجنــائي ســنة 

ــض  ــائي وهــو تقوي ــر القصــد الجن ــع توف ــاً م ــاً ايجابي ــاً مادي ــأتي الجــاني فع ــاصر الجريمــة أن ي 1991م عن

ــك  ــد يكــون ذل ــق غــر مــروع وق ــاد أي يســعى الجــاني للوصــول للحكــم بطري النظــام الدســتوري للب

بجمــع المــال والرجــال والســاح والاســتعانة بدولــة معاديــة للســودان وهــذا مــا اتضــح خــال هــذه الحــرب 

)عيــى، 2018(.

ــة  ــى نظــام الدول ــام أو الســلطان أو ع ــى الإم ــة الخــروج ع ــودة )د. ن(: إن جريم ــرى ع ــا ي بين

ــر نظــام الحكــم أو الحــكام  ــن يعمــل عــى تغي ــاً بجريمــة البغــي، والباغــي هــو م ــا يعــرف فقه هــو م

بالقــوة أو يمتنــع عــن الطاعــة متعمــداً ومعتمــداً عــى القــوة. والبغــي جريمــة ضــد نظــام الحكــم وليــس 

موجهــاً للنظــام الاجتماعــي فالغــرض منهــا ســياسي بحــت وتأصيلهــا مــن القــرآن الكريــم قولــه تعــالى: )وَإنِ 

طاَئفَِتـَـانِ مِــنَ المُْؤْمِنِــنَ اقتْتَلَـُـوا فأَصَْلِحُــوا بيَْنَهُــاَ فـَـإِن بغََــتْ إحِْدَاهُــاَ عَــىَ الْخُْــرَىٰ فقََاتلِـُـوا الَّتِــي تبَْغِــي 

ــهَ يحُِــبُّ المُْقْسِــطِيَن(  ــدْلِ وَأقَسِْــطوُا إنَِّ اللَّ ــاَ بِالعَْ ــاءَتْ فأَصَْلِحُــوا بيَْنَهُ ــإِن فَ ــهِ ۚ فَ ــرِ اللَّ ــىٰ تفَِــيءَ إِلَٰ أمَْ حَتَّ

)الآيــة 9 مــن ســورة الحجــرات(. وبالرجــوع للمــروع الســوداني في القانــون الجنــائي لســنة 1991م نجــده 

ــك راجــع  ــة وفي ذل ــة تعزيري ــم الحــدود وأعتبرهــا جريم ــة جرائ ــن مجموع ــي م ــة حــد البغ أخــرج جريم

المــادة )3/8( مــن القانــون الجنــائي الســوداني والتــي حــرت جرائــم الحــدود في ســت جرائــم هــي السرقــة 

والزنــا والقــذف والحرابــة وشرب الخمــر والــردة. ومــا ســبق يخلــص الباحــث أن جريمــة تقويــض النظــام 

الدســتوري أفعالهــا تهــدف للإطاحــة أو الاخــال بالنظــام الســياسي الــذي ينظمــه الدســتور، مــا يزعــزع 
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ــاءت  ــياسي وج ــا الس ــدت غرضه ــة تع ــذه الحال ــب ه ــا حس ــرى أنه ــا ي ــة. ك ــلطة الشرعي ــتقرار الس اس

ــة  ــة خاص ــن خطيئ ــة في كل شيء م ــة أي لا أخلاقي ــة وديمغرافي ــة واقتصادي ــراض اجتماعي ــة بأغ مصحوب

الجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم الحــرب.

وترتبــط المــادة )50( بجريمــة إثــارة الحــرب ضــد الدولــة حيــث نصــت المــادة )51( مــن القانــون 

الجنــائي الســوداني ســنة 1991م، وهــي تقابــل المــادة )93( مــن قانــون العقوبــات ســنة )1899( والمــادة 

ــات لســنة )1974( والمــادة  ــون العقوب ــات لســنة )1925( والمــادة )96( مــن قان ــون العقوب )96( مــن قان

)96( المــادة )96( مــن قانــون العقوبــات لســنة 1983م حيــث تنــص عــى أن )يعــد مرتكبــا جريمــة إثــارة 

ــع  ــع جــواز مصــادرة جمي ــل م ــد أو الســجن أق ــدام والســجن المؤب ــب بالإع ــة ويعاق الحــرب ضــد الدول

أموالــه مــن: 

ــاد أو  ــاح أو العت ــع الس ــم أو جم ــراد أو تدريبه ــع الأف ــكرياً بجم ــة عس ــد الدول ــرب ض ــر الح يث

ــأي وجــه، أو ــده ب ــك أو يؤي ــك أو يحــرض الجــاني عــى ذل ــرع في ذل ي

يعمــل بالخدمــة العســكرية أو المدنيــة لأي دولــة في حالــة حــرب مــع الســودان أو يبــاشر معهــا أو 

مــع وكلائهــا أي أعــال تجاريــة أو معامــات أخــرى، أو 

ــة أو  ــة أجنبي ــة بجمــع الجنــد وتجهيزهــم لغــزو دول يقــوم داخــل الســودان دون إذن مــن الدول

يقــوم بعمــل عــدائي ضــد دولــة أجنبيــة يكــون مــن شــأنه أن يعــرض البــاد لخطــر الحــرب، أو 

يخــرب أو يتلــف أو يعطــل أي أســلحة أو مــؤن أو مهــات أو ســفن أو طائــرات أو وســائل نقــل 

ــز  ــاه وغيرهــا بقصــد الاضرار بمرك ــاء أو المي ــة كالكهرب ــق العام ــة أو أدوات للمراف ــاني عام أو اتصــال أو مب

البــاد الحــربي(. وعليــه يتضــح أن الركــن المــادي لجريمــة إثــارة الحــرب ضــد الدولــة يكــون بجمــع الأفــراد 

أو تدريبهــم أو جمــع الســاح أو العتــاد أو الــروع في ذلــك أو التحريــض، أمــا الركــن المعنــوي يتمثــل في 

القصــد الجنــائي وهــو إثــارة الحــرب ضــد الدولــة بمعنــى اســتخدام القــوة العســكرية ضــد الدولــة بقصــد 

ــة  ــة جريم ــذه الجريم ــل ه ــة، إذ تمث ــى الدول ــان ع ــان العصي ــها أو اع ــزل رئيس ــا أو ع ــة بنظامه الإطاح

عمديــة، وقــد حــدد المــرع لهــا عــدة صــور بينتهــا فقــرات المــادة )51( مــن خــال نصهــا.

ــاً، ذكــراً كان أو أنثــى،  ــز بــن أن يكــون الجــاني ســودانياً أو أجنبي يــرى الباحــث أن المــرع لم يمي

كــا يمكــن أن يكــون فاعــا أصليــاً أو شريــكاً أو محرضــاً ويخضــع لنفــس العقوبــة حتــى ولــو كان محرضــاً 

ــة  ــة في مواجه ــون الجريم ــية أن تك ــة أم لا ويشــرط بصــورة أساس ــر للجريم ــك أث ــى ذل ــب ع ــواء ترت وس

الدولــة وليــس ضــد جماعــة أو فئــة بعينهــا.

العقوبــات حســب نــص المادتــن )50( و )51( يعاقــب الجــاني ومــن يثبــت ارتكابــه لأي منهــا بمــا 

يــي: الإعــدام أو بالســجن المؤبــد أو الســجن لمــدة أقــل مــع جــواز مصــادرة جميــع أموالــه، حيــث يتضــح 

أنهــا عقوبــات جوازيــه للقــاضي أن يوقــع أي منهــا حســب تفريــده العقــابي.

يــرى الباحــث مــن خــال نــص المــادة )51( بكافــة فقراتها فيــه اضرار بمركــز البلــد حربيــاً واقتصادياً 

مــن خــال فقــد القــوة العســكرية البشريــة والمعــدات والأســلحة وتدمــر المرافــق العامــة الخدمــة التــي 

اثــرت ســلبياً عــى حيــاة المواطــن. بينــا وســع المــرع مــن أســاس التجريــم وفقــاً للــادة )50( لتســتوعب 
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جريمتا تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وأثرهما على الجامعات السودانية

ســائر الأفعــال ولــو كانــت مجــرد منشــور مناهــض للســلطة ســواءً كان عاديــاً أو إلكترونيــا، ولا يشــرط أن 

يقــع الفعــل داخــل البــاد ويمكــن أن يقــع خارجهــا )رابحــي، والســويسي 2020(.

يعتقــد الباحــث أن المــادة )51( مــن ذات القانــون – إثــارة الحــرب ضــد الدولــة - لا يعنــي النــص 

ــات النــاس في التعبــر عــن وجهــات نظرهــم السياســية فذلــك مكفــول لهــم دســتورياً  بحــال كبــت حري

عــى ألا يفــرض ذلــك بالقــوة عــى الدولــة. كــا قــد تكــون الجريمــة بــأن يــأتي الجــاني ذات الفعــل أو مــا 

ســار نحــوه بقصــد تعريــض اســتقلال البــاد للخطــر والتحالــف مــع دولــة أجنبيــة في ســبيل قلــب نظــام 

ــع  ــارض هــذا الجــرم م ــة. إذ يتع ــك الدول ــا لتل ــا ورهــن قراره ــاد وثرواته ــم ورهــن مكتســبات الب الحك

ــة مــا يعــرض وحدتهــا للخطــر ان كان الفعــل قــد يترتــب عليــه انفصــال جــزء منهــا. أو  اســتقلال الدول

إثــارة الفــن فيــه وإشــاعة الفــوضى والاضطرابــات وعــدم ســيطرة الدولــة في تحقيــق الأمــن مــا يؤثــر ســلباً 

ــم  ــرة (الجغ ــفة وظاه ــرة الشفش ــة )ظاه ــة والخاص ــكات العام ــامتهم والممتل ــن وس ــاة المواطن ــى حي ع

والمتــك )وظهــور مصطلحــات خــال فــرة الحــرب(.

ثانيــاً: مقارنــة جريمتــا تقويــض النظــام الدســتوري وإثــارة الحــرب ضــد الدولــة 
مــن حيــث أوجــه الشــبه والاختــاف:  

أ. أوجــه الشــبه بــن جريمتــي تقويــض النظــام الدســتوري وإثــارة الحــرب ضــد 
الدولــة تتمثــل فيمــا يلــي:

	1 يشكل ارتكاب الجريمتين تهديداً للأمن الوطني للدولة يؤدي لعدم الاستقرار والدمار فيها..

	2 يتطلــب ارتكابهــا تحريضًــا أو تنظيــاً مســبقًا مــن الأفــراد أو الجماعــات، ســواء كان ذلــك .

لجريمــة تقويــض النظــام الدســتوري أو إثــارة الحــرب ضــد الدولــة.

	3 ــد . ــراد ض ــد الأف ــة وحش ــوضى اجتماعي ــق ف ــال خل ــن خ ــة م ــى الدول ــا ع ــر ارتكابه يؤث

مؤسســات الدولــة القائمــة.

	4 تتفــق الجريمتــان في خرقهــا للقانــون مــن حيــث انتهاكهــا للقواعــد النظاميــة الســارية، مــا .

يدفــع الدولــة إلى معاقبــة مرتكبيهــا.

	5 ــة . ــات صارم ــان بعقوب ــازم وتواجه ــكل ح ــا بش ــى ارتكابه ــب ع ــارية تعاق ــن الس أن القوان

ــة. نظــراً لأثرهــا الســلبي عــى الدول

ــة  ــة كبــرة في ســياق حماي يــرى الباحــث أن هــذه الأوجــه تجعــل مــن كلا الجريمتــن ذات أهمي

النظــام الســياسي والأمــن الوطنــي.

ب. أوجــه الاختــاف بــن جريمتــي تقويــض النظــام الدســتوري وإثــارة الحــرب 
ضــد الدولــة تشــمل مــا يلــي:

	1 ــة النظــام الســياسي . ــر أو زعزع ــدف إلى تغي ــض النظــام الدســتوري ته ــة تقوي ــة جريم طبيع

بشــكل داخــي مثــل الانقــاب أو عــدم الالتــزام بالدســتور، بينــا طبيعــة جريمــة إثــارة الحرب 

ضــد الدولــة تتعلــق بإشــعال أو التحريــض عــى صراع مســلح ضــد الدولــة، ســواء كان ذلــك 

مــن داخــل أو خــارج البــاد.
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د. محمد الصادق عبد الله محمد زين

	2  تهــدف جريمــة تقويــض النظــام الدســتوري إلى تغيــر النظــام الاجتماعــي والســياسي القائــم، .

بينــا تهــدف جريمــة إثــارة الحــرب ضــد الدولــة إلى تحقيــق أهــداف عســكرية أو سياســية 

مــن خــال القــوة.

	3 جريمــة تقويــض النظــام الدســتوري يمكــن أن تــؤدي إلى فــوضى سياســية ولغموض في الســلطة، .

بينــا جريمــة إثــارة الحــرب ضــد الدولــة تســبب صراعــات مســلحة تــؤدي إلى خســائر بشريــة 

ــع. ودمار واس

	4 تقــع جريمــة تقويــض النظــام الدســتوري غالبًــا في فــرة الاســتقرار النســبي للحكــم، بينــا قــد .

تقــع جريمــة إثــارة الحــرب ضــد الدولــة في أوقــات عــدم الاســتقرار أو الأزمــات أو النزاعــات. 

ــتوري في  ــام الدس ــض النظ ــة بتقوي ــن المتعلق ــق القوان ــى تطبي ــة ع ــن الأمثل ــد م ــاك العدي وهن

ــر: ــال لا الح ــبيل المث ــى س ــا ع ــارن منه ــون المق القان

ــس  ــة عــام 2013م بعــد الإطاحــة بالرئي ــة مــر العربي ــدون، ت( في جمهوري دراســة ســليمان )ب

محمــد مــرسي، تــم تطبيــق قانــون مكافحــة الإرهــاب لملاحقــة الأفــراد والجماعــات التــي اتهمــت بتقويــض 

النظــام، حيــث تــم اعتقــال العديــد مــن الأفــراد بتهــم تتعلــق بالتحريــض عــى العنــف.

دراســة )الحــاج 2016(: بعــد محاولــة الانقــاب العســكري في تركيــا عــام 2016م تــم إعــان حالــة 

الطــوارئ وتطبيــق العديــد مــن القوانــن التــي تتيــح للســلطات اعتقــال المئــات مــن المشــتبه فيهــم بتهمــة 

تقويــض النظــام الدســتوري، إذ تــم إغــاق عــدد مــن المؤسســات الإعلاميــة والجمعيــات.

ــم تطبيــق قوانــن تتعلــق  ــري ســنة 2019م ت في ظــل الاحتجاجــات الشــعبية ضــد النظــام الجزائ

ــن اتهمــوا بتقويــض النظــام. بالأمــن الوطنــي لملاحقــة ناشــطين سياســيين وصحفي

ــات  ــى المعلوم ــام 2020م ع ــية ع ــة الروس ــيطرة الدول ــن س ــزز م ــدة تع ــن جدي ــذ قوان ــم تنفي ت

والأخبــار، واعتقــال عــدد مــن المعارضــن والصحفيــن بتهــم تتعلــق بإثــارة الفــوضى وتقويــض النظــام. وقــد 

جــاءت عــدد مــن الدراســات الســابقة والمراجــع التــي تدعــم مــا ســبق في الإطــار النظــري أعــاه، وهــي 

كــا يــي:

دراســة )كــواشي 2023(: تناولــت الدراســة موضــوع جرائــم الحــرب وتأثيرهــا عــى تطبيــق القانــون 

الــدولي الإنســاني وتحقيــق الســلم والأمــن الــدولي. جــاءت الدراســة في مبحثــن هــا؛ مفهــوم جرائــم الحرب 

ــن، وخلصــت  ــق الســلم والأمــن الدولي ــدولي الإنســاني وتحقي ــون ال ــق القان ــا، وآثارهــا عــى تطبي وأركانه

نتائجهــا إلى قيــام الكثــر مــن المســؤولين وخاصــة العســكريين بانتهــاك مبــادئ القانــون الــدولي الإنســاني، 

ــار عــى الســلم والأمــن الدوليــن في العــالم،  كــا أكــدت النتائــج أن هــذه الجرائــم لهــا العديــد مــن الآث

وأوصــت الدراســة بعــدم الســاح إلى اللجــوء للحــرب مهــا كانــت الأســباب أو الأعــذار.

دراســة )حمــو2016(:  التــي تناولــت شرح قانــون القــوات المســلحة الســوداني 2007م معلقــاً عليــه 

وجــاءت دراســة شــاملة للقانــون وفي البــاب الســادس منــه تنــاول الجرائــم المتعلقــة بالقــوات النظاميــة 

ــد مــن  ــة أركان كل جريمــة عســكرية، حيــث قدمــت الدراســة العدي ــم مبين حيــث عــددت هــذه الجرائ

ــن  ــادة )4( م ــل الم ــون وهــي تقاب ــذا القان ــن ه ــادة )5( م ــا الم ــي أوردته ــا الت ــن أهــم بياناته ــج م النتائ
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جريمتا تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وأثرهما على الجامعات السودانية

ــون قــوات الشــعب المســلحة لســنة 1986م والتــي كانــت قــاصرة عــى القــوات المســلحة أمــا هــذه  قان

ــرس  ــوات ح ــن ق ــا م ــا فيه ــة م ــوات الشرط ــمل ) ق ــي تش ــة فه ــوات النظامي ــن الق ــدث ع ــادة تتح الم

صيــد والمطافــئ والجــارك؛ وكان موظفــو الجــارك قبــل صــدور قانــون الشرطــة الموحــد كانــوا موظفــون 

ــة يحــق لهــم الإضراب  مدنيــون لهــم نقاب

دراسة )اللبيدي، د.ت(: 
التــي تنــاول في دراســته القصــد الجنــائي في جرائــم أمــن الدولــة والتــي جــاءت في محوريــن أولهــا 

القصــد الجنــائي في جرائــم أمــن الدولــة حيــث تنــاول من خــال؛ العـــلم في جـرائـــم أمــن الدولــــة، والإرادة 

في جـرائـــم أمــن الدولــــة وأشــكال القصــد الجنــائي في جرائــم أمــن الدولــة، ثــم جــاء المحــور الثــاني الخطــأ 

ــم أمــن  ــة، وصــور الخطــأ في جرائ ــد العام ــاً الخطــأ في القواع ــة مبين ــن الدول ــم أم غــر العمــدي في جرائ

الدولــة خلصــت الدراســة أن جريمــة أمــن الدولــة مــن الجرائــم التــي ترتكــب بإحــدى صــور الخطــأ.

دراسة )ربيع، عماد محمد 2019(:
ــذار  ــا والأع ــة عقوبته ــا، مبين ــا وأركانه ــث ماهيته ــن حي ــرة م ــكلة المؤام ــتعرضت مش ــي اس  والت

المخففــة للعقــاب أو التــي تعفــي عنــه، خلصــت الدراســة إلى أن تجريــم المؤامــرة عــى أمــن الدولــة تجريمــا 

اســتثنائيا ومبكــرا، وهــو كذلــك خــروج عــى القواعــد العامــة في التجريــم والعقــاب قبــل البــدء في تنفيــذ 

الأفعــال المكونــة للجريمــة فهــو تجريــم مبكــر تقتضيــه طبيعــة جرائــم أمــن الدولــة التــي بحاجــة للتصــدي 

قبــل الــروع في ارتكابهــا، 

دراسة )رابحي 2020(: 
والتــي جــاء فيهــا دراســة مجابهــة جريمــة التحريــض الالكــروني في ضــوء مبــدأ مســؤولية الحمايــة 

حيــث خلصــت الدراســة إلى أن مجابهــة جريمــة التحريــض الالكــروني مســؤولية قانونيــة تتحملهــا الدولــة 

صاحبــة الســيادة بصفــة أساســية كونهــا مســؤولة عــن تحقيــق أمنهــا الإقليمــي.

ــم النمــرة/غ إ/18/2024م/ إرهــاب تتلخــص  ــة غــر منشــورة بالرق ــة حديث جــاءت ســابقة قضائي

الوقائــع الجوهريــة في أن المتهــم )ع أ ا( مــن معــاشى القــوات المســلحة التحــق برتبــة الرقيــب أول بقــوات 

ــر إلي  ــرب ح ــل الح ــوم، وقب ــرى بالخرط ــب بق ــرة التدري ــة دائ ــئون الإداري ــد الش ــع بمعه ــم السري الدع

جبيــت في مأموريــه بمعهــد التأهيليــة الخاصــة بالدعــم السريــع كإداري. وعنــد انــدلاع الحــرب كان في إذن 

بامدرمــان التــي ظــل بهــا حتــى يــوم 23/1/2024م أي قرابــة التســعة أشــهر، لم يســلم نفســه لأي وحــدة 

ــع أنفســهم  ــراد الدعــم السري ــان يســلم كل أف ــوات المســلحة ب ــام للق ــد الع ــرار القائ ــاً لق عســكرية وفق

ــخ  ــام. وبتاري ــو الع ــل العف ــه مقاب ــوا إلي ــكان انتقل ــم او أي م ــن تواجده ــكرية في أماك ــدات العس للوح

23/1/2024م تحــرك المتهــم مــن الخرطــوم وعنــد وصولــه مدينــة جبيــت تــم القبــض، ومــن ثــم كانــت 

هــذه الإجــراءات في مواجهتــه وبعــد ســاع قضيــة الاتهــام واســتجواب المتهــم وجهــت لــه المحكمــة اتهامــاً 

تحــت طائلــة المــادة )51( مــن القانــون الجنــائي لســنة 1991م بحكــم انتمائــه كفــرد يتبــع لقــوات الدعــم 

السريــع المتمــردة وعــدم تســليم نفســه لوحــدة عســكرية. وجــاء رد المتهــم أنــه غــر مذنــب وقــدم خــط 

دفاعــه بالإنــكار التــام واســتمعت المحكمــة لشــهادة شــاهد دفــاع.
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ولمناقشة مادة الاتهام تورد المحكمة نصها التالي:

–	 المادة 51 /   

–	 ــد او  ــجن المؤب ــدام او الس ــب بالإع ــة ويعاق ــد الدول ــرب ض ــارة الح ــة إث ــا جريم ــد مرتكب يعُ

ــن: ــه م ــع أموال ــع جــواز مصــادرة جمي ــل م ــدة اق الســجن لم

أ/ يثــر الحــرب ضــد الدولــة عســكرياً بجمــع الأفــراد او تدريبهــم او جمــع الســاح او العتــاد او 

يــرع في ذلــك او يحــرض الجــاني عــى ذلــك او يؤيــده بــأي وجــه.

–	 ــة  ــم المطلق ــة هــي مــن الجرائ ــارة الحــرب ضــد الدول ــص نجــد ان جريمــة إث وباســتقراء الن

ــوي للجريمــة.  ــن المعن ــات الرك ــا إثب ــب إثباته ــي لا يتطل الت
–	 ــص،  ــن خــال الن ــادي فقــط حســبما يتضــح قصــد المــرع م ــن الم ــات الرك ــي اثب ــل يكف ب

ويعــد مرتكبــا جريمــة إثــارة الحــرب كل مــن يــأتي فعــاً مــن الأفعــال المذكــورة في النــص او 
مجــرد التأييــد اي تأييــد الجــاني بــأي وجــه مــن الوجــوه فالجريمــة هــي جريمــة تمــس الأمــن 
ــد  ــة. ولتحدي ــكاب الجريم ــد ارت ــن يؤي ــى م ــمل حت ــرن يش ــص م ــاء الن ــالي ج ــي وبالت القوم
مســئولية المتهــم جنائيــاً تطــرح المحكمــة عــده أســئلة وتجُيــب عليهــا مــن خــال البينــات 

ــادر للذهــن هــو؟   ــب يتب ــذي لا ري ــام. والســؤال الأول ال ــة الاته المطروحــة في قضي
–	 هــل ارتكــب المتهــم جريمــة جنائيــة أم جريمة عســكرية؟ معلــوم قانونــاً ان الجريمة العســكرية 

تختلــف عــن الجريمــة الجنائيــة وتتميــز عنهــا بأمريــن هــا: شــخص مرتكبهــا الــذي يخضــع 
ــوراق  ــك ف ــة وهنال ــه الجريم ــق ب ــذي تتحق ــلوك ال ــوع الس ــكري ون ــون العس ــكام القان لأح

أخــرى مــن حيــث الاختصــاص والإجــراءات والأشــخاص والعقوبــات. 
–	 ــع المتمــردة  وبالرجــوع للوقائــع فالثابــت ان المتهــم رقيــب أول يتبــع لقــوات الدعــم السري

التــي صــدر مرســوم دســتوري بالرقــم 7/2023م أعلــن فيــه القائــد العــام للقــوات المســلحة 
تمــرد قــوات الدعــم السريــع وحلهــا فقــوات الدعــم السريــع أصبحــت قــوات متمــردة وفقــاً 
ــام  ــى النظ ــرد ع ــرم التم ــي تج ــلحة الت ــوات المس ــون الق ــن قان ــادة )165( م ــوق الم لمنط
ــك  ــرد تل ــات تم ــر لتداعي ــه نظ ــار إلي ــتوري المش ــرار الدس ــدار الق ــي لإص ــا دع ــكري م العس

ــلحة.   ــوات المس ــد الق ــرب ض ــنها للح ــوم 15/4/2023م وش ــوات في ي الق

ــة  ــد العــام للقــوات المســلحة قــراراً لمنســوبي القــوات المحلول ــخ 18/4/2023م أصــدر القائ وبتاري

والمنتدبــن لهــا بتســليم أنفســهم للوحــدات العســكرية مقابــل العفــو العــام وتــم بــث القــرار بواســطة 

أجهــزة الاعــام المســموعة والمرئيــة، وتأخــذ المحكمــة علــاً قضائيــاً بهــذا القــرار بوصفــه شــأن محــى عــام 

وفــق منطــوق المــادة )14( مــن قانــون الإثبــات لســنة 1994م.

–	 وبالرجــوع لقانــون القــوات المســلحة وجــاء في المــادة )4( أن أفــراد القــوات المســلحة والقوات 

ــام  ــد الع ــرارات القائ ــلحة وق ــوات المس ــون الق ــون لقان ــم يخضع ــرى جميعه ــة الأخ النظامي

للقــوات المســلحة ووفقــاً لنــص المــادة )174( مــن ذات القانــون تحــت )عــدم إطاعــة الأوامــر( 

ــون القــوات  ــد العــام يكــون عرضــه للمســآءلة بموجــب قان ــر القائ ــف أوام فــكل مــن يخال

المســلحة متــى كانــت المخالفــة عــن علــم وإرادة. ويعــد مرتكبــاً جريمــة عــدم إطاعــة الاوامــر 
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جريمتا تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وأثرهما على الجامعات السودانية

مــن يخالــف او يهمــل أطاعــه أي أمــر عــام او مســتديم او لائحــة او توجيهــات. وفي هــذه 

الحالــة تكــون الجريمــة جريمــة عســكرية وان القانــون واجــب التطبيــق هــو قانــون القــوات 

المســلحة. عليــه فــان عــدم إطاعــة قــرار القائــد العــام بتاريــخ 18/4/2023م مــع علــم المتهــم 

بــه يعــد جريمــة عســكرية.

ووفقــاً للــادة )3( مــن قانــون القــوات المســلحة فــان الجريمــة او المخالفــة يقصــد بهــا أي فعــل او 

امتنــاع يعاقــب عليــه بموجــب احــكام هــذا القانــون، وهــذا القانــون قــد تضمــن بوضــوح المســائل الجنائيــة 

ــة  ــه العدلي العســكرية كافــة تأييــدا عــى مبــدأ شــمولية القانــون العســكري ونصــت مــواده عــى أجهزت

ــة  ــوص المتعلق ــة النص ــط صياغ ــم ضب ــا ت ــكرية. م ــة عس ــكري ونياب ــاء عس ــكرية وقض ــم عس ــن محاك م

ــن  ــة م ــن مجموع ــوات المســلحة تضم ــون الق ــإن فان ــه ف ــة، علي ــات العســكرية البحت ــم والمخالف بالجرائ

ــة بالنظــام العســكري او  ــي تحــدد الأشــخاص الخاضعــن لإحكامــه والأفعــال المخل ــة الت القواعــد القانوني

بالواجبــات التــي يفرضهــا القانــون العســكري وعقوباتــه بالإضافــة الي بيــان إجــراءات التحقيــق والمحاكمــة 

وطــرق الطعــن في الأحــكام الصــادرة مــن القضــاء العســكري الــذي يعــد هيئــة قضائيــة عســكرية مختصــة. 

عليــه ولــكل مــا ذكــر تجيــب المحكمــة عــى الســؤال المطــروح بــان المتهــم ارتكــب جريمــة عســكرية وليــس 

ــنة  ــة لس ــة القضائي ــون الهيئ ــكام قان ــاً لأح ــأة وفق ــة المنش ــم الجنائي ــل المحاك ــر يجع ــذا الأم ــة وه جنائي

ــكرية  ــم العس ــر الجرائ ــة بنظ ــر مختص ــنة 1991م غ ــة لس ــراءات الجنائي ــون الإج ــة في قان 1986م والمبين

ــذات )عــدم  ــم العســكرية وهــذه الجريمــة بال ــل هــذه الجرائ ــق في مث ــون واجــب التطبي ــث ان القان حي

إطاعــة الأوامــر( وهــو قانــون القــوات المســلحة لســنة 2007م وليــس القانــون الجنــائي. ومــن نافلــة القــول 

ــة العســكرية يحتــوي عــرة  ــاني مــن قانــون القــوات المســلحة متعلــق بالإجــراءات الجنائي ــاب الث ان الب

فصــول تضمنــت الأحــكام الخاصــة بالمحاكــم والنيابــة العســكرية واحــكام الدعــوى العســكرية والتحــري 

والتحقيــق فيهــا وتحريكهــا.

–	 ــن  ــدم م ــا ق ــاس م ــى أس ــة ع ــا المحكم ــه به ــم وخاطبت ــة للمته ــة الموجه ــا للتهم وبرجوعن

بينــات في قضيــة الاتهــام تمثــل في إقــرار المتهــم فليــس فيهــا بينــات مبــاشرة تثبــت ان المتهــم 

مؤيــد للقــوات المتمــردة بإتيــان فعــل ملمــوس او بــأي وجــه مــن الوجــوه عــى نحــو مــا ورد 

في المــادة محــل الاتهــام 51/أ مــن القانــون الجنــائي.

–	 ومعلــوم في المســائل الجنائيــة يقــع عــى الاتهــام إثبــات كافــة أركان الجريمــة بالبينــات والأدلة 

والبراهــن التــي تثبــت جــرم المتهــم فــوق مرحلــة الشــك المعقــول حيــث إن الإدانــة الجنائيــة 

تؤســس عــى الأدلــة الجازمــة قطعيــة الدلالــة.

–	 عليــه ولــكل مــا ذكــر ومــا تقــرر مــن عــدم الاختصــاص وعــدم ثبــوت إتيــان المتهــم فعــاً يعــد 

تأييــداً للقــوات المتمــردة في حربهــا ضــد الدولــة خــاف عــدم إطاعــة الأوامــر. تقــرر المحكمــة 

إنهــا غــر مختصــة وأن المحاكــم الجنائيــة وفقــاً للــادة )7( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة 

لســنة 1991م لهــا ســلطة الفصــل القضــائي في الدعــاوى الجنائيــة فقــط. وبنــاءً عــى مــا هــو 

ثابــت تقــرر المحكمــة إصــدار الحكــم التــالي: شــطب الدعــوى الجنائيــة لعــدم الاختصــاص. 
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يســلم المتهــم )ع ع أ( القائــد منطقــة البحــر الأحمــر العســكرية.  

المبحــث الثــاني: المرافــق العامــة والمبــادئ التــي تحكمهــا )الجامعــات الســودانية مثــالاً للمرافــق 

العامــة(:

إن مفهــوم المرفــق العــام يعــد مفهومــا حديثــاً فهــو لم يظهــر إلا عنــد ظهــور الحاجــة إلى ضرورة 

ــدف  ــة به ــة عام ــه جماع ــاط تمارس ــو نش ــام  ه ــق الع ــون الإداري. والمرف ــة للقان ــر موضوعي ــع معاي وض

إشــباع حاجــة مــن الحاجــات التــي تحقــق المصلحــة العامــة، ومــن ثــم فــإن لهــذا التعريــف مظهريــن: 

فالمرفــق العــام هــو نشــاط أو خدمــة تقــوم بهــا الســلطات العامــة، مثــل الصحــة والتعليــم والأمــن، وهــو 

ــع  ــر ذا طاب ــاً آخ ــام مفهوم ــق الع ــإن للمرف ــك ف ــام، وكذل ــق الع ــوم المادي  للمرف ــه المفه ــق علي ــا يطل م

شــكلي أو عضــوي  يعنــي أن الخدمــة أو النشــاط موضــوع المرفــق العــام يجــب أن يتــم مــن جانــب جهــاز 

إداري، في حــن يجــري الحديــث عــن مرفــق الدفــاع أو مرفــق الصحــة أو التعليــم، فإنــه يعنــي النشــاط 

ــك  ــذا النشــاط. لذل ــام به ــولى القي ــذي يت ــاز ال ــي الجه ــن أن يعن ــا يمك ــه، ك ــث مضمون ــن حي ــه م نفس

ســنتناول هــذا المبحــث مــن خــال التقســيم التــالي: 

أولًا: مفهوم المرفق العام: 
ــع  ــراك م ــها أو بالاش ــولاه الإدارة بنفس ــاط الإدارة وتت ــابي لنش ــر الإيج ــام المظه ــق الع ــد المرف يع

ــوم  ــن في هــذا الجــزء مــن الدراســة مفه ــة، ونب ــه إلى إشــباع الحاجــات العام ــراد وتســعى مــن خلال الأف

المرفــق العــام والمبــادئ التــي تحكــم المرافــق العامــة وأخــراً طــرق إدارة المرافــق العامــة وذلــك في ثلاثــة 

ــالي: محــاور عــى النحــو الت

ماهية المرفق العام:
أورد ابــن منظــور )711هـــ( المرافــق في اللغــة جمــع مـَــرفق، بفتــح الميــم وكسرهــا، والارتفــاق: هــو 

ــدُمُ  ــا يخَْ ــوَاردُِ، أيَْ كُلُّ مَ ــعُ، المَْ ــحُ، المَْنَافِ ــمَ... المَْصَالِ ــدِ وَالجَْ ــنَ كَالبَِي ــدُمُ المُْوَاطِ ــا يخَْ ــاع، أيَْ كُلُّ مَ الانتف

ــا  ــمْ وَمَ ــالى: )وَإذِِ اعْتزَلَتْمُُوهُ ــبحانه وتع ــول الحــق س ــذا يق ــاتَِ؛ ل ــاَركِِ وَالمُْوَاصَ ــدِ وَالجَْ ــنَ كَالبَِي المُْوَاطِ

ــا(  ــمْ مِرفقًَ ــنْ أمَْركُِ ــمْ مِ ــئْ لكَُ ــهِ وَيهَُيِّ ــنْ رحَْمَتِ ــمْ مِ ــمْ رَبُّكُ ــرُْ لكَُ ــفِ ينَْ ــأوُْوا إِلَ الكَْهْ ــهَ فَ ــدُونَ إلَِّ اللَّ يعَْبُ

ــف: 16{. }الكه

تعريف المرفق العام اصطلاحاً:
تعــددت تعريفــات الفقهــاء للمرفــق العــام، وذلــك حســب الزاويــة التــي ينظــر كل منهــم إليــه 

ــة الشــكل،  ــاء مــن نظــر إلى المرفــق العــام مــن ناحي ــالي: مــن الفقه ــك عــى النحــو الت ــا، وذل مــن خلاله

ــي تعمــل عــى أداء الخدمــات وإشــباع  ــه المنظمــة الت أي: الجهــة القائمــة بالعمــل، أورد راضي )ط 3( بأن

ــاط  ــو النش ــو رأس )ب. ت( ه ــة أب ــوع، فدراس ــة الموض ــن ناحي ــر م ــن نظ ــم م ــة. ومنه ــات العام الحاج

الصــادر عــن الإدارة بهــدف إشــباع حاجــات عامــة، والــذي يخضــع لتنظيــم وإشراف ورقابــة، أو أنــه نشــاط 

ــرد  ــولاه ف ــولاه الإدارة بنفســها أو يت ــد )ط 2( »نشــاط تت ــو زي ــا أب ــح العــام، أم ــق الصال يهــدف إلى تحقي

عــادي تحــت توجيههــا ورقابتهــا وإشرافهــا بقصــد إشــباع حاجــة عامــة للجمهــور«. ومنهــم مــن جمــع بــن 

المعنيــن )الشــكلي والموضوعــي( فعرَّفــه عبــد الوهــاب )2012( هــو كل مــروع تتــولاه الدولــة بنفســها أو 
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يعمــل تحــت إشرافهــا لأداء خدمــة عامــة، ويخضــع لنظــام قانــوني متميــز، بينــا دراســة رســان )1987( 

أنــه النشــاط الــذي تتــولاه الدولــة أو الأشــخاص العامــة الأخــرى، مبــاشرة أو تعهــد بــه لآخريــن كالأفــراد 

أو الأشــخاص المعنويــة الخاصــة، ولكــن تحــت إشرافهــا ومراقبتهــا وتوجيههــا، وذلــك لإشــباع حاجــات ذات 

ــن  ــع ب ــذي يجم ــاه ال ــد الاتج ــد الباحــث تأيي ــكل، 2022(.ويعتق ــام )هي ــح الع ــاً للصال ــام تحقيق ــع ع نف

المعنيــن الشــكلي والموضوعــي، وذلــك لعــدم كفايــة أي منهــا منفــردًا للدلالــة عــى حقيقــة وضــع المرافــق 

ــة التــي  ــة أو التجاري ــة أدى إلى ظهــور المرافــق العامــة الاقتصادي ــاة الإداري العامــة. ذلــك لأن تطــور الحي

يمكــن أن تــدار بواســطة الأفــراد أو المشروعــات الخاصــة، وأصبــح مــن حــق الإدارة أن تنظــم نشــاطاً معينًــا 

في صــورة مرفــق عــام، وتعهــد بــه إلى الأفــراد فيتوافــر فيــه العنــر الموضوعــي دون العضــوي، إلا أنــه في 

نفــس الوقــت لا يكــون الأفــراد في هــذه الحالــة مســتقلين كــا في مشــاريعهم الخاصــة، وإنمــا يكــون للدولــة 

وجــود متميــز، وهــو مــا يوضــح ضرورة العنــر العضــوي لوصــف المرفــق العــام.

ثانياً: عناصر المرافق العامة:
يتضــح مــن تعريــف المرفــق العــام أنــه يشــرط لقيامــه وجــود حاجــة عامــة تتطلــب قيــام الدولــة 

ــة أو يرتبــط بهــا، بصفتهــا ســلطة  ــع الدول ــك عــن طريــق مــروع يتب ــم ذل بوظيفتهــا وإشــباعها، وأن يت

عامــة متمتعــة بامتيــازات الســلطة العامــة، وتمثــل عنــاصر المرفــق العــام فيــا يــي: 

عنصر الهدف:
الهــدف مــن المرفــق العــام هــو إشــباع حاجــة عامــة للمجتمع، وذلــك لأن للدولــة وظائــف متعددة 

تقــوم بهــا تســتلزم إشــباع هــذه الحاجــات، خاصــة وقــد تطــور دورهــا مــن الوظائــف الأساســية، وهــي: 

الدفــاع، والأمــن، والقضــاء )الدولــة الحارســة(، إلى وظائــف أخــرى في شــتى مجــالات الحيــاة الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة )بشــر، 2017(، وبالتــالي أصبحــت هــذه الحاجــات العامــة غــر محــددة عــى ســبيل الحــر 

وإنمــا تختلــف مــن فــرة لأخــرى. وقــد ترتــب عــى ذلــك أن يكــون مــن وظائــف الدولــة إشــباع العديــد من 

الحاجــات العامــة للمجتمــع، ســواء كان ذلــك لكونهــا مــن الحاجــات التــي يعجــز الأفــراد عــن توفيرهــا، 

أو كان ذلــك لطبيعتهــا التــي تفــرض وجــوب قيــام الدولــة بهــا، وســواء كانــت هــذه الحاجــة ماديــة كمــد 

الأفــراد بالميــاه والكهربــاء، أو معنويــة كتوفــر الأمــن والعــدل لهــم. وعــى ذلــك يعــد تحقيــق النفــع العــام 

مــن أهــم العنــاصر المميــزة للمرفــق العــام عــن غــره في المشروعــات التــي تســتهدف تحقيــق النفــع الخاص 

أو تجمــع بــن الهدفــن؛ حيــث يميــز المشروعــات الخاصــة أنهــا تســتهدف الربــح المــادي. ولا يغــر مــن ذلــك 

ــة أو تحصيــل مقابــل أداء الخدمــة؛ حيــث يكــون الهــدف منهــا  ــام المرفــق العــام بفــرض رســوم معين قي

تنظيــم الانتفــاع بهــذه الخدمــة، وليــس مجــرد تحقيــق الربــح الــذي تســعى إليــه المشروعــات الخاصــة. 

)هيــكل، 1435(.

عنصر الإدارة:
يقصــد بــه أن تكــون الكلمــة العليــا في إنشــاء وتنظيــم وإلغــاء المرفــق للدولــة، وبالتالي تبعيــة إدارة 

ــة، ســواء كان ذلــك بشــكل مبــاشر، أو غــر مبــاشر، وســواء كانــت الســلطة التــي يتبعهــا  المــروع للدول

ــا  ــاً لتوجيهه ــا، وخاضع ــا ورقابته ــة، تحــت إشرافه ــة، أو الســلطة اللامركزي المــروع هــي الســلطة المركزي
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د. محمد الصادق عبد الله محمد زين

لضــان عــدم انحرافــه عــن المصلحــة العامــة لحســاب المصالــح الخاصــة، ولذلــك فــإن إدارة المرفــق بطريــق 

الالتــزام لا تنفــي عنــه صفــة المرفــق العــام.

عنصر امتيازات السلطة العامة: 

اشــارت دراســة العجمــي )2011( يلــزم لقيــام المرافــق العامــة أن تتمتــع الجهــة المكلفــة بــإدارة 

المرفــق العــام بامتيــازات غــر مألوفــة في القانــون الخــاص تلائــم الطبيعــة الخاصــة للنظــام القانــوني الــذي 

يحكــم المرافــق العامــة. هــو النظــام القانــوني للمرافــق العامــة.

إجراءات الدراسة:
منهج الدراسة: 

استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي لمناسبته لمتغيراتها واهدافها.

مجتمع الدراسة وعينتها:
ــة  ــاء هيئ ــن أعض ــوبيها م ــودانية، ومنس ــات الس ــي الجامع ــن منتفع ــة م ــع الدراس ــون مجتم تك

التدريــس والطــاب والعاملــن والموظفــن والاداريــن، وتــم اختيــار عينــة بالطريقــة العشــوائية البســيطة 

ــن المفحوصــن كــا موضــح في الجــدول )1(. بلغــت 105 م

وصف العينة:

جدول )1( السمات الديموغرافية لعينة الدراسة

النسبةالتكراراتالفئاتالمتغير

57.5%23ذكرالنوع

42.5%17أنثي

100.0%40المجموع

العمر 

النسبةالتكراراتالفئات

2.5%151 - 20 سنة

%2100 - 25سنة

%2600 - 30 سنة

97.5%39 30فأكثر 

% 105100.0المجموع

النسبةالتكراراتالفئاتالمستوى التعليمي

0%0أساس

20.0%8ثانوي

77.5%31جامعي

2.5%1فوق الجامعي

100.0%40المجموع
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النسبةالتكراراتالفئاتالمتغير

المهنة 

النسبةالتكراراتالفئات

10.0%4غير محدده

50.0%20أستاذ جامعي

25.0%10محامي

2.5%1وكيل نيابة

2.5%1الشئون القانونية

2.5%1أمين مكتبة

2.5%1مهندس

2.5%1طالب

2.5%1مدير اداري

0%0طبيب 

0%0مرشد نفسي

100.0%40المجموع

اســتاذ  مــوسي،  محمــد  الديــن  كــال  منتــر  د.  الدراســة  جــداول  بإعــداد  قــام   (  *

22/8/2024م( بتاريــخ  التربيــة،  كليــة  النفــس  وعلــم  التربيــة  قســم  النفســية،  الصحــة   مشــارك، 

ــام  ــض النظ ــا تقوي ــم في جريمت ــي تهت ــة والت ــة الدراس ــة لعين ــص الديموغرافي ــدول )1( الخصائ ــر الج يظه

ــة وأثرهــا عــى الجامعــات الســودانية، والتــي كانــت 40 شــخصًا  ــارة الحــرب ضــد الدول الدســتوري وإث

ــة التدريــس أو  ــوا مــن أعضــاء هيئ اســتجابوا للدراســة مــن منســوبي )الجامعــات الســودانية(، ســواء كان

الطــاب أو الموظفــن الإداريــن. أدلــت البيانــات عــى أن نســبة الذكــور في العينــة %57.5، مقابــل 42.5% 

ــل  ــادة تمثي ــة لزي ــول طفيف ــع مي ــن الجنســن، م ــاً ب ــاً نســبياً متوازن ــع يعكــس تمثي ــاث. هــذا التوزي للإن

الذكــور، ويعُــزى ذلــك إلى طبيعــة بعــض المناصــب الجامعيــة التــي يميــل إلى شــغلها الذكــور بشــكل أكــر.

أمــا بالنســبة للفئــات العمريــة، فــإن النســبة الكــرى )%97.5( مــن المشــاركين تتجــاوز أعمارهــم 

30 عامــاً، مــا يظهــر أن معظــم المشــاركين يمتلكــون خــرة وقــد يشــغلون مناصــب قياديــة أو أكاديميــة. 

في المقابــل، تشــكل الفئــة العمريــة مــن 15 إلى 20 ســنة نســبة ضئيلــة جــداً )%2.5(، مــا يــدل عــى أن 

الدراســة تركــز بشــكل أكــر عــى الأفــراد البالغــن وتجعــل مــن الطــاب المجموعــة المســتهدفة بشــكل أقــل.

ــة، مــا  ــون شــهادات جامعي ــة يحمل ــإن %77.5 مــن العين ــا بالنســبة للمســتوى التعليمــي، ف أم

ــن  ــداً )%2.5( م ــرة ج ــبة صغ ــاك نس ــن. وهن ــن أو الأكاديمي ــن الخريج ــاركين م ــب المش ــي أن أغل يعن

الحاصلــن عــى تعليــم عــالٍ، بينــا لا يوجــد أي تمثيــل لــذوي التعليــم الأســاسي. وهــذا يشــر إلى أن غالبيــة 

ــياسي  ــن الس ــم للوضع ــة تحليله ــى طريق ــر ع ــد يؤث ــا ق ــة، م ــة متين ــة تعليمي ــم خلفي ــاركين لديه المش

والاجتماعــي الــذي تناقشــه الدراســة. وعندمــا نتحــدث عــن المهنــة، يتبــن أن %50 مــن العينــة يعملــون 

كأســاتذة جامعيــن، مــا يعكــس التركيــز الكبــر عــى الأكاديميــن في هــذه الدراســة. وتتواجــد أيضــاً مهــن 
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ــة إلى المهندســن. ــة )%2.5(، بالإضاف ــاة )%25(، ووكلاء النياب ــة أخــرى كالمحام متنوع

جدول )2( توزيع عينة الدراسة وفقاً لخصائصهم الديموغرافية

النسبةالتكراراتالفئاتالمتغير

النوع

76.2%80ذكر

23.8%25أنثي

100.0%105المجموع

العمر

النسبةالتكراراتالفئات

1.0%511-02 سنة

0%120-52سنة

0%620-03 سنة

99.0%30104فأكثر

100.0 %105المجموع

المستوى التعليمي

النسبةالتكراراتالفئات

1.9%2أساس

13.3%14ثانوي

82.9%87جامعي

1.9%2فوق الجامعي

100.0%105المجموع

المهنة

النسبةالتكراراتالفئات

7.6%8غير محدده

61.0%64أستاذ جامعي

18.1%19محامي

1.0%1وكيل نيابة

1.9%2الشئون القانونية

1.0%1أمين مكتبة

1.9%2مهندس

1.0%1طالب

3.8%4مدير اداري

1.9%2طبيب

1.0%1مرشد نفسي

100.0%105المجموع
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أدوات الدراسة:
لتحقيــق أهــداف الدراســة والإجابــة عــن تســاؤلاتها اســتخدم الباحــث كل مــن مقيــاس جريمتــي 

تقويــض النظــام الدســتوري واثــارة الحــرب ضــد، وذلــك عــى النحــو التــالي:
 مقياس جريمتي تقويض النظام الدستوري واثارة الحرب ضد الدولة: 

الخصائــص الســيكومترية لمقيــاس جريمتــي تقويــض النظــام الدســتوري واثــارة الحــرب ضــد الدولــة 
في الدراســة الحاليــة: 

للتحقــق مــن الخصائــص الســيكومترية للمقيــاس، قامــت الباحــث بالتحقــق مــن صــدق الاتســاق 
الداخــي، الثبــات، وذلــك عــى النحــو التــالي:

أ-صدق الاتساق الداخلي
ــارة  ــي تقويــض النظــام الدســتوري واث ــاس جريمت ــم التأكــد مــن صــدق الاتســاق الداخــي لمقي ت
الحــرب ضــد الدولــة باســتخدام معامــل الارتبــاط بيرســون بالتطبيــق عــى عينــة اســتطلاعية مكونــة مــن 
ــارة مــن  ــن درجــة كل عب ــاط ب ــم حســاب معامــل الارتب ــث ت )40( منتفعــي الجامعــات الســودانية، حي

ــارة، كــا يتضــح في الجــدول )3(. ــه العب ــارات المقيــاس بالدرجــة الكليــة للبُعــد الــذي تنتمــي إلي عب
جــدول )3( معامــات ارتبــاط بيرســون لعبــارات وأبعــاد مقيــاس جريمتــي تقويــض النظــام 

الدســتوري واثــارة الحــرب ضــد الدولــة )ن = 40(

المسئولية الجنائيةالاقتصاديةالخدماتالمرافق
النفسية 

والاجتماعية

م
معامل 

الارتباط
م

معامل 

الارتباط
م

معامل 

الارتباط
م

معامل 

الارتباط
م

معامل 

الارتباط

1**746.1**410.1**658.1**910.1**848.

2**760.2142.2**755.2**826.2**832.

3**766.3089.3**865.3**862.3**808.

4**735.4**566.4**693.4**852.4**864.

5**865.5**684.5**696.5**936.5**849.

6**868.6**404.6**699.6**936.6**862.

7**851.7**466. 

8**503.

7**861.

8**901.8**601.

9**820.

ــتبانة  ــرات الاس ــع فق ــة لجمي ــاط إيجابي ــل الارتب ــم معام بالرجــوع إلى الجــدول )3( اتضــح أن قي

ــتوى 0.05(،  ــد مس ــدة )*دال عن ــة واح ــزت بنجم ــة )0.05)ومي ــتوى الدلال ــد مس ــه عن ــا دال ــث أنه حي

وبعضهــا دال عنــد مســتوى الدلالــة )0.01( وقــد وميــزت بنجمتــن )**دال عنــد مســتوى 0.01( حيــث أن 

القيمــة الاحتماليــة لــكل فقــرة أقــل مــن )0.05( أو أقــل مــن )0.01(، وبذلــك تعتــر فقــرات صادقــة لمــا 
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ــد جــداً. ــاط جي وضعــت لقياســه وذات ارتب

 ثبات مقياس جريمتي تقويض النظام الدستوري واثارة الحرب ضد الدولة:

ــارة الحــرب ضــد  ــض النظــام الدســتوري واث ــي تقوي ــاس جريمت ــات مقي ــاس ثب ــام الباحــث بقي ق

ــالي  ــح، والجــدول الت ــراون – بعــد التصحي ــاخ وســبيرمان ب ــات ألفــا كــرو نب ــة باســتخدام معامــل ثب الدول

ــالي: ــك عــى النحــو الت ــاس، وذل ــات لمحــاور المقي يوضــح معامــل الثب

ــض النظــام الدســتوري  ــي تقوي ــاس جريمت ــات مقي ــاس ثب ــاخ لقي ــا كرونب ــل ألف جــدول )4( معام

ــة )ن = 40( ــرب ضــد الدول ــارة الح واث

ألفاكرونباكالعبارات المتبقيةالأبعاد

8.949المرافق1

8.261الخدمات2

6.809الاقتصادية3

6.945المسئولية الجنائية4

9.930النفسية والاجتماعية5

37.921الدرجة الكلية

بالرجــوع إلى الجــدول )4( اتضــح أن الاســتبانة تتمتــع بمعامــل الثبــات الــكلي مرتفــع حيــث بلــغ 

)0.921(، وتــم حســاب معامــل الصــدق بحســاب الجــذر التربيعــي للثبــات وعليــه يكــون معامــل الصــدق 

)0.959( وهــي قيــم عاليــة، وهكــذا أصبحــت الاســتبانة جاهــزة لتطبيقهــا كأداة ســليمة موثــوق بهــا.

نتائج الدراسة ومناقشتها: 
فيــا يــي يتــم عرضــاً للنتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة، والتــي هدفــت إلى ابــراز الأضرار التــي 

لحقــت بالجامعــات الســودانية كمرافــق عامــة ممثــل فيــا لحــق بهــا مــن واقــع ارتــكاب جريمتــي تقويــض 

النظــام الدســتوري وإثــارة الحــرب ضــد الدولــة، ومناقشــتها وتفســرها كــا يــي:

نتيجــة الفــرض الأول والــذي ينــص عــى: »تتســم جريمتــا تقويــض النظــام الدســتوري واثــارة الحرب 

ضــد الدولــة مــن وجهــة نظــر منتفعــي الجامعــات الســودانية بالارتفــاع« وللتعــرف عــى الســمة العامــة 

ــار )ت( لعينــة واحــدة )One Sample T-Test(، وذلــك كــا يتضــح مــن  للجريمتــن، تــم اســتخدام اختب

خــال الجــدول )5(، وذلــك عــى النحــو التــالي: 
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جــدول )5( نتائــج اختبــار )ت( لعينــة واحــدة )One Sample T-Test( لتحديــد الســمة العامــة 

لجريمتــي تقويــض النظــام الدســتوري واثــارة الحــرب ضــد الدولــة مــن وجهــة نظــر منتفعــي الجامعــات 

الســودانية

أبعاد 

جريمتي 

تقويض 

النظام 

الدستوري 

واثارة 

الحرب ضد 

الدولة    

العدد
 المتوسط 

الحسابي

المتوسط

الفرضي

 الانحراف

 المعياري

درجة 

الحرية

قيمة 

)ت(

 مستوى

 الدلالة
الاستنتاج

.10519.5714165.320241046.879000المرافق
يتســم  

بالارتفــاع

.10520.4952161.9568610423.539000الخدمات
يتســم  

بالارتفــاع

.10516.1619122.1931910419.445000الاقتصادية
يتســم  

بالارتفــاع

المسئولية 

الجنائية
10515.7333123.930321049.733000.

يتســم  

بالارتفــاع

النفسية 

والاجتماعية
غير دالة.10518.4952183.870811041.311193

الدرجة الكلية

105
90.457111.1329610415.147000.

يتســم  

بالارتفــاع

ــة  ــة بلغــت )15.147( وبدرجــة حري ــن مــن جــدول )5( أن قيمــة )ت( المحســوبة الكلي ــد تب وق

ــاء  ــا ج ــة )0.05(، بين ــتوى الدلال ــن مس ــل م ــي أق ــت )0.000( وه ــة بلغ ــتوى دلال ــت )104( وبمس بلغ

ــدل عــى وجــود فــروق ذات  ــة مــا ي ــول الفرضي ــي قب ــكلي )90.4571( وهــذا يعن المتوســط الحســابي ال

دلالــة احصائيــة في الأبعــاد المختلفــة، وتؤكــد هــذه النتيجــة أن جريمتــا تقويــض النظــام الدســتوري واثــارة 

الحــرب ضــد الدولــة مــن وجهــة نظــر منتفعــي الجامعــات الســودانية جــاءت بدرجــة مرتفعــة. وتشــر 

ــواشي )2023(  ــة ك ــع دراس ــج م ــذه النتائ ــت ه ــد اتفق ــن، وق ــار الجريمت ــاع آث ــابقة إلى ارتف ــج الس النتائ

ــة إلى أن  ــدولي الإنســاني، بالإضاف ــون ال ــادئ القان ــاك مب ــام المســؤولين العســكريين بانته ــي أكــدت قي والت

هــذه الجرائــم لهــا العديــد مــن الآثــار عــى الســلم والأمــن الدوليــن في العــالم، وكذلــك اتفقــت مــع نتائــج 

دراســة ربيــع وعــاد )2019( التــي تشــر إلى تجريــم المؤامــرة عــى أمــن الدولــة تجريمــا اســتثنائيا ومبكــراً، 
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بينــا اختلفــت نتائــج هــذه الدراســة مــع دراســة اللبيــدي )د.ت( التــي تــرى أن جريمــة أمــن الدولــة مــن 

الجرائــم التــي ترتكــب بإحــدى صــور الخطــأ.

تعــزى هــذه النتيجــة إلى مــا أشــارت إليــه المــادة )50( مــن القانــون الجنــائي ســنة 1991م عنــاصر 

الجريمــة أن يــأتي الجــاني فعــاً ماديــاً ايجابيــاً مــع توفــر القصــد الجنــائي وهــو تقويــض النظــام الدســتوري 

للبــاد أي يســعى الجــاني للوصــول للحكــم بطريــق غــر مــروع وقــد يكــون ذلــك بجمــع المــال والرجــال 

والســاح والاســتعانة بدولــة معاديــة للســودان وهــذا مــا اتضــح خــال هــذه الحــرب )عيــى، 2018(.

ــة  ــى نظــام الدول ــام أو الســلطان أو ع ــى الإم ــة الخــروج ع ــودة )د. ن(: إن جريم ــرى ع ــا ي بين

ــر نظــام الحكــم أو الحــكام  ــن يعمــل عــى تغي ــاً بجريمــة البغــي، والباغــي هــو م ــا يعــرف فقه هــو م

بالقــوة أو يمتنــع عــن الطاعــة متعمــداً ومعتمــداً عــى القــوة. والبغــي جريمــة ضــد نظــام الحكــم وليــس 

موجهــاً للنظــام الاجتماعــي فالغــرض منهــا ســياسي بحــت وتأصيلهــا مــن القــرآن الكريــم قولــه تعــالى: )وَإنِ 

طاَئفَِتـَـانِ مِــنَ المُْؤْمِنِــنَ اقتْتَلَـُـوا فأَصَْلِحُــوا بيَْنَهُــاَ فـَـإِن بغََــتْ إحِْدَاهُــاَ عَــىَ الْخُْــرَىٰ فقََاتلِـُـوا الَّتِــي تبَْغِــي 

ــهَ يحُِــبُّ المُْقْسِــطِيَن(  ــدْلِ وَأقَسِْــطوُا إنَِّ اللَّ ــاَ بِالعَْ ــاءَتْ فأَصَْلِحُــوا بيَْنَهُ ــإِن فَ ــهِ ۚ فَ ــرِ اللَّ ــىٰ تفَِــيءَ إِلَٰ أمَْ حَتَّ

)الآيــة 9 مــن ســورة الحجــرات(. وبالرجــوع للمــروع الســوداني في القانــون الجنــائي لســنة 1991م نجــده 

ــك راجــع  ــة وفي ذل ــة تعزيري ــم الحــدود وأعتبرهــا جريم ــة جرائ ــن مجموع ــي م ــة حــد البغ أخــرج جريم

المــادة )3/8( مــن القانــون الجنــائي الســوداني والتــي حــرت جرائــم الحــدود في ســت جرائــم هــي السرقــة 

والزنــا والقــذف والحرابــة وشرب الخمــر والــردة. ومــا ســبق يخلــص الباحــث أن جريمــة تقويــض النظــام 

الدســتوري أفعالهــا تهــدف للإطاحــة أو الاخــال بالنظــام الســياسي الــذي ينظمــه الدســتور، مــا يزعــزع 

ــاءت  ــياسي وج ــا الس ــدت غرضه ــة تع ــذه الحال ــب ه ــا حس ــرى أنه ــا ي ــة. ك ــلطة الشرعي ــتقرار الس اس

ــة  ــة خاص ــن خطيئ ــة في كل شيء م ــة أي لا أخلاقي ــة وديمغرافي ــة واقتصادي ــراض اجتماعي ــة بأغ مصحوب

الجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم الحــرب. وترتبــط المــادة )50( بجريمــة إثــارة الحــرب ضــد الدولــة حيــث 

نصــت المــادة )51( مــن القانــون الجنــائي الســوداني ســنة 1991م، وهــي تقابــل المــادة )93( مــن قانــون 

ــون  ــن قان ــادة )96( م ــات لســنة )1925( والم ــون العقوب ــن قان ــادة )96( م ــات ســنة )1899( والم العقوب

العقوبــات لســنة )1974( والمــادة )96( المــادة )96( مــن قانــون العقوبــات لســنة 1983م حيــث تنــص عــى 

أن )يعــد مرتكبــا جريمــة إثــارة الحــرب ضــد الدولــة ويعاقــب بالإعــدام والســجن المؤبــد أو الســجن أقــل 

مــع جــواز مصــادرة جميــع أموالــه مــن: 

ــاد أو  ــاح أو العت ــع الس ــم أو جم ــراد أو تدريبه ــع الأف ــكرياً بجم ــة عس ــد الدول ــرب ض ــر الح يث

ــأي وجــه، أو ــده ب ــك أو يؤي ــك أو يحــرض الجــاني عــى ذل ــرع في ذل ي

يعمــل بالخدمــة العســكرية أو المدنيــة لأي دولــة في حالــة حــرب مــع الســودان أو يبــاشر معهــا أو 

مــع وكلائهــا أي أعــال تجاريــة أو معامــات أخــرى، أو 

ــة أو  ــة أجنبي ــة بجمــع الجنــد وتجهيزهــم لغــزو دول يقــوم داخــل الســودان دون إذن مــن الدول

يقــوم بعمــل عــدائي ضــد دولــة أجنبيــة يكــون مــن شــأنه أن يعــرض البــاد لخطــر الحــرب، أو 

يخــرب أو يتلــف أو يعطــل أي أســلحة أو مــؤن أو مهــات أو ســفن أو طائــرات أو وســائل نقــل 
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ــز  ــاه وغيرهــا بقصــد الاضرار بمرك ــاء أو المي ــة كالكهرب ــق العام ــة أو أدوات للمراف ــاني عام أو اتصــال أو مب

البــاد الحــربي(.

نتيجــة الفــرض الثــاني والــذي ينــص عــى »توجــد فــروق في جريمتــي تقويــض النظــام الدســتوري 

واثــارة الحــرب ضــد الدولــة لــدى منتفعــي الجامعــات الســودانية تعــزي لمتغــر النــوع » وللتعــرف عــى 

ــدى منتفعــي الجامعــات  ــة ل ــارة الحــرب ضــد الدول الفــروق في جريمتــي تقويــض النظــام الدســتوري واث

الســودانية، قــام الباحــث أولاً بحســاب الوســط الحســابي والانحــراف المعيــاري لــكل مجموعــة مــن هاتــن 

المجموعتــن عــى حــدة، ومــن ثــم قامــت الباحــث بتطبيــق اختبــار )ت( للفــرق بــن متوســطي مجموعتــن 

مســتقلتين، والجــدول )6( يبــنّ نتائــج هــذا الإجــراء:

ــة  ــتقلتين لمعرف ــن مس ــطي مجموعت ــن متوس ــرق ب ــار )ت( للف ــة اختب ــح نتيج ــدول )6( يوض ج

ــي  ــدى منتفع ــة   ل ــد الدول ــرب ض ــارة الح ــتوري واث ــام الدس ــض النظ ــي تقوي ــروق في جريمت ــة الف دلال

ــوع ــر الن ــزى لمتغ ــي تع ــودانية والت ــات الس الجامع

أبعاد جريمتي 

تقويض النظام 

الدستوري واثارة 

الحرب ضد 

الدولة   

العددالنوع
المتوسط 

الحسابي

الانحراف 

المعياري

قيمة 

ت

درجة 

الحرية

مستوى 

الدلالة
الاستنتاج

8020.01255.02020ذكرالمرافق
1.529103129.

لا توجد 

فروق 2518.16006.08057أنثي

الخدمات

أنثي

8020.73751.92744ذكر

2.316103023.

توجد فروق  

لصالح 

الذكور
2519.72001.88237

الاقتصادية

أنثي

8016.17502.39078ذكر

109.103913.
لا توجد 

فروق 2516.12001.42361

المسئولية 

الجنائية

أنثي

8015.83753.49482ذكر

484.103629.
لا توجد 

فروق   2515.40005.15590

النفسية 

والاجتماعية

أنثي

8018.75003.75011ذكر

1.209103229.
لا توجد 

فروق  2517.68004.21030

الدرجة الكلية 

أنثي

8091.512510.12078ذكر
1.755103082.

لا توجد 

فروق 2587.080013.57670
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يتبــن مــن الجــدول )6( أن متوســط الدرجــات بالنســبة للذكــور )91.5125( بينــا كانــت متوســط 

ــن  ــن المجموعت ــة ب ــة احصائي ــروق ذات دلال ــا إذا كان ثمــة ف ــاث )87.0800( وللتحقــق في درجــات الان

اســتخدم الباحــث اختبــار)ت( ويلاحــظ مــن الجــدول ان قيمــة )ت( المحســوبة هــي )1.755( عند مســتوي 

دلالــة ).082( فهــي غــر دالــة إحصائيــاً مــا يشــر إلى عــدم وجــود فــروق بــن الذكــور والانــاث في جريمتــي 

تقويــض النظــام الدســتوري واثــارة الحــرب ضــد الدولــة وبهــذا يتضــح ان الفــرض لم يتحقــق، والخلاصــة 

لم تختلــف وجهــة نظــر كل مــن الذكــور والانــاث في نظرتهــم إلى الآثــار الناجمــة عــن ارتــكاب الجريمتــن.

نتائــج الفــرض الثالــث والــذي ينــص عــى: » توجــد فــروق في جريمتــي تقويــض النظــام الدســتوري 

واثــارة الحــرب ضــد الدولــة   لــدى منتفعــي الجامعــات الســودانية تعــزي لمتغــر العمــر« للتعــرف عــى مــا 

إذا كانــت هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في جريمتــي تقويــض النظــام الدســتوري واثــارة الحــرب ضــد 

الدولــة لــدى منتفعــي الجامعــات الســودانية تعــزي لمتغــر العمــر، قــام الباحــث بتطبيــق تحليــل التبايــن 

الأحــادي، والجــدول )7( يبــنّ نتائــج هــذا الإجــراء:

ــي  ــروق في جريمت ــة الف ــة دلال ــادي لمعرف ــن الأح ــل التباي ــة تحلي ــح نتيج ــم )7( يوض ــدول رق ج

ــدى منتفعــي الجامعــات الســودانية تعــزي  ــة   ل ــارة الحــرب ضــد الدول ــض النظــام الدســتوري واث تقوي

لمتغــر العمــر

مصدر التباينأبعاد 
مجموع 

المربعات

درجة 

الحرية

متوسط 

المربعات

النسبة 

الفائية

قيمة 

احتمالية
الاستنتاج

المرافق

بين 

المجموعات
185.1185.

لا توجد .006.936

فروق
داخل 

المجموعات
2943.52910328.578

2943.714104الكلي

الخدمات

بين 

المجموعات
248.1248.

لا توجد .064.801

فروق
داخل 

المجموعات
398.0001033.864

398.248104الكلي

الاقتصادية

بين 

المجموعات
26.901126.901

5.854017.

توجد 

فروق  

لصالح 

الفئة 

أكثر من 

03

داخل 

المجموعات
473.3461034.596

500.248104الكلي
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مصدر التباينأبعاد 
مجموع 

المربعات

درجة 

الحرية

متوسط 

المربعات

النسبة 

الفائية

قيمة 

احتمالية
الاستنتاج

المسئولية

بين 

المجموعات
072.1072.

لا توجد .005.946

فروق 
داخل 

المجموعات
1606.46210315.597

1606.533104الكلي

النفسية 

والاجتماعية

بين 

المجموعات
30.594130.594

2.063154.
لا توجد 

فروق 
داخل 

المجموعات
1527.65410314.832

1558.248104الكلي

الكلية

بين 

المجموعات
298.1

298.

125.143
002.961.

لا توجد 

فروق 
داخل 

المجموعات
12889.760103

12890.057104الكلي

تشــر نتائــج الجــدول )7( الــذي يوضــح نتيجــة تحليــل التبايــن الأحــادي لمعرفــة دلالــة الفــروق 

في جريمتــي تقويــض النظــام الدســتوري واثــارة الحــرب ضــد الدولــة لــدى منتفعــي الجامعــات الســودانية 

تعــزي لمتغــر العمــر انــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في جميــع الأبعــاد عــدا البعــد الاقتصــادي. 

جدول )8( يوضح المتوسطات لتحديد الفروق التي تعزي لمتغير العمر

الاستنتاجالمتوسطالعددالفئة العمرية

لصالح الفئة أكثر من 15111.000030 - 20 سنة

2100 - 25سنة
2600 - 30 سنة

30tH;ev10416.2115
يتضــح مــن الجــدول أعــاه أن النســبة الفائيــة بلغــت ).002( عنــد مســتوي دلالــة ).961(، فهــي 

ــارة  ــض النظــام الدســتوري واث ــي تقوي ــروق في جريمت ــدم وجــود ف ــا يشــر إلى ع ــاً م ــة إحصائي ــر دال غ

ــة تعــزي لمتغــر العمــر   وبهــذا يتضــح أن الفــرض لم يتحقــق. الحــرب ضــد الدول

لم يقــف الباحــث عــي نتائــج تتفــق مــع نتيجــة دراســته أو تختلــف معهــا وعليــه ويفــر الباحــث 

هــذه النتيجــة خــال عملــه كقانــوني. 
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د. محمد الصادق عبد الله محمد زين

نتائــج الفــرض الرابــع والــذي ينــص عــى: » توجــد فــروق في جريمتــي تقويــض النظــام الدســتوري 

واثــارة الحــرب ضــد الدولــة   لــدى منتفعــي الجامعــات الســودانية تعــزي لمتغــر المســتوى التعليمــي ». 

للتعــرف عــى مــا إذا كانــت هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في جريمتــي تقويــض النظــام الدســتوري 

واثــارة الحــرب ضــد الدولــة لــدى منتفعــي الجامعــات الســودانية تعــزي لمتغــر المســتوى التعليمــي، قــام 

الباحــث بتطبيــق تحليــل التبايــن الأحــادي، والجــدول التــالي يبــنّ نتائــج هــذا الإجــراء:

ــي  ــروق في جريمت ــة الف ــة دلال ــادي لمعرف ــن الأح ــل التباي ــة تحلي ــح نتيج ــم )9( يوض ــدول رق ج

ــدى منتفعــي الجامعــات الســودانية تعــزي  ــة   ل ــارة الحــرب ضــد الدول ــض النظــام الدســتوري واث تقوي

ــي ــتوى التعليم ــر المس لمتغ

مصدر التباينأبعاد 
مجموع 

المربعات
د ح

متوسط 

المربعات

النسبة 

الفائية

قيمة 

احتمالية
الاستنتاج

المرافق

لا توجــد .59.248319.749692.559بين المجموعات

فــروق 2884.46610128.559داخل المجموعات

2943.714104الكلي

الخدمات

لا توجــد .2.5163839.214.886بين المجموعات

فــروق 395.7321013.918داخل المجموعات

398.248104الكلي

الاقتصادية

لا توجــد .13.63134.544943.423بين المجموعات

فــروق  486.6171014.818داخل المجموعات

500.248104الكلي

المسئولية

لا توجــد .34.168311.389732.536بين المجموعات

فــروق  1572.36510115.568داخل المجموعات

1606.533104الكلي

النفسية 

والاجتماعية

لا توجــد .39.644313.215879.455بين المجموعات

فــروق  1518.60310115.036داخل المجموعات

1558.248104الكلي

الكلية

290.675396.892بين المجموعات

124.746

لا توجــد .777.510

فــروق  12599.383101داخل المجموعات

12890.057104الكلي

يتضــح مــن الجــدول أعــاه أن النســبة الفائيــة بلغــت ).777( عنــد مســتوي دلالــة ).510(، فهــي 

ــارة  ــض النظــام الدســتوري واث ــي تقوي ــروق في جريمت ــدم وجــود ف ــا يشــر إلى ع ــاً م ــة إحصائي ــر دال غ

ــة تعــزي لمتغــر المســتوى التعليمــي   وبهــذا يتضــح أن الفــرض لم يتحقــق. الحــرب ضــد الدول
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جريمتا تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وأثرهما على الجامعات السودانية

لم يقــف الباحــث عــي نتائــج تتفــق مــع نتيجــة دراســته أو تختلــف معهــا وعليــه ويفــر الباحــث 

هــذه النتيجــة خــال عملــه كقانــوني 

نتائــج الفــرض الخامــس والــذي ينــص عــى: » توجــد فــروق في جريمتــي تقويــض النظام الدســتوري 

واثــارة الحــرب ضــد الدولــة   لــدى منتفعــي الجامعــات الســودانية تعــزي لمتغــر المهنــة«. للتعــرف عــى مــا 

إذا كانــت هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في جريمتــي تقويــض النظــام الدســتوري واثــارة الحــرب ضــد 

الدولــة لــدى منتفعــي الجامعــات الســودانية تعــزي لمتغــر المهنــة، قــام الباحــث بتطبيــق تحليــل التبايــن 

الأحــادي، والجــدول التــالي يبــنّ نتائــج هــذا الإجــراء:

ــي  ــروق في جريمت ــة الف ــة دلال ــادي لمعرف ــن الأح ــل التباي ــة تحلي ــح نتيج ــم )10( يوض جــدول رق

ــدى منتفعــي الجامعــات الســودانية تعــزي  ــة   ل ــارة الحــرب ضــد الدول ــض النظــام الدســتوري واث تقوي

ــة لمتغــر المهن

أبعاد 
مصدر 
التباين

مجموع 
المربعات

د ح
متوسط 
المربعات

النسبة 
الفائية

قيمة 
احتمالية

الاستنتاج

المرافق

بين 
المجموعات

60.293106.029

توجــد .197.996 لا 
ق فــرو

داخل 
المجموعات

2883.4219430.675

2943.714104الكلي

الخدمات

بين 
المجموعات

10.342101.034

جــد .251.990 تو
ق و فــر

داخل 
المجموعات

387.905944.127

398.248104الكلي

الاقتصادية

بين 
المجموعات

45.304104.530

جــد .936.504 تو
ق  و فــر

داخل 
المجموعات

454.944944.840

500.248104الكلي

المسئولية

بين 
المجموعات

375.8591037.586

2.871004.

توجــد   
ق  و فــر
لــح  لصا
شــد  لمر ا
لنفــي ا

داخل 
المجموعات

1230.6749413.092

1606.533104الكلي
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أبعاد 
مصدر 
التباين

مجموع 
المربعات

د ح
متوسط 
المربعات

النسبة 
الفائية

قيمة 
احتمالية

الاستنتاج

النفسية 
والاجتماعية

بين 
المجموعات

91.271109.127

توجــد .585.823 لا 
ق  فــرو

داخل 
المجموعات

1466.9779415.606

1558.248104الكلي

الكلية

بين 
المجموعات

844.16510
84.416

128.148
توجــد .659.760 لا 

ق  فــرو
داخل 

المجموعات
12045.89294

12890.057104الكلي

في الجــدول )10(، يظُهــر تحليــل التبايــن الأحــادي )ANOVA( للفــروق في الجرائــم المرتكبــة مثــل 

»تقويــض النظــام الدســتوري« و«إثــارة الحــرب ضــد الدولــة« بــن عينــة مــن كل مــن مرتــادي الجامعــات 

ــة في »بــن المجموعــات«  الســودانية، حســب متغــر للوظيفــة. الجــدول يتضمــن مصــادر التبايــن المتمثل

و«داخــل المجموعــات«، مــع بيــان لمجمــوع المربعــات )SS(، ودرجــات الحريــة )DF(، ومتوســط المربعــات 

)MS(، بالإضافــة إلى القيــم الاحتماليــة )P-value( لدلالــة الفــروق. يظهــر مــن خــال تحليــل البيانــات أن 

هنــاك اختلافــات طفيفــة في معــدل الجرائــم المرتكبــة بــن الفئــات المهنيــة المختلفــة، لكــن هــذه الفــروق 

ليســت ذات دلالــة إحصائيــة، إذ أن معظــم قيــم »P« تتجــاوز 0.05 في معظــم المتغــرات. وهــذا يشــر إلى 

أن المهنــة ليســت عامــاً حاســاً في احتــال ارتــكاب جرائــم مثــل »تقويــض النظــام الدســتوري« و«إثــارة 

ــرة بمــا يكفــي، مــا يدعــم  ــدو غــر مؤث ــة تب ــن المجموعــات والداخلي ــة«. الفــروق ب الحــرب ضــد الدول

النظريــة القائلــة بــأن هــذه الجرائــم قــد تكــون ناتجــة عــن عوامــل أخــرى وليســت ترتبــط بالمهنــة بشــكل 

ــاك العديــد مــن العوامــل الأخــرى التــي يمكــن أن تؤثــر عــى احتــال ارتــكاب جرائــم مثــل  مبــاشر. هن

»تقويــض النظــام الدســتوري« و«إثــارة الحــرب ضــد الدولــة«. أولاً، قــد يلعــب التعليــم والمســتوى الثقــافي 

دورًا هامًــا، حيــث أن الأفــراد ذوي الوعــي الســياسي والتعليــم العــالي قــد يكونــون أقــل عرضــة لارتــكاب 

مثــل هــذه الجرائــم. ثانيــاً، الظــروف الاقتصاديــة تعتــر عامــاً مؤثــراً، حيــث أن الفقــر والبطالــة يمكــن أن 

يدفعــا الأفــراد إلى تبنــي مواقــف معارضــة للنظــام الســياسي. أحــد العوامــل التــي قــد تكــون ســببًا في دفــع 

البعــض إلى ارتــكاب الجريمــة هــي العوامــل النفســية والشــخصية، مثــل عــدم الرضــا عــن الوضــع الســياسي 

أو الشــعور بالظلــم. ثــم، تبايــن الأخلاقيــات الاجتماعيــة والموقــف الســياسي في المجتمــع أو المنطقــة التــي 

ينتمــي إليهــا الشــخص يمكــن أن يســهم في تحديــد ســلوك شــخص مــا. وأخــراً، أن الأفعــال الجنائيــة يمكــن 

أن ترتبــطً بشــكل متوقــع بالنتيجــة المرجــوة منهــا لتحقيــق الهــدف المعــن.
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جريمتا تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وأثرهما على الجامعات السودانية

جدول )11( يوضح المتوسطات لتحديد الفروق التي تعزي لمتغير العمر

الاستنتاجالمتوسطالعددالمهنة

لصالح المرشد النفسي811.7500غير محدده

6416.2188أستاذ جامعي

1916.4737محامي

115.0000وكيل نيابة

215.0000الشئون القانونية

19.0000أمين مكتبة

27.0000مهندس

116.0000طالب

417.5000مدير اداري

217.5000طبيب 

118.0000مرشد نفسي

يتضــح مــن الجــدول أعــاه أن النســبة الفائيــة بلغــت ).659( عنــد مســتوي دلالــة ).760(، فهــي 

ــارة  ــض النظــام الدســتوري واث ــي تقوي ــروق في جريمت ــدم وجــود ف ــا يشــر إلى ع ــاً م ــة إحصائي ــر دال غ

ــة   وبهــذا يتضــح أن الفــرض لم يتحقــق. ــة تعــزي لمتغــر المهن الحــرب ضــد الدول

لم يقــف الباحــث عــي نتائــج تتفــق مــع نتيجــة دراســته أو تختلــف معهــا وعليــه ويفــر الباحــث 

هــذه النتيجــة خــال عملــه كقانــوني يقــدم الجــدول رقــم 11 تحليــاً يتعلــق بتأثــر العمــر عــى مختلــف 

ــو  ــث ه ــة، حي ــات المختلف ــطات للمجموع ــدول المتوس ــرض الج ــية. يع ــر الدراس ــص أو الظواه الخصائ

قيــاس المتغــر المذكــور في »مصطلــح أو واقعــة دراســية« لاحــظ اختــاف كبــر في المتوســطات بــن الفئــات 

العمريــة المتمايــزة، مــا قــد يشــر إلى أن العمــر يلعــب دورًا حاســاً في تكويــن الســلوكيات أو الخصائــص 

ــي تضــم أكــر عــدد مــن  ــي كان متوســطها )16.2188( والت ــة الت ــة العمري ــدو أن الفئ ــذا يب المدروســة. ل

الأفــراد )64( تحمــل خصائــص مميــزة أو مؤثّــرة بحكــم التجربــة. »الفــروق الكبــرة في الأمــور المتماثلــة« 

يبــدو أنهــا ربمــا تكــون تســتقرئ عــى وجــود تبايــن محتمــل في الظواهــر المعنيــة ارتجاعًــا. مثــا، ولكــن 

ليــس عــى ســبيل الحــر، قــد تنبــئ الفــروق بالأمــور المتماثلــة التــي وقعــت بــن اختــاف المتوســطات 

ــون في  ــل أن تك ــال محتم ــى اضمح ــدل ع ــراد(، في ــرد( و )17.5000( )4 أف ــر 15.0000 )2 ف ــي عم لفئت

أمــور مــا بعــد العمــر متعلقــة بالخــرات المعيشــيّة أو بالنمــو النفــي أو الاجتماعــي. لفحــص تأثــر العمــر 

ــا إذا  ــر م ــة لتقدي ــات إحصائي ــق ومقارن ــل أعم ــادة إلى تحلي ــة ع ــك بحاج ــة، إنّ ــص المختلف ــى الخصائ ع

كانــت هــذه الفــروق بنهايــة المطــاف مهمــة مــن الناحيــة الإحصائيــة أم لا. والبحــوث التــي تنصــت إلى 

تأثــر العمــر عــى الســلوكيات والميــول أو الركائــز النفســية أو الاجتماعيــة تنمــيّ الفهــم للتغــرات الواقعــة 

ــام الماضيــة. يبــدو أن الجــدول ان يشــر في كُلّ منهــا إلى أن بعــض الفئــات  عملهــا خاصــة عــى عِــدّ الأيّ

العمريــة قــد يكــون لديهــا مســتويات أكــر اســتقرارًا أو نضوجًــا مــن غيرهــا عــى ســبيل المثــال الفئــة التــي 
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يبلــغ فيهــا متوســط عمرهــم 16.2188 فــردًا. قــد يعكــس التغــر في المتوســطات بــن المجموعــات العمريــة 

ــه كل فــرد مــع  ــع ب ــذي تتمت ــى التكيــف الاجتماعــي ال ــة أو حت ــة والتعليمي ــن الخــرات المهني ــا تباي أيضً

الظــروف المحيطــة، وذلــك في الفئــة ذات المتوســط )17.5000(، فهــي تشــر إلى أن الفئــة عرضــة لتكــون 

مرتبطــة بفئــات ذات مهــن أو مســؤوليات أكــر تتطلــب خــرة عمليــة متقدمــة.

التوصيات:

بناءً على النتائج التي تم التوصل إليها توصي الدراسة بالتالي: 

ضرورة التمييــز بــن الجريمــة العســكرية والجريمــة الجنائيــة إذ تترتــب فــوارق مــن حيــث 

والعقوبــات. والأشــخاص  والإجــراءات  الاختصــاص 

يجــب تحديــث القوانــن واللوائــح المتعلقــة بجريمتــي تقويــض النظــام الدســتوري وإثــارة الحــرب 

ضــد الدولــة ومراجعــة العقوبــات المفروضــة لضــان الــردع.

ضرورة التنســيق الكامــل بــن أجهــزة الضبــط الجنــائي، وتفعيــل دور المؤسســات القضائيــة وضــان 

اســتقلالية القضــاء وتعزيــز قدرتــه عــى محاكمــة المتهمــن في هــذه الجرائــم بشــكل عــادل.

الاهتــام بالقــوات النظاميــة جنــودا وضباطــاً وتوعيتهــم وتقديــم الدعــم المعنــوي والمــادي لهــم، 

حتــى لا يقعــوا في براثــن مجرمــي اثــارة الحــرب ضــد الدولــة.

ضرورة مراجعــة القانــون الجنــائي الســوداني فيــا يتعلــق بتعديــل نــص العقوبــة في المادتــن )50( 

والمــادة )51( وجعلهــا العقوبــة وجوبيــة وليســت تخييريــة أو جوازيــة كي يتحقــق الــردع وربطــه بمــا وقــع 

مــن جرائــم خــال حــرب 15/4/2023م.

توعيــة المجتمــع بمخاطــر الجريمتــن وتعزيــز نــر الوعــي بالدســتور والقانــون الجنــائي عــر ورش 

العمــل وحمــات التوعيــة.

تحسين مهارات القوات النظامية، مع تدريبهم التدريب التقني الكافي داخلياً وخارجياً.



 ـ- مارس 2025م مجلة القُلزم السياسية والقانونية دولية مُحكمة -العدد الثاني والعشرون - رمضان  1446ه 138 

جريمتا تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وأثرهما على الجامعات السودانية

الهوامش:
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ــعودية.  ــة الس ــة العربي ــة في المملك ــن، الإدارة العام ــد الرحم ــل، عب الطوي
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.5/36
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	)(6 العجمــي، حمــدي محمــد. “القانــون الإداري في المملكــة العربيــة الســعودية )التنظيــم 

العامــة. الإدارة  معهــد  الإداري( “.2011م،  الإداري-النشــاط 

	)(7 اللبيــدي، إبراهيــم محمــد الســيد، المســؤولية الجنائيــة في جرائــم أمــن الدولــة، مركــز الاعــام 

الأمنــي، بــدون تاريــخ.
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عــى أمــن الدولــة في التشريعــن الأردني والإمــاراتي دراســة تحليليــة.

ــاً 1)(0	 ــوداني 2007م معلق ــلحة الس ــوات المس ــون الق ــم )2016(: قان ــى إبراهي ــد ع ــو، أحم حم

ــاون، 2016.   ــي ت ــة ج ــة الأولى، مطبع ــه، الطبع علي

ــم )2020(: مجابهــة جريمــة التحريــض الالكــروني في ضــوء 1)(1	 رابحــي، لخــر، ســويسي إبراهي

ــة والسياســية، العــدد 6، 2020م. ــة الدراســات القانوني ــة، مجل ــدأ مســؤولية الحماي مب

عيسى، عبد الله الفاضل )2018(: شرح القانون الجنائي السوداني، الطبعة 12، 2018م. د. ن.1)(2	

عــودة، عبــد القــادر )د. ت(: التشريــع الجنــائي الإســامي مقارنــاً بالقانــون الوضعــي، الجــزء 1)(3	

الثــاني، الكتــاب الســادس، دار الكتــاب العــربي، بــروت.

ســليمان، هــاني ســليمان )بــدون. ت(: العلاقــات المدنيــة العســكرية والتحــول الديمقراطــي في 1)(4	

مــر بعــد 25 ينايــر، المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات.
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ــاض. ــة الري ــوم الأمني للعل
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ــد 12 ع 02 ــة. جامعــة وهــران، 2023 /02 المجل واجتماعي
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أثر التحقيق الجنائي في القانون السوداني

أستاذ مساعد - كلية القانون – جامعة كسلا  أحمد القادر  عبد  محمود  د. عاصم 

المستخلص:
اســتعرضت الورقــة اثــر التحقيقــات الجنائيــة في القوانــن الســودانية المنظمــة للتحقيق في الســودان 

وأثــر التحقيقــات الجنائيــة بواســطة  الأســاليب القائمــة عــى ســر الدعــوى الجنائيــة ، حيــث اســتعرضت 

خلفيــة تاريخيــة عــن التحقيقــات الجنائيــة والاســاليب التقليديــة والحديثــة للتحقيــق والقيمــة القانونيــة 

ــاء الضــوء  ــة الى إلق ــدف الدراس ــة وته ــوى الجنائي ــتقبل الدع ــة التحــري( في مس ــق )يومي ــر التحقي لمح

ــاره الأســاس الــذي تنبنــي عليــه المحاكمــة والتعــرف عــى الأســاليب  عــى التحقيــق الجنــائي وأثــره باعتب

الحديثــة للتحقيــق الجنــائي ، واتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي ، وتوصلــت الدراســة إلى نتائــج مهمــة في 

اســتخدام الأســاليب الحديثــة وأثرهــا وشروط وضرورة اســتخدامها وأوصــت الدراســة بالنــأي عــن الاســاليب 

ــة في  ــات الحديث ــتخدام التقني ــة اس ــخصية وأهمي ــات الش ــى  الحري ــوة ع ــم بالقس ــي يتس ــة الت التقليدي

ــة  التحقيــق الجنــائي دون المســاس بالحريــات الشــخصية أو التعــدي والقســوة عــى المشــتبه بهــم وتقوي

ــة الخاصــة بمــا ورد في وثيقــة  ــق الدولي ــزام بالمواثي ــائي واســتصحاب الالت ــق الجن ــح الضبــط في التحقي لوائ

الحقــوق والحريــات. 
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Abstract:

The paper reviewed the impact of criminal investigation on Suda-
nese laws govering investigation in the Sudan and impact of criminal 
investigations through methods based on the conduct of criminal pro-
ceeding. It reviewed the history of criminal investigations, traditional 
and modern investigation record (journal of investigation) in future of 
criminal proceeding. The study aims to shell light on criminal investi-
gation and its impact as basis for prosecution and identify modern meth-
ods their impact, as well as the conditions and necessity for their use. 
the study followed the descriptive approach. The study recommended a 
move away from traditional methods characterized by cruelty to per-
sonal freedoms and the importance of using modern techniques in crim-
inal investigations without prejudice to personal attacks or assaults or 
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cruelty on suspects, the strengthening of regulation for criminal inves-
tigation and compliance with international instruments relating to the 
Bill of Rights and freedoms.
Keywords: investigation, prosecution, judicial recognition, polygraph, 
hypnosis, DNA test, fingerprint, human rights, fundamental rights.

المقدمة:
   يتصــدر التحقيــق الجنــائي الأهميــة في الدعــوى الجنائيــة لأنــه الأســاس الــذي تبنــى عليــه الدعوى 

الجنائيــة وبــه يتــم تحديــد وجهــة الدعــوى الجنائيــة مــن حيــث حقيقــة وقــوع الجريمــة مــن عدمهــا أولا 

ثــم المتهمــن بارتــكاب الجريمــة دون ســواهم مــن الأشــخاص ثانيــا ، ويجــيء الاهتــام بالتحقيــق الجنــائي 

ــداءا وإســتخدام  ــم المشــتبه إبت ــة التــي اتســمت في المــاضي بتجري مــن واقــع إفــرازات التجــارب التقليدي

القســوة في انتــزاع المعلومــات فيــه دون مراعــاة الجوانــب الأخــرى التــي تتعلــق بالجريمــة وتحقيــق الغــرض 

مــن العقوبــة ، ولتحقيــق أغــراض التحقيــق )التحــري( بــرزت العديــد مــن الآراء الفقهيــة التــي تــرى ضرورة 

حــر أهــداف التحقيــق في هــدف أوحــد هــو الوصــول إلى الحقيقــة المجــردة دون الاكــراث لأي تأثــرات 

ــن الظــروف  ــتنتاجها م ــن الخــراء واس ــات المســاعدة م ــتقصاء كل البين ــم واس ــوء إلى التجري ــدم اللج وع

المحيطــة بالجريمــة والتــي تســاعد في الوصــول إلى الحقيقــة ، والاشــتياق مــن التقنيــات الحديثــة ومــدى 

ــق  ــر التحقي ــة ع ــول إلى الحقيق ــن الوص ــة ب ــخصية ، والموازن ــات الش ــى الحري ــدي ع ــن التع ســامتها م

والحريــات الأساســية الثابتــة بالدســتور والمواثيــق الدوليــة ، وانتهجــت الدراســة في الوصــول إلى مــا توصلــت 

إليــه المنهــج الوصفــي التاريخــي ، وتوصلــت إلى العديــد مــن النتائــج أهمهــا أن المــرع أكــد عــى أهميــة 

التحقيــق الجنــائي وأغراضــه والهــدف الرئيــس منــه ثــم حــدد الجهــات التــي تقــوم بــه عــى وجــه التحديــد 

ــا  ــق ك ــة في التحقي ــة المشروع ــائل الحديث ــة اســتخدام الوس ــت إلى إمكاني ــن أن الدراســة توصل فضــا ع

توصلــت الدراســة إلى حظــر التأثــر عــى المشــتبه عليهــم ، وأوصــت الدراســة إلى إفــراد لوائــح تفصيليــة 

منظمــة للتحقيقــات ، وســن قانــون يجــرم التعــدي الجســدي أو انتــزاع الاعــراف بأســاليب غــر مشروعــة 

واســتخدم التقنيــات الحديثــة في التحريــات والموازنــة الســليمة بــن الحريــات الشــخصية وحمايــة المجتمــع 

مــن خطــر المجرمــن.

   أهمية البحث: 
ــاس  ــن أس ــه م ــا يمثل ــوى وم ــائي في الدع ــق الجن ــة التحقي ــع أهمي ــن واق ــث م ــة البح ــأتي أهمي ت

تقــوم عليــه الدعــوى الجنائيــة، ونســبة لمــا طــرأ عــى الجريمــة مــن تطــور كبــر يســتوجب مواكبــة هــذا 

التطــور، وبالمقابــل ضرورة التطــور في التشريعــات الوطنيــة والتــي ظلــت في تــواؤم مــع بعــض المعاهــدات 

ــة  ــي وردت في الوثيق ــات والت ــوق والحري ــة الحق ــات الأساســية ووثيق ــة بشــأن الحري ــات الدولي والاتفاقي

ــل 0202م.   ــة لســنة 9102م تعدي ــرة الانتقالي الدســتورية للف

 مشكلة البحث: 
تكمــن مشــكلة البحــث في أثــر التحقيــق المشــوب بعيــب في أســلوب انتــزاع المعلومــة مــن المتهمين 

والكشــف عــن الجريمــة وســلطة المحقق)المتحــري( الجنــائي، والقوانــن المنظمــة للتحقيــق الجنــائي وجــدواه 
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د. عاصم محمود عبد القادر احمد

ــة  ــق وقيم ــة التحقي ــون في مرحل ــة للقان ــراءات المخالف ــتدراك الإج ــة اس ــة، وكيفي ــول إلى الحقيق في الوص

البينــة المأخــوذة في التحقيــق ســواء كانــت بطريقــة صحيحــة أو بطريقــة مخالفــة للقانــون ووزن البينــات 

المأخــوذة بالأســاليب الحديثــة للتحقيــق.

حدود الدراسة: السودان 
التحقيق الجنائي )المفهوم والتاريخ والنشأة:

أولًا: تعريف التحقيق الجنائي)التحري(:
التحقيــق مفــرد جذرهــا اللغــوي هــو حــق أي صــح الأمــر وثبــت، وجــاء في قولــه تعــالى )لينــذر 

مــن كان حيــا ويحــق القــول عــى الكافريــن( )1( وتحقــق الأمــر أي صــح ووقــع، واســتحق الــيء والأمــر 

اســتجوبه وهــي مصــدر حقــق)2( ، ولفــظ جنــائي فهــي مــن بــاب جنــى أي التقــط ويقــال جنــى الثمــر أي 

مــا أجتنــى مــن الشــجر ، وجنــى عليــه أي يجنــي جنايــة والتجنــي مــن التجــرم.)3( 

تعــددت التعريفــات بشــأن التحقيــق الجنــائي إلا أنهــا تتفــق عــى مضمــون واحــد وهــو البحــث 

عــن حقيقــة الأمــر ســواء بالنفــي أو الإثبــات، فقيــل بأنــه مجموعــة الإجــراءات والوســائل المشروعــة التــي 

يباشرهــا المحقــق عنــد وقــوع الجريمــة للوصــول إلى معرفــة الحقيقــة والكشــف عــن الجريمــة والتعــرف 

ــه  ــرف: بأن ــة. ويع ــة الجنائي ــق العدال ــي تحق ــة الت ــع الأدل ــة وجم ــن الجريم ــن م ــاة والمتضرري ــى الجن ع

مجموعــة الإجــراءات الجزائيــة المشروعــة التــي تباشرهــا ســلطة التحقيــق الجنــائي قبــل المحاكمــة بقصــد 

ــكاب الجريمــة أو  ــا عــى ارت ــا أو إثبات ــة القائمــة نفي ــق التثبــت مــن الأدل الوصــول الى الحقيقــة عــن طري

نســبتها إلى فاعــل معــن بذاتــه. )4( ويــرى البعــض أن التحقيــق الجنــائي هــو صراع بــن المحقــق والمجــرم، 

فــالأول يهــدف للوصــول إلى الحقيقــة، والثــاني يحــاول طمــس الحقيقــة كي يفلــت مــن العقــاب، فالتحقيــق 

ــة،  ــف الحقيق ــل إلى كش ــي توص ــة الت ــائل المشروع ــراءات والوس ــع الإج ــاذ جمي ــو اتخ ــام ه ــاه الع بمعن

ــة الســر  ــق ويرشــده إلى كيفي ــالم الطري ــق مع ــم يوضــح للمحق ــو عل ــائي العلمــي فه ــق الجن ــا التحقي أم

والبحــث عــن الأدلــة. )5( ويعرفــه قانــون الإجــراءات الجنائيــة الســوداني لســنة 1991م في المــادة )5( معنــى 

ــي تتخــذ للكشــف عــن  ــع الإجــراءات الت ــه )يشــمل جمي ومشــتملات كلمــة )التحــري( حيــث عرفــه بأن

الوقائــع المتعلقــة بالدعــوى الجنائيــة قبــل المحاكمــة( )6(، وتــم تعديــل المــادة )5(  في تعديــات 2009م 

للقانــون بـــأن التحــري )يقصــد بــه جميــع الإجــراءات التــي تتخــذ في جمــع الاســتدلالات والبينــات التــي 

تقــوم بهــا الشرطــة في الجرائــم التــي يجــوز فيهــا القبــض بــدون أوامــر أو بنــاءا عــى توجيهــات النيابــة 

ــدلا عــن  ــارة تحــري ب ــث تســتخدم عب ــات حي ــق مترادف ــك()7(. والتحــري والتحقي ــدا ذل ــا ع ــة في العام

التحقيــق في مصطلحــات القوانــن الســودانية والتــي تعنــي في حقيقهــا مجموعــة الإجــراءات التــي تهــدف 

إلى البحــث عــن الأدلــة التــي تتعلــق بالجريمــة وجمعهــا وتصنيــف مــدى أهميتهــا وتقييمهــا وتحديــد مــدى 

كفايــة الأدلــة المتحصــل عليهــا لتوجيــه الاتهــام للمشــتبه فيــه وإحالتــه إلى المحاكمــة او نفــي التهمــة عنــه 

لمجــرد عــدم وجــود علاقــة بينــه وبــن الجريمــة. 

 التحــري هــو المرحلــة الأولى للدعــوى الجنائيــة، وليــس مــن شــأنه الفصــل في الدعــوى الجنائيــة 

ــام  ــه الاته ــة توجي ــة الجنائي ــح للنياب ــي تتي ــاصر الت ــتجماع العن ــرد اس ــو مج ــا ه ــة وإنم ــراءة أو الإدان بال
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وللقضــاء الفصــل في الدعــوى )8(والتحــري )التحقيــق( كوظيفــة خطــرة وهامــة لابد من منحها ســلطات واســعة 

ومتوازنــة تمكــن القائمــن بهــا مــن الوصــول الى النتائــج المرجــوة مــن أعمالهــم بأقــل تكلفــة ماديــة ممكنــة وفي 

أقــل وقــت لحفــظ الأمــن بالمجتمــع )9( ويتفــرع مــن علــم التحقيــق الجنــائي علــم البحــث الجنــائي والــذي يعد 

علــا مــن العلــوم الحديثــة الــذي تطــرق إليهــا العلــاء وقــد اهتمت بهــا الــدول المتقدمــة والنامية، وقــد أثبتت 

الخــرات العلميــة ضرورة البحــث الجنــائي وأهميتــه كعنــر فعــال في القضــاء عــى الجرائــم والحــد منهــا في 

المجتمعــات، فهــو العلــم الــذي يوضــح الإجــراءات والوســائل التــي يكــون الغــرض منهــا الوقــوف عــى الســبب 

المجهــول لوقــوع الحــوادث، وجمــع الأدلــة التــي تثبــت وقــوع الجريمــة وكيفيــة وقوعهــا.)10(

ــإن  ــون الســوداني ف ــه والقان ــائي في الفق ــق الجن ــوم التحــري أو التحقي ــف بمفه مــن خــال التعري

الأخــر لم يذهــب بعيــدا عــن آراء الفقهــاء في تعريــف لتحقيــق إلا أنــه في تعديــل 2009م أســند التحقيــق 

إلى الشرطــة وذكــر )أنــه جمــع الاســتدلالات والبينــات التــي تقــوم بهــا الشرطــة..( وفي ذلــك تفصيــل أكــر 

وتحديــد الجهــة المنــوط بهــا التحقيــق وإن كان ذلــك يتعــارض مــع قانــون النائــب العــام لســنة 2017م 

غــر أن الأخــر قانــون خــاص يقيــد العــام.

ثانيا : التطور التاريخي للتحقيق :أ- العصور الوسطى : 
ــه  ــد الجــاني ومعرفت ــم بواســطتها تحدي ــدة في العصــور الوســطى يت ــائل جدي ــاك وس ــن هن لم تك

غــر مــا كانــوا يقومــوا بــه مــن انتــزاع الاعــراف مــن المتهــم قــرا بالــرب والتعذيــب الشــديد، وكثــرا 

مــا كان يعــرف المتهــم بجريمــة لم يرتكبهــا مــن شــدة التعذيــب، ولــذا كان يتصــف هــذا الأســلوب بالظلــم 

والجــروت والمســتفيد مــن هــذا النظــام هــم رجــال الإقطــاع ، والــيء الــذي تميــزت بــه العصــور الوســطى 

في مجــال التحقيــق هــو أن التحقيــق في الجريمــة عندهــم كان يعتــر عمليــة اجتهاديــة يخضــع إلى ميــول 

المحقــق وأســلوبه وإمكاناتــه البســيطة ويفتقــر إلى الأســلوب العلمــي المنظــم.)11(

ب- التحقيق الجنائي عند العرب قبل الاسلام :
 كان العــرب قبــل الاســام يعتمــدون عــى أســاليب فجــة في التعــرف عــى الجــاني مثــل )البشــعة( 

ــا لا يصــاب  ــه إذا كان بريئ ــا بلســانه زاعمــن أن ــا محمي ــم طاســة أو قضيب وهــو أن يلحــس المشــتبه فيه

بســوء وإذا كان مذنبــا فــإن لســانه ســوف يحــرق وغيرهــا مــن الأســاليب.)12(.

ج – التحقيق الجنائي بعد الاسلام : 
جــاء الاســام واعتمــد اســاليب الحجــة والبرهــان في التحقيــق الجنــائي  ، قــال تعــالى )يــا يهــا الذيــن 

ءامنــوا إن جاءكــم فاســق بنبــأ فتبينــو ان تصيبــوا قومــا بجهالــة فتصبحــو عــى مــا فعلتــم نادمــن()13( ، 

والمقصــود بتبينــوا ان يتــم التحقــق والتثبــت قبــل الحكــم عــى الواقعــة والاســتدلال عليهــا ببينــات دامغــة 

ــق في  ــت والتحقي ــك في التثب ــم ذل ــه عليه ــة رضــوان الل ــك الصحاب ــا وجســد ذل ــع او تكذبه ــدة الوقائ تؤك

ــة  ــن الاســامي عــى الحجــة والبرهــان في مخاطب ــي كانــت تحــدث ، ويعتمــد الدي ــم الت ــع والجرائ الوقائ

العقــل كــا يعتمــد الأســاليب والوســائل العلميــة والمنطقيــة في الإثبــات الجنــائي فلــم يتطــرق الديــن إلى 

مــا يخالــف الديــن أو يجافيــه كالخرافــة بــل ذهــب في دعــواه إلى اســتخدام الأســاليب والوســائل المشروعــة 

التــي يقبلهــا العقــل والوجــدان في بنــاء الإثبــات وإقامــة الدليــل)14( 
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د- التحقيق الجنائي في العصر الحديث : 
  بتطــور العلــم والتقنيــات العلميــة في عصرنــا الحديــث أصبحــت وســائل التحقيــق الجنــائي أكــر 
ــة  ــرم للجريم ــكاب المج ــن ارت ــد م ــات والتأك ــة في الإثب ــة الحديث ــائل العلمي ــى الوس ــدت ع ــورا واعتم تط
حيــث اعتمــد التحقيــق الجنــائي عــى علــم البصــات وعلــم تحقيــق الآثــار الماديــة وعلــم الأجنــة وعلــوم 
ــك  ــالا للش ــدع مج ــا لا ي ــت بم ــي تثب ــوم الت ــن العل ــا م ــن وغيره ــة الع ــة وبصم ــة الوراثي ــص البصم فح
ارتــكاب المجــرم للجريمــة بعيــدا عــن وســائل القمــع والتعذيــب والبطــش.)15( وبحلــول القــرن العشريــن 
دخــل الإنســان عــرا جديــدا ازدهــرت فيــه العلــوم وعمــت فيــه التكنلوجيــا وظهــرت أســاليب حديثــة 
في التحقيــق الجنــائي مثــل بصــات الأصابــع وطبعــات الأقــدام ، وتحليــل الآثــار البيولوجيــة مثــل ) الــدم ، 
اللعــاب ، الحيوانــات المنويــة ، العــرق ، البــول ، وغيرهــا مــن المــواد التــي يفرزهــا الجســم ( )16(، وأصبــح 
التطــور العلمــي ســمة العــر الحــالي وأســفر عــن تطــورات مهمــة في مجــال البحــث عــن الجنــاة وغلــب 

عــى أســاليب التحقيــق في العــر الحديــث الصبغــة العلميــة 
ــذي اســتحوذ عــى  ــائي العلمــي ال ــق الجن ــة التحقي ــد هــو مرحل ــك ظهــور فجــر جدي ــا بذل معلن
قناعــة القضــاء الــذي وجــد فيــه ثوابــت لا تتأثــر بالعواطــف أو النســيان كالأدلــة المعنويــة واصبــح القضــاء 

يقيــم الحكــم بنــاءا عــى ذلــك )17(. 

ثالثا : أهمية واغراض التحقيق :
وللتحقيــق أهميــة كبــرة في كشــف الحقيقــة فيــا يتعلــق بالجريمــة ومعرفــة أســبابها ودوافعهــا 

وتحديــد نطــاق الاشــتباه والاتهــام واســتبعاد كل مــن ليــس علاقــة بالجريمــة ، وللتحقيــق أهميتــه في أنــه 

ــة ، وفي  ــة تدعــم احتــال الإدان ــة كافي يكفــل ألا تحــال إلى المحاكمــة غــر الحــالات التــي تتوفــر يهــا أدل

ذلــك توفــر الوقــت للقضــاء وجهــده وصيانــة لاعتبــار المتهــم مــن أن يمثــل أمــام القضــاء إذا كانــت الأدلــة 

ضــده غــر كافيــة.)18(

 أغراض التحقيق )التحري(: 
للتحقيق أغراض يسعى المحقق للوصول إليها ونجملها فيما يلي : 

-1 إثبات وقوع الجريمة : 
وهنــا لابــد أن يســعى المحقــق جاهــدا للإجابــة عــى الســؤال الــذي مقتضــاه ، هــل هنــاك جريمــة 

ــالي  ــا وبالت ــا أو كيدي ــر صحيح ــون غ ــة يك ــن الجريم ــغ ع ــان التبلي ــه في بعــض الأحي ــا ؟ ، لأن وقعــت فع

عندمــا يتلقــى المحقــق الخــر عــن وقــوع الجريمــة ، ويمكــن في ســبيل ذلــك أن ينتقــل إلى موقــع الجريمــة 

للتثبــت والتأكــد مــن وقــوع الجريمــة مــن عدمــه. 

-2 معرفة مكان ارتكاب الجريمة : 
والغــرض مــن ذلــك هــو إثبــات العلاقــة بــن المجنــي عليــه والمــكان الــذي حدثــت فيــه الجريمــة 

مــن جهــة وإثبــات العلاقــة بــن الجــاني والمــكان الــذي ارتكبــت فيــه الجريمــة مــن جهــة أخــرى ، فضــا عــن 

العثــور عــى الآثــار والشــهود ، فــإذا كانــت الجريمــة 

المرتكبــة جريمــة قتــل مثــا ، فــإن مــكان ارتــكاب الجريمــة لا يخلــو مــن آثــار الجريمــة أو أي دليــل 

مــادي يمكــن أن يوصــل المتحــري أو المحقــق للوصــول إلى الحقيقــة ... وهكــذا .
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3 -معرفة سبب ارتكاب الجريمة : 
معرفــة ســبب الجريمــة يعنــي معرفــة الدوافــع لارتــكاب الجريمــة ، لأن الأصــل لا جريمــة بــا ســبب 

أو دوافــع ومــن خــال التعــرف عــى ســبب الجريمــة يمكــن حــر الاشــتباه في نطــاق محــدد ويســتنتج 

ذلــك مــن خــال المــكان أو الوقــت الــذي ارتكبــت فيــه .   

4 - معرفة وقت ارتكاب الجريمة : 
ولمعرفــة الوقــت أهميــة كبــرة في الكشــف عــن الحقائــق والوقــت ويختلــف ارتــكاب الجريمــة مــن 

وقــت لآخــر فارتــكاب الجريمــة ليــا يختلــف عــن ارتكابهــا في النهــار ويســتفاد مــن معرفــة وقــت ارتــكاب 

الجريمــة في تحديــد دائــرة الاتهــام .

5 - معرفة مرتكب الجريمة : 
وهــو الهــدف مــن اجــراءات التحقيــق وأهــم الحقائــق التــي يســعى التحقيــق إلى الوصــول إليهــا 

ــكاب الجريمــة أو المشــاركة  ــه بارت والتعــرف عــى مــن ارتكــب الجريمــة ، واســتبعاد كل مــن لم يكــن لدي

فيهــا .

مبدأ مشروعية التحقيق : 
نظــم المــرع التحــري والإجــراءات المتعلقــة بالتحــري مــن حيــث والوســائل والجهــة المنــوط بهــا 

إجــراء التحــري ومحــر التحــري وحظــر التأثــر عليــه ، تنــص المــادة )93( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة 

عــى )يكــون التحــري بواســطة وكالــة النيابــة أو بواســطة الشرطــة الجنائيــة تحــت إشراف وكالــة النيابــة 

وفقــا لأحــكام القانــون( .

ويعنــي الإشراف عــى التحــري توجيــه التحــري وإصــدار الاوامــر التــي تمكــن المتحــري مــن القيــام 

ــات التحــري كــا ينبغــي مثــل إصــدار أوامــر القبــض والتفتيــش والحصــول عــى قــرارات الخــراء  بواجب

ذلــك أن الشرطــة الجنائيــة والنيابــة هــا الأمينتــان عــى الدعــوى الجنائيــة ومــع ذلــك فــإن للقضــاء دورا 

أساســيا أيضــا أثنــاء التحــري وذلــك بتلقــي إقــرارات المتهمــن بالواقعــة الجنائيــة وتمديــد وتجديــد فــرة 

ــى  ــي ع ــو الإشراف الفع ــذا ه ــام وه ــش الع ــر بالتفتي ــدار الأوام ــم إص ــي ث ــس الاحتياط ــة والحب الحراس

التحــري للتأكــد مــن ســامة مبــدأ الشرعيــة الــذي يراعــي حقــوق وحريــات المواطنــن )19( 

ــه إلى الشرطــة  ــه إلا أن إيكال ــأس في ــا لا ب ــة مــن وجهــة نظرن ــكال التحــري الى النياب إن الامــر بإي

الجنائيــة قــد تعتريــه بعــض المشــكلات في مراعــات مــن هــو الشرطــي الــذي يقــوم بالتحــري خاصــة وأن 

كلمــة شرطــي جــاء في تفســرها في المــادة )4/( مــن قانــون الاجــراءات الجنائيــة )الشرطــة تعنــي أيــا مــن 

ــون الشرطــة لســنة 1406ه  ــا أيضــا قان ــة أو مــن يكلــف بمهامــه()20( . وعرفه ــراد الشرطــة مــن أي رتب أف

ــب  ــارة )الرت ــرف عب ــرى وع ــب الاخ ــاط والرت ــن الضب ــة م ــوة الشرط ــراد ق ــن أف ــرد م ــا أي ف ــد به )يقص

الاخرى(يقصــد بهــا الرتــب الــواردة في المــادة 20 مــن ذات القانــون والتــي بدورهــا تحــدد الرتــب الأخــرى 

ــوم بإجــراءات  ــن يق ــق لم ــد الدقي ــدم التحدي ــل ع ــة المســاعد ()21( ولع ــدي إلى رتب ــة الجن ــن رتب ــا م بانه

ــح دون  ــة ويغــر مــن مســارها الصحي ــان في ســر الدعــوى الجنائي ــر مــن الأحي ــر في كث ــد يؤث التحــري ق

قصــد ولأســباب تعــود إلى المحقــق نفســه )المتحــري( مــن ناحيــة كــا أن تأهيلــه للقيــام بالتحــري ومــدى 
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قدراتــه ومهاراتــه الكافيــة للقيــام بالتحريــات . وأبــرز تلــك المشــكلات التــي ينطــوي عليهــا عمــل المحقــق 

غــر المؤهــل في بعــض الأحيــان بمهــارات وســائل التحــري الحديثــة للكشــف عــن الحقيقــة ومــدى الالتــزام 

ــة المشــتبه فيــه أو المتهــم  والحريــات الاساســية وقواعــد قانــون الإجــراءات الجنائيــة  ــة بــن حري بالموازن

ــة  ــي تســهل عملي ــق والتحــري والإلمــام بطريقــة التعامــل مــع الجهــات والادوات الت ــي تنظــم التحقي الت

الوصــول الى الحقيقــة الموضوعيــة المجــردة والتــي تحــدد مســار الدعــوى الجنائيــة .

 الأساليب  التقليدية للتحقيق الجنائي: 
ــاشرة  ــم عــر اســتجواب المتهــم مب ــة المتعــارف عليهــا وتت وهــذ الاســاليب هــي الاســاليب العادي

واســتخلاص البينــات مــن خــال الأقــوال والمســتندات والتوصــل إلى الحقيقــة ومــن صــور هــذه البينــات : 

أولا : الاعتراف القضائي : 
ــكاب  ــرار الشــخص بارت ــه إق ــث يقصــد ب ــات حي ــى المعلوم ــاليب للحصــول ع وهــو أخطــر الأس

الجريمــة و يكــون أمــام المحكمــة ويتوصــل إليــه المتحــري بعــد إجــراء التحريــات الأوليــة ويعرفــه قانــون 

ــه )1( اعــراف شــخص بواقعــة تثبــت مســئوليته مدعــى بهــا عليــه 2- يكــون  الأثبــات لســنة 4991م بأن

الإقــرار قضائيــا وغــر قضائيــا( )22( ، أمــا الإقــرار القضــائي فقــد عرفــه القانــون بأنــه : )هــو الــذي يكــون 

اثنــاء ســر الدعــوى أمــام محكمــة أو المحكمــن أو الموفقــن – والإقــرار أمــام المحكمــن والموفقين في القســم 

الجنــائي لا يعتــر إقــرارا قضائيــا( )23( وللإقــرار أهميــة في معــرض الإثبــات إذ أنــه يعفــي المحكمــة مــن عنــاء 

البحــث عــن الأدلــة متــى توافــرت فيــه الــروط القانونيــة و يذهــب الفقهــاء إلى أن الإقــرار ســيد الأدلــة 

باعتبــاره شــهادة الإنســان العاقــل البالــغ في مواجهــة نفســه.  وقــد نصــت المــادة )19/3( في شروط المقــر 

أن يكــون)..... مختــارا ( ونصــت المــادة )20/2( أن الإقــرار في المســائل الجنائيــة لا يكــون صحيحــا إذا كان 

نتيجــة لأي إغــراء وبنــاءا عــى هــذه المــواد فإنــه لا يترتــب عــى الإقــرار المأخــوذ بطريقــة غــر مشروعــة 

ــاء التحــري أو بعــد اكتــال التحــري ولكــن قبــل المحاكمــة  أي أثــر قانــوني .)24(  ويتــم الاقــرار عــادة أثن

ويشــرط في تلقيــه مــا يــي: )25(

أولا :عــى القــاضي التأكــد مــن أن المتهــم يــدلي بإقــراره طواعيــة واختيــارا وأنــه لا يــدلي بــه نتيجــة تهديــد 
أو تعذيــب أو إغــراء ويجــب عــى القــاضي أن يــدون ذلــك في محــر التحــري . 

ثانيــا : أن يتلــو القــاضي الإقــرار عــى المتهــم ويطلــب مــن المتهــم أن يوقــع عليــه فــإذا رفــض المتهــم التوقيع 
يــدون القــاضي ذلــك في المحــر ويعتــر رفــض المتهــم التوقيــع عــى الإقــرار عــدولا عــا أقــر بــه. 
والإقــرار القضــائي يعتــر حجــة قاطعــة عــى المقــر بينــا لا يشــكل الإقــرار غــر القضــائي في الجنــائي 
بينــة قاطعــة ، لكنــه حجــة غــر أنهــا إذا شــابتها شــبهة تفقدهــا الحجيــة ونــرى أن رفــض التوقيــع 
مــن جانــب المتهــم المقــر يفــر عــى أنــه شــبهة إذ أن المتهــم غــر مطالــب بتقديــم أدلــة لإدانــة 
نفســه بــل مــن حقــه الصمــت وقــد أصــدرت بعــض الــدول )قانــون الصمــت()26( ، ســابقة حكومــة 
ــذ  ــا يؤخ ــن عندم ــه تكم ــائي خطورت ــراف القض ــه )27(والاع ــل الل ــد فض ــد// محم ــودان //ض الس
اثنــاء التحريــات، وبالتــالي إمكانيــة صــدور الإقــرار مــن الشــخص ليــس مختــارا في حالــة إكــراه او 
ترغيــب وعليــه أغلــب المشــتبه فيهــم يعترفــون بوقائــع لم يكونــوا حقيقــة قــد ارتكبوهــا خوفــا مــن 

الضغــوط والإرهــاب الــذي ربمــا تعرضــوا لــه وبالتــالي الرجــوع عنــه لاحقــا اثنــاء المحاكمــة.
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 ثانيا : بينة الخبير : 
وهــي البينــة التــي يتــم الحصــول عليهــا بطلــب مــن جهــة التحقيــق  مــن جهــة فنيــة متخصصــة 

ومحــددة بالقانــون ، لأن الجــاني كائــن حــي تقــوم أعضــاء جســمه بوظائــف فســيولوجية، وكائــن اجتماعــي 

ــه مجــرم ومحــرف  ــا أن ــالم شــخصيته ك ــياء تحــدد مع ــاك أش ــاء امت ــع اقتن ــب معايشــته للمجتم تتطل

يســتخدم ادوات لارتــكاب جريمتــه ، وجميــع هــذه الجوانــب لهــا مــن الآثــار والــدلالات مــا يســمح بتحديــد 

صفاتــه ، والتعــرف عــى شــخصيته ، وكشــف لغــز الجريمــة ، وإقامــة الدليــل عليــه )28( .  وتختلــف بينــة 

الخبــر مــن جريمــة لأخــرى ففــي جريمــة القاتــل تكــون بينــة الخبــر هــي بينــة الطبيــب الشرعــي أورنيــك  

ــم  ــاة وفي الجرائ ــي للوف ــبب الحقيق ــي الس ــب الشرع ــه الطبي ــح في ــذي يوض ــك 8( وال ــح )اورني التشري

ــى  ــه ع ــتبه في ــة المش ــن حال ــالات ع ــة للاتص ــة القومي ــا الهيئ ــد به ــي تفي ــة الت ــون البين ــة تك المعلوماتي

الوســائط الالكترونيــة وتأكيــد ان الحســاب او الحســابات التــي تعامــل بهــا المتهــم لهــا علاقــة بــه او ملكــه 

وعلاقتهــا بالفعــل الالكــروني الــذي شــكل الجريمــة ، وفي جرائــم الزنــا ايضــا فــإن بينــة الطــب الشرعــي هــي 

البينــة التــي تقطــع الشــك في الاتهــام وكذلــك في مجــال اثبــات النســب فــإن فحــص الحمــض النــووي يعتــر 

بينــة خبــر وتقريــر بصــات الأصابــع وقديمــا كانــت البينــة التــي يفيــد بهــا قصــاص الأثــر)29( تعتــر بينــة 

خبــر في جرائــم السرقــة والقتــل أحيانــا وكل هــذه البينــات عــى اختلافهــا تعتــر بينــة خبــر وتشــكل تطــور 

في مجــال الكشــف عــن الجريمــة. 

  2 - الاساليب الحديثة للتحقيق الجنائي : )أ( التحقيق الجنائي الإلكتروني : 
ويعــرف بأنــه البحــث في مســتودع الــر للمتهــم عــن أشــياء ماديــة أو معنويــة تفيــد في كشــف 

الحقيقــة ونســبتها إليــه أو الاطــاع عــى حمــل منحــه القانــون حمايــة خاصــة باعتبــاره مســتودع الــر 

ــه أو الانترنــت للاســتدلال بهــا عــى صــدق  ــر أو أنظمت ــه فيمكــن أن يكــون المحــل جهــاز كمبيوت بصاحب

نســبة الفعــل الى شــخص معــن أو كذبــه.)30(

ــام بالتحقــق عــر  ــا القي ــا قانون ــة المخــول له ــا الجهــة الفني ــي تقــوم به ــى أن الاجــراءات الت بمعن

وســائل متقدمــة في شــبكة الاتصــالات المختلفــة للوصــول إلى حقيقــة نســبة الفعــل الإجرامــي إلى شــخص 

ــة  ــأن تخاطــب النياب ــا ب ــل الاجــراءات فيه ــة للاتصــالات في الســودان وتتمث ــة القومي معــن ، وهــي الهيئ

ــق  ــث والتحق ــد البح ــراضي وبع ــالم الاف ــث في الع ــر البح ــا ع ــا إلكتروني ــر م ــن أم ــق ع ــة للتحقي الهيئ

ــة بمعلومــات عــن البــاغ المعــن ليــدرج في محــر التحــري  ــة فإنهــا تمــد النياب بالوســائل الخاصــة بالهيئ

ــة  ــة عملي ــروني الحديث ــق الالك ــه التحقي ــن أوج ــة ، وم ــاعدة المتحــري للوصــول الى الحقيق ــالي مس وبالت

ــة  ــال الإلكــروني والقرصن ــم الاحتي ــق بجرائ ــا يتعل ــة في ــة عــر التطبيقــات المالي ــات البنكي ــع التحوي تتب

ــت  ــدرج تح ــك ين ــيبراني كذل ــالم الس ــاط في الع ــأي نش ــق ب ــي تتعل ــم الت ــن الجرائ ــا م ــة وغيره الإلكتروني

ــن شركات الإتصــال.  ــة م ــات الهاتفي ــة المحادث ــى قائم ــروني الحصــول ع ــق الإلك التحقي

)ب( البصمة الوراثية عن طريق الحمض النووي :
 وهــي مــن الوســائل الحديثــة التــي تســاعد في الوصــول إلى الحقيقــة وتتــم عــن طريــق فحــص 

الحمــض النــووي ال D N A  وعبرهــا يتــم التوصــل الى الشــخص الــذي ارتكــب الجريمــة او الوصــول الى 
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مــدى علاقــة الشــخص بالجريمــة موضــوع الدعــوى الجنائيــة ، وهــي وســيلة حديثــة تعمــل علــة تضييــق 

دائــرة الاشــتباه والاتهــام ، كــا بــرزت ادوار جديــدة للبصمــة الوراثيــة في دعــاوى اثبــات النســب. 

)ج( جهاز كشف الكذب : 
ــق  ــا في التحقي ــتعان به ــي يس ــة الت ــة الحديث ــزة العلمي ــن الأجه ــذب م ــف الك ــاز كش ــد جه يع

والبحــث الجنــائي، إذ أن الجهــاز يعمــل عــى اكتشــاف الحــالات التــي يكــذب فيهــا الأشــخاص، مــن خــال 

ــي تصيــب الإنســان الخاضــع لجهــاز كشــف الكــذب، لكــون  ــات الت رصــد الانفعــالات النفســية والإضارب

أعصــاب هــذا الإنســان أثــرت لأي فعــل يتأثــر بــه كالشــعور بالمســؤولية أو لارتــكاب جــرم مــا أو الخــوف، 

فيعمــل الجهــاز عــى ثلاثــة أقســام هــي: - )31(

	1 قسم يرصد التنفس وحالات الشهيق والزفير وما يطرأ عليها من تغيرات. .

	2 قسم يرصد ضغط الدم وما يطرأ عليها من تغيرات. .

	3 قســم يرصــد مقاومــة الجلــد لتيــار كهربــائي خفيــف بواســطة صفيحــة مــن المعــدن متصلــة .

بالجهــاز ومــا يطــرأ عــى هــذه المقاومــة مــن متغــرات. 

ــا  ــي يتعــرض له ــة الت ــات الداخلي وهــذه المتغــرات تحــدث بســبب الانفعــالات النفســية والإضراب

الشــخص الخاضــع للفحــص ويعمــل جهــاز كشــف الكــذب عــى نظريــة أن أجــزاء الجســم المختلفــة تخضــع 

مــن حيــث حركتهــا إمــا للجهــاز العصبــي الإرادي أو للجهــاز العصبــي الــذاتي، فــإذا كان باســتطاعة الإنســان 

أن يتحكــم في أعضائــه بالحركــة الإراديــة فيمنــع عنهــا أثــار الانفعــال إذ ليــس في اســتطاعته أن يمنــع الأعضــاء 

الذاتيــة كعضــات القلــب مــن لتأثــر بهــذا الانفعــال )32( ، يهــا أدلــة كافيــة تدعــم احتــال الإدانــة ، وفي ذلــك 

توفــر الوقــت للقضــاء وجهــده ، وصيانــة لاعتبــار المتهــم مــن أن يمثــل أمــام القضــاء إذا كانــت الأدلــة ضــده 

غــر كافيــة.)33( ، يهــا أدلــة كافيــة تدعــم احتــال الإدانــة ، وفي ذلــك توفــر الوقــت للقضــاء وجهــده ، وصيانــة 

لاعتبــار المتهــم مــن أن يمثــل أمــام القضــاء إذا كانــت الأدلــة ضــده غــر كافيــة)34( ولا يجــوز اســتعمال جهــاز 

كشــف الكــذب في الحــالات التــي يكــون فيهــا المتهــم مصابــا بحالــة عصبيــة أو عقليــة أو مــرض في الجهــاز 

لعصبــي أو القلــب، والحقيقــة أن الــرأي الغالــب لرجــال القانــون هو عــدم جواز اللجــوء في الإثبــات إلى طريق 

لم يقــره العلــم عــى ســبيل اليقــن كاســتعمال جهــاز كشــف الكــذب أو العقاقــر المخــدرة ، ذلــك أن بعــض 

الأشــخاص يتأثــرون بالقلــق وحالــة الخــوف عنــد خضوعهــا  للاختيــار أو الفحــص، علــا بأنــه أحيانــا يقولــون 

الصــدق، ونتيجــة حالــة القلــق أو الخــوف التــي تنتابهــم فــإن جهــاز كشــف الكــذب يعطــي نتيجــة ســلبية 

وهــذا يــدل عــى فشــل بعــض الاختبــارات، وكــا أنــه يوجــد أشــخاص لديهــم القــدرة عــى التحكــم بأنفســهم 

ــرى بصحــة الاعــراف بســبب  ــن ي ــم م ــد اختلفــت الآراء  في هــذا الصــدد فمنه ــة العضــات، وق أوفي حرك

صدورهــا عــن إرادة حــرة ويكــون الاعــراف مقبــولا، لأن فيــه اعتــداء عــى حقــه في الدفــاع صادقــا أو كاذبــا ، 

ومــن ثــم فــإن الجهــاز يعــد إكراهــا ماديــا يقــع عــى المتهــم. )35(

 )د(  التنويم المغناطيسي : 
ــة الجســمية والنفســية للنائــم ويتغــر خلالهــا  ــة نــوم غــر طبيعــي تتغــر فيهــا الحال  وهــو حال

ــه، أو  ــر المنطقــي ل ــة لإيجــاد التبري ــة طبيعي ــم الإيحــاء دون محاول ــل النائ الأداء العقــي الطبيعــي ويتقب
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ــي إذ تتســم  ــوم المغناطي ــة الن ــة، وحال ــة اليقظــة العادي ــه في حال ــذي يفــرض حدوث ــد ال ــه للنق إخضاع

ــوم  ــخصية المن ــى ش ــره ع ــم وتقص ــارج للنائ ــال الخ ــق الاتص ــاء في تضيي ــول الإيح ــر لقب ــتعداد ظاه باس

وتخضعــه مــن ثــم للارتبــاط الإيحــائي. وتتــم عمليــة التنويــم المغناطيــي بواســطة خبــر مختــص يطلــب 

مــن الشــخص المــراد تنويمــه الاســتلقاء عــى مقعــد ثــم يقــوم بعمليــة تخفيــف أثــار المؤثــرات الخارجيــة 

كإســدال الســتائر في الغرفــة ومنــع  الضوضــاء والحركــة ثــم يطلــب منــه أن ينظــر لأي نقطــة معينــة تقــع 

فــوق مســتوى النظــر فتصــاب أعصــاب العــن بالتعــب، مــا يســاعد في عمليــة التنويــم، ليبــدأ بالتحــدث 

إليــه ويوحــي لــه بأنــه يحــس ميــا إلى النــوم والتعــب فتؤثــر هــذه الإيحــاءات في نفــس الشــخص، فينــام 

وتختفــي ذاتــه الشــعورية وتبقــى الــذات اللاشــعورية خاضعــة لســيطرة المنــوم فيتمكــن مــن أن يحصــل 

عــى كافــة المعلومــات المتعلقــة بالجريمــة في هــذه الحالــة ، وبــذا تســاعد عمليــة التنويــم المغناطيــي عــى 

تســهيل اســتعادة المعلومــات والخــرات والأسرار.)36(  

ثالثا : محضر التحري )يومية التحري(: 
نصــت المــادة )41( عــى محــر التحــري وان يكــون كتابــة وان تكــون لــه خلاصــة كتابيــة وبــن في 

المــادة التــي تليهــا مشــتملات المحــر كأقــوال الشــاكي او المبلــغ والشــهود والمتهــم وأي تقريــر فنــي يتعلــق 

بالجريمــة محــل التحــري بالاضافــة الى قــرارات النيابــة بشــطب البــاغ وملخــص البــاغ )37(.  

 )1(التحريات الاولية : 
وهــو اجــراء اولي يقــوم بــه وكيــل النيابــة للاســتيثاق مــن الوقائــع متــى مــا توفــرت لديــه معلومات 

جعلتــه يشــتبه في ارتــكاب جريمــة بواســطة بــاغ أو شــكوى عــن وقائــع تشــر الى وقــوع جريمــة وعليــه 

ان يوجــه اليمــن الى المبلــغ او الشــاكي فــإذا اقتنــع بصحــة الوقائــع او الاشــتباه فانــه يوجــه بفتــح الدعــوى 

الجنائيــة . 

)2(سلطات المتحري :
ــا  ــق وفق ــراض التحقي ــاز اغ ــن انج ــن م ــى يتمك ــعة حت ــلطات واس ــري س ــون المتح ــى القان أعط

ــلطات في الاتي :  ــذه الس ــل ه ــة تتمث ــراءات الجنائي ــون الاج ــن قان ــادة )54( م لل

	1 ــن . ــخ وزم ــة وتاري ــوع الجريم ــة بوق ــات المتعلق ــن كل البيان ــري لتدوي ــر التح ــداد مح اع

ــغ .  التبلي

	2 ــه . ــول امام ــة للمث ــة بالدعــوى الجنائي ــه صل ــه ل ــرى ان ــف حضــور أي شــخص ي ــب تكلي طل

ــا الا  ــن او يغادره ــان المحددي ــكان والزم ــن الم ــف ع ــخص ان يتخل ــك الش ــوز لذل ولا يج

بعــذر مقبــول ، لأنــه اذا رفــض الحضــور فإنــه يكــون عرضــة للمســاءلة وفقــا للــادة 94 مــن 

ــائي .  ــون الجن القان

	3 ــغ والشــاكي أو أي شــخص كشــاهد . ــوال المبل يجــوز للمتحــري اســتجواب الاشــخاص اخــذ اق

ــة ولا يجــوز للمتحــري  ــد في الوصــول الى الحقيق ــات تفي ــن اي معلوم ــه واســتجوابه ع امام

توجيــه الاســئلة التجريميــة وعــى الشــخص الــذي يتــم اســتجوابه الاجابــة عــى الاســئلة بــكل 

ــة. امانــة وإلا يعتــر ادلى بمعلومــات كاذب
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د. عاصم محمود عبد القادر احمد

	4 القبــض عــى الاشــخاص المشــتبه فيهــم ، حيــث اعطــى المــرع المتحــرى ســلطة القبــض عــى .

اي شــخص يشــتبه ي ارتكابــه للجريمــة او لــه صلــة بارتكابهــا ، كــا يجــوز لــه الافــراج عنــه 

حســب النصــوص التــي تحــدد الكفالــة او التعهــد او الايــداع .

	5 الحصــول عــى تقاريــر الخــراء ،  كثــرا مــا تعــرض اثنــاء التحــري امــور تســتدعي معرفتهــا .

الاســتعانة بــرأي اهــل الخــرة للإفــادة بعلمهــم وبنــاء النتائــج عــى معلومــات فنيــة دقيقــة 

يمكــن بطريقهــا الوصــول الى وجــه الحقيقــة ومعرفــة نــوع الاذى اذا كان جســيما او بســيطا 

ثــم تعيــن الاداة المســتعملة في الجريمــة . )38(

	6 ســلطة الضبــط ، وتعنــي تمكــن المتحــري مــن القــاء القبــض عــى اس شــخص يشــتبه في وجــود .

ــات  ــد اجــراء المتطلب ــش بع ــك التفتي ــد قبضــه في التحــري وكذل ــة او يفي ــه بالجريم ــة ل علاق

القانونيــة للتفتيــش .

 )3(القيمة القانونية لمحضر التحري: 
ولعــل المــرع توســع بصــورة كبــرة في ســلطات المتحــري او المحقــق ومنحــه مــن الســلطات مــا 

يكفــي في ســبيل توصــل إلى الحقيقــة فــا يســعى المتحــري لتجريــم المشــتبه فيــه، بــل يتوخــى الوصــول 

الى الحقيقــة ومــا إذا كانــت هنــاك جريمــة مــن عدمهــا او اتهــام الشــخص المشــتبه فيــه مــن عدمــه ، وبمــا 

ان المتحــري هــو موظــف عــام مطلــوب منــه أن يقــوم بواجبــات الوظيفــة العامــة ملتزمــا بمبــدأ المســاواة 

ــب المصلحــة  ــق، وتغلي ــع الشــخصية الخاصــة بالمحق ــن اســتبعاد الدواف ــع المتعامل ــع جمي ــة م في المعامل

ــردع العــام والخــاص  ــا لل ــة تحقيق العامــة في التوصــل الى الحقيقــة والســر في اجــراءات الدعــوى الجنائي

ولإرضــاء شــعور العدالــة ، ويمكــن تــدارك هــذا الامــر في اعتقادنــا اولا بضــان ســامة الاجــراءات وشــمول 

ــم اســتغراقه  ــن الاخــرى المنظمــة للتحــري ، وهــذا الامــر ت ــة والقوان ــون الاجــراءات الجنائي ــواء قان واحت

تمامــا وفقــا لنصــوص التشريــع بالتعديــات التــي اجريــت فيــه وتجــري مــن حــن لآخــر ، الا ان النقطــة 

المحوريــة في التحــري تتعلــق بالمتحــري او المحقــق نفســه والــذي لابــد ان يتحــى بقــدر عــال من المســئولية 

والمقصــود بذلــك مســتوى الإلمــام ليــس بمهــارة فحســب وانمــا التوســع في مواكبــة الوســائل التقنيــة الحديثــة 

وتوظيفهــا بــدلا عــن الوســائل التقليديــة التــي كانــت ســمة مــن ســات العصــور القديمــة والوســطى مثــل 

الترهيــب والتعذيــب والإكــراه في انتــزاع المعلومــات والحصــول عــى الاقــرار بإجــراءات غــر ســليمة مــا 

يرجــح امكانيــة العــدول عــن الاقــرار ، وهــذه الوســيلة غــر انهــا تشــوه العدالــة فــإن المحققــن يلجــأون 

اليهــا عــادة بقصــد اختصــار الطريــق باللجــوء إلى العنــف حتــى يــدلي المشــتبه فيــه بمــا يتوافــق والذهنيــة 

التجريميــة للمتحــري، وعليــه لابــد مــن الوقــوف عــى أهليــة الجهــات التــي تقــوم بالتحــري ، نــص المنشــور 

الجنــائي رقــم )7( الصــادر مــن رئيــس القضــاء في القيمــة القانونيــة لمحــر التحــري أو التحقيــق بأنــه ليــس 

بينــة كافيــة لإدانــة المتهــم واشــرط تــاوة اقــوال المتهــم التــي ادلى بهــا في التحريــات والســاح للمتحــري 

ــا او  ــا كله ــا بواســطة المتهــم والمحكمــة واجازته بتلاوتهــا في المحكمــة في جلســة مفتوحــة ومناقشــته فيه

ــه عــى اليمــن وجــاء في المنشــور : )إن أقــوال  ــر المنشــور المتحــري شــاهدا تؤخــذ اقوال جــزء حيــث اعت

المتهــم التــي يــدلي بهــا للشرطــة وتــدون في يوميــة التحــري ليســت بينــة. ومــن ثــم يجــب لإثبــات هــذه 
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الأقــوال أن يســتدعي الشــخص الــذي قــام بتدوينهــا كشــاهد تحــت اليمــن ويجــوز لــه أن ينعــش ذاكرتــه 

بالاطــاع عــي هــذه الأقــوال المدونــة )المــادة 116 /1 / ج مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة( )39(

رابعا : الموازنة بين حقوق المشتبه في القانون السوداني والمواثيق الدولية:
إن التحقيــق في مفهومــه العــام هــو التحــري والتدقيــق في البحــث عــن شيء مــا في ســبيل التأكــد 

مــن وجــوده ، أو الســعي للكشــف عــن غمــوض واقعــة معينــة وينبغــي لذلــك اســتعمال طــرق ووســائل 

ــم  ــق والبحــث في الجرائ ــص بالتدقي ــذي يخت ــم ال ــق ، وهــو العل ــون لإجــراء التحقي ــا القان محــددة كفله

المقترفــة مــن مختلــف أفــراد المجتمــع ، ومعلــوم أن أي إجــراء يســعى للكشــف عــن جريمــة مــا، فإنــه يؤدي 

بالطبــع إلى المســاس الى مــا هــو ثابــت أصــا مــن الحريــة الشــخصية للفــرد ، ذلــك أن التحقيــق ينطــوي على 

التعــدي المــرر قانونــا عــى هــذه الحريــة إلا أن الغايــة مــن وجــوب صيانــة مصلحــة المجتمــع والحفــاظ 

عــى اســتقراره ووقايتــه مــن الجريمــة تســتدعي القيــام بهــذا الإجــراء.)40(

ــوق في  ــة الحق ــاب وثيق ــل 2020م في ب ــة الدســتورية لســنة 2019م تعدي ــص المــرع في الوثيق ن

المــادة )52( عــى جملــة مــن الحقــوق المتعلقــة بحقــوق المتهــم حيــث اسســت الوثيقــة لمبــدأ بــراءة المتهم 

الى حــن ادانتــه بقانــون ، كــا نصــت ان يخطــر المتهــم بالتهمــة الموجهــة اليــه دون تأخــر بالإضافــة الى 

حقــه في المحاكمــة العادلــة وان يتــم تمكينــه مــن تقديــم البينــة للدفــاع عــن نفســه ، ويتضــح ان الوثيقــة 

الدســتورية -والتــي هــي الدســتور الســاري- قــد اعتمــدت وثيقــة الحقــوق المنصــوص عليهــا في دســتور 

الســودان الانتقــالي لســنة 2005م ، كــا نــص المــرع في قانــون الإجــراءات الجنائيــة لســنة 1991م عــى 

العديــد مــن المبــادئ ومــن ضمنهــا المبــدأ الرابــع والــذي نــص عــى )يحظــر الاعتــداء عــى نفــس المتهــم 

ومالــه ولا يجــر عــى تقديــم دليــل ضــد نفســه ، ولا توجــه إليــه اليمــن إلا في الجرائــم غــر الحديــة التــي 

يتعلــق بهــا حــق خــاص للغــر ( )41( ومــن خــال هــذا المبــدأ يتضــح أنــه اشــتمل عــى عــدة مبــادئ وهــي 

ــا كالتعذيــب  ــا أو بدني حظــر الاعتــداء عــى المتهــم بالقســوة والعنــف بمختلــف أنواعــه ســواء كان لفظي

ــادة  ــد نفســه وع ــل ض ــم دلي ــى تقدي ــم ع ــار المته ــدم اجب ــدأ ع ــى مب ــون ع ــر القان ــا حظ ونحــوه ، ك

يحــدث ذلــك في حــالات مــا يعــرف بانتــزاع الإقــرار حمــل المتهــم أثنــاء فــرة التحــري إلى الاعــراف بالجريمــة 

والتــي ربمــا يكــون لم يرتكبهــا في الأصــل، فيجــب أن تســتوثق المحكمــة المختصــة بأخــذ الإقــرار إلى ســامته 

ــب  ــرار عــن قناعــة ولم يتعــرض إلى تعذي ــذا الإق ــدلي به ــر إنمــا ي ــث الشــكل وتطمــن إلى أن المق مــن حي

وإرهــاب)42(  ، أيضــا حظــر المــرع في المبــدأ الرابــع عــدم تحليــف اليمــن للمتهــم وبالتــالي التأكيــد عــى 

قاعــدة بــراءة المتهــم حتــى ثبــوت الإدانــة وهــذا المبــدأ يتوافــق مــع مبــدأ الشرعيــة الإجرائيــة ومــن ثــم لا 

يجــوز افــراض إدانــة المتهــم مــن حيــث الأصــل .

تعتمــد الإجــراءات اللاحقــة لمرحلــة التحــري عــى هــذه المرحلــة اعتــاد البنيــان عــى الأســاس، 

ــك  ــع )43(وذل ــن التشري ــادة )43( م ــة في الم ــب الفني ــن اســتدراك المــرع لبعــض الجوان وعــى الرغــم م

بالنــص عــى بعــض المبــادئ والتــي تتمثــل في عــدم تحليــف الشخص)ســواء كان شــاهدا أو متهــا و مبلغــا 

او شــاكيا( الــذي يــدلي بأقوالــه اليمــن ، كــا نصــت عــى أنــه لا لا يجــوز التأثــر عــى أي طــرف في التحــري 

ــاع عــن  ــوال أو معلومــات أو الامتن ــأي أق ــه عــى الادلاء ب ــراه وإغــراء لحمل ــر مــن إك ــكل وســائل التأث ب
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الإدلاء بهــا ، غــر أنهــا غــر كافيــة لكبــح جــاح التقديــرات الذاتيــة للمحقــق المبــاشر لمجريــات التحــري. 

أحــاط المــرع الســوداني التحقيــق بســياج مــن القواعــد القانونيــة منــذ لحظــة الاشــتباه في المتهــم وعــدم 

التعــرض بالترهيــب أو الإغــراء لــإدلاء بالبينــات ، وبمــا أن الأمــر يتعلــق بالموازنــة بــن الحقــوق الأساســية 

ــق ،  ــراء التحقي ــة في إج ــة عالي ــارات فني ــاج الى مه ــر يحت ــإن الام ــق ف ــل المحق ــن قب ــا م ــدي عليه والتع

ــي تتســم  ــس عــر الأســاليب الت ــم ولي ــن المشــتبه فيه ــة م ــل مواكــب لاســتجلاب الحقيق ــب تأهي ويتطل

بالترهيــب والترغيــب التــي عــادة مــا تحــدث في التحريــات والتــي لا طائــل مــن ورائهــا لطالمــا عــدل عنهــا 

المشــتبه فيــه لاحقــا في مرحلــة المحاكمــة أمــام المحكمــة .

الخاتمة : 
مــن خــال اســتعراض مفهــوم التحقيــق وتوضيــح اغراضــه فإننــا نجــد ان التحقيــق يعــد مــن اهــم 

ــور  ــا للتط ــتمر تبع ــث المس ــر والتحدي ــن التطوي ــد م ــالي لاب ــة وبالت ــوى الجنائي ــية في الدع الاركان الاساس

ــن  ــة القوان ــب مرون ــث يتطل ــذا التحدي ــة بشــكل مضطــرد ، وه ــى الجريم ــرأ ويطــرأ ع ــذي ط ــر ال الكب

واللوائــح المنظمــة للتحقيــق مــن خــال تقييــم وتحليــل التجــارب الانســانية مــن حــن لاخــر ، فمــن غــر 

ــي  ــق يعن ــا ان التحقي ــة ، ك ــرات طويل ــدة لف ــق جام ــم التحقي ــي تنظ ــات الت ــل التشريع ــرر ان تظ الم

التشــخيص والــذي يحتــاج بالــرورة الى اليــات مســاندة وداعمــة الى الوصــول الحقيقــة وبالتــالي تحقيــق 

كل اغــراض العقوبــة في حمايــة المجتمــع وتوقيــع العقوبــة عــى المرتكــب الحقيــق للجريمــة وحــر دائــرة 

ــوق الانســان  ــوق الشــخصية وحق ــة بالحق ــب المتعلق ــاة كل الجوان ــره ومراع ــتباه في المجــرم دون غ الاش

بجانــب الاقتصــاص للمجنــي عليهــم وإرضــاء شــعور العدالــة ، حيــث بــرزت وســائل حديثــة ســهلت عــى 

المحققــن امــر التقــي الدقيــق عــن الجريمــة والوصــول الى الحقيقــة دون المســاس المجحــف بخصوصيــة 

وحريــة المحقــق معهــم . 

النتائج : 
	1 أهمية التحقيق الجنائي لكونه الأساس الذي تنبني عليه الدعوى الجنائية. .

	2 نظــم المــرع إجــراءات التحقيــق والتحــري بقواعــد قانونيــة تتــوزع في عــدة تشريعــات ولم .

يفــرد لهــا قانــون خــاص بالتحقيــق الجنــائي. 

	3 أوكل المــرع القيــام بالتحــري والتحقيــق الى النيابــة مبــاشرة أو الى الشرطــة الجنائيــة تحــت .

اشراف النيابــة عــى ســبيل الجــواز حســب الحــال .

	4 حــدد القانــون الســودان أغــراض التحقيــق وحصرهــا في الوصــول الى الحقيقــة وليــس لتجريــم .

أي شــخص. 

	5 نص المشرع على استخدام بعض الاساليب في جمع الأدلة ..

	6 ــاء التحــري . ــه اثن ــم الحصــول علي ــذي يت ــول الاعــراف ال ــة لقب اشــرط المــرع شروط معين

ــب .  ــراء والترهي ــر عــى التحــري بالاغ وحظــر التأث

	7 نــص المــرع ان محــر التحــري لا يعتــر بينــة إلا بعد ســاع الشــخص الــذي دون المعلومات .

واســتجوابه عــى اليمين . 
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التوصيات : 
	1 إفــراد لوائــح تفصيليــة منظمــة للتحقيقــات مــن حيــث الجهــة المنــوط بهــا التحقيــق ومــكان .

وأســاليب وظــروف التحقيــق . 

	2 ــى . ــره ع ــة ق ــطة الشرط ــري بواس ــة التح ــة وفي حال ــدى النياب ــري ل ــراءات التح ــر إج ق

ــاط .  الضب

	3 التأهيل والتدريب للمحققين بالوسائل الحديثة للتحريات ورفع كفاءتهم . .

	4 ســن قانــون يجــرم التعــدي الجســدي أو انتــزاع الاعــراف بأســاليب غــر مشروعــة تخالــف .

ــة المتعلقــة بحقــوق الانســان .  وثيقــة الحقــوق في الدســتور والمواثيــق الدولي

	5 ــخصية . ــات الش ــن الحري ــليمة ب ــة الس ــات والموازن ــة في التحري ــات الحديث ــتخدم التقني اس

ــن. ــر المجرم ــن خط ــع م ــة المجتم وحماي
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الهوامش:
	)(1 سورة يس الآية 70( 

	)(2 معجم  المعاني ومعجم الرائد للغة العربية المعاصرة ، موقع البراق ( 

	)(3 د عــار عبــاس الحســيني ، مبــادئ التحقيــق الجنــائي الحديــث ، مكتبــة دار الســام القانونيــة، بــروت 

2019م ، ص3  (

	)(4 ــع  ــة بالوق ــة مدعم ــة تأصيلي ــعودي ، دراس ــام الس ــائي في النظ ــق الجن ــزاع ، التحقي ــد اله ــي محم ع

ــدن ، 2005م ص 203 ( ــة لن ــة الامريكي ــوراة ، الجامع ــالة دكت ــي ، رس العم

	)(5 د بارعة القدسي ،التحقيق الجنائي والطب الشرعي ، الهيئة العامة السورية للكتاب ، 2016م ، ص 7.  (

	)(6  القانون الجنائي لسنة 1991م المادة )5( (

	)(7 قانون الاجراءات الجنائية 1991م تعديلات 2009م المادة)5( (

	)(8 أ د يسن عمر يوسف ، شرح قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م ، الطبعة 11، ص 43( 

	)(9 ــعة ، 2015م ،  ــة التاس ــوداني ، الطبع ــة الس ــراءات الجنائي ــون الاج ــاعيل ، قان ــح اس ــد الفات د محم

ــا ، ص60. ( ــة افريقي ــوة – جانع ــز الدع ــة مرك مطبع

محمد حمدان عاشور ،اساليب التحقيق والبحث الجنائي ،  اكاديمية فلسطين ، 2010 ، ص 23.  (1)(0	

ــف 1)(1	 ــة ناي ــق ، اكاديمي ــتخدمة في التحقي ــاليب المس ــتير الاس ــالة ماجس ــر ، رس ــد النوي ــود محم حم

العربيــة للعلــوم الامنيــة ، الريــاض 1998، ص 29 (

د عبدالواحــد امــام مــرسي ، التحقيــق الجنــائي علــم وفــن ، بــن النظريــة والتطبيــق، بــدون دار نــر 1)(2	

،بــدون ســنة ، ص 12 (

سورة الحجرات الاية )6( (1)(3	

اصدارات جامعة نايف العربية للعلوم الامنية ، رقم )473( ، الرياض ، ص 18 و19 (1)(4	

د احمــد عــرابي ، التحقيــق الجنــائي ، الطبعــة الاولى ، 2021م مــدار لخدمــات التصميــم والمطبوعــات، 1)(5	

شرطــة دبي، ص 14 (

د بارعة القدسي ،التحقيق الجنائي والطب الشرعي ، الهيئة العامة السورية للكتاب ، 2016م ، ص 1.21)(6	

د معجب بن معدي الحويقل ، المرشد للتحقيق والبحث الجنائي ، اكاديمية نايف ،الرياض ، 2003م ص 18 (1)(7	

ــراءات 1)(8	 ــام الاج ــامية ونظ ــة الاس ــدائي في الشريع ــق الابت ــراءات التحقي ــربي ، اج ــح الح ــف صال هاي

الجزائيــة الســعودي جامعــة ام درمــان الاســامية ، 2014م ص 43 (

أ د يسن عمر يوسف ، شرح قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م ، الطبعة 11، ص112  (1)(9	

قانون الاجراءات الجنائية 1991م . (2)(0	

قانون الشرطة السودانية لسنة 1406هـ.(2)(1	

قانون الاثبات لسنة 1994م المادة )15(.  (2)(2	

قانون الاثبات لسنة 1994م المادة )16( (2)(3	

د بدريــة عبدالمنعــم حســونة ، شرح قانــون الاثبــات الاســامي الســودان وتطبيقاتــه القضائيــة ، ط 1، 2)(4	
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الريــاض 2000م ،النــاشر أكاديميــة نايــف العربيــة للعلــوم الامنيــة . (

أ د يسن عمر يوسف ، شرح قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م ، الطبعة 11، ص 153 (2)(5	

أ د حــاج ادم حســن الطاهــر ، شرح قتنــون الإجــراءات الجنائيــة ، الطبعــة الســابعة ، المكتبــة الوطنيــة، 2)(6	

2016م ، ص رقــم 127( 

مجلة الاحكام القضائية 1989م ص 167. (2)(7	

ــائي ، الطبعــة الاولى 2)(8	 ــات الجن ــة ودورهــا في الاثب ــة والتقني ــدور ،الاســاليب العلمي جــال محمــود الب

ــة ، ص 26 ( ــوم الامني ــة للعل ــف العربي ــة ناي 2008م ، جامع

ــب 2)(9	 ــروط الواج ــدد ال ــر وح ــاصي الاث ــة قص ــنة 1955م بين ــم  )39( لس ــائي رق ــور القض ــم المنش نظ

ــر . ( ــاصي الاث ــة قص ــا ووزن بين ــا فيه توافره

محمــد صــاح محمــد عبدالمنعــم ، الجرائــم الالكترونيــة وتحدياتهــا ،دراســة مقارنــة، رســالة دكتــوراة، 3)(0	

جامعــة المنصــورة – كليــة الحقــوق ،2005م ص 243 (

لحــرش عبدالرحيــم و رزاق عبدالكريــم ، ورقــة علميــة ، مجلــة القانــون والتنميــة المحليــة ، العــدد 3)(1	

ــر ، 2019م ص 115 ( ــد 1، ادرار الجزائ ــاني مجل الث

ــة 3)(2	 ــف العربي ــة ناي ــائي، جامع ــق الجن ــة في التحقي ــائل الحديث ــوني للوس ــي والقان ــتخدام الشرع الاس

للعلــوم الامنيــة ، الســعودية  ، / ص 56.2008 ( 

ــراءات 3)(3	 ــام الاج ــامية ونظ ــة الاس ــدائي في الشريع ــق الابت ــراءات التحقي ــربي ، اج ــح الح ــف صال هاي

الجزائيــة الســعودي جامعــة ام درمــان الاســامية ، 2014م ص 43 (

ــراءات 3)(4	 ــام الاج ــامية ونظ ــة الاس ــدائي في الشريع ــق الابت ــراءات التحقي ــربي ، اج ــح الح ــف صال هاي

الجزائيــة الســعودي جامعــة ام درمــان الاســامية ، 2014م ص 43 (

( الاســتخدام الشرعــي والقانــوني للوســائل الحديثــة في التحقيــق الجنــائي، جامعــة نايــف العربيــة 3)(5	 	35

للعلــوم الامنيــة ، الســعودية  ، / ص 56.2008  (

ــة 3)(6	 ــف العربي ــة ناي ــائي، جامع ــق الجن ــة في التحقي ــائل الحديث ــوني للوس ــي والقان ــتخدام الشرع الاس

للعلــوم الأمنيــة، الســعودية، ص 1 .51ص .142، ص2 (

قانون الاجراءات الجنائية لسنة1991م المادة)41و42( (3)(7	

أ د يسن عمر يوسف ، شرح قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م ، الطبعة 11، ص 134  (3)(8	

المنشــور الجنــائي رقــم )7( منشــور المحاكــم الجنائيــة رقــم )7( الفقــرة )1( الصــادر بتاريــخ 3)(9	

15/2/1951م(

د بارعة القدسي ،التحقيق الجنائي والطب الشرعي ، الهيئة العامة السورية للكتاب ، 2016م ، ص 10 (4)(0	

قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م المادة )4/د(.  (4)(1	

د محمــد الفاتــح اســاعيل ، قانــون الاجــراءات الجنائيــة لســنة 1991م معلقــا عليــه ،الطبعة التاســعة، 4)(2	

2015م مكتبــة مركــز الدعــوة جام1عة افريقيــا، ص 29 (

 قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م المادة )43( (4)(3	
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د. عاصم محمود عبد القادر احمد

المصادر والمراجع:
اولاً : القران الكريم ولسنة النبوية.

ثانياً: الكتب والمراجع : 

	)(1 عمار عباس الحسيني ، مبادئ التحقيق الجنائي الحديث ، مكتبة دار السلام القانونية، بيروت 2019م . 

	)(2 ــع  ــة بالوق ــة مدعم ــائي في النظــام الســعودي ، دراســة تأصيلي ــق الجن ــزاع ، التحقي ــد اله  عــي محم

ــدن ، 2005م . ــة لن ــة الامريكي ــوراة ، الجامع ــالة دكت ــي ، رس العم

	)(3 بارعة القدسي ،التحقيق الجنائي والطب الشرعي ، الهيئة العامة السورية للكتاب ، 2016م .

	)(4 محمد حمدان عاشور ،اساليب التحقيق والبحث الجنائي ،  اكاديمية فلسطين ، 2010م.

	)(5 يسن عمر يوسف ، شرح قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م  الطبعة الحادية عشر .

	)(6  محمــد الفاتــح اســاعيل ، قانــون الاجــراءات الجنائيــة ، الطبعــة التاســعة ، 2015م ، مطبعــة مركــز 

الدعــوة – جامعــة افريقيــا.

	)(7 ــف  ــة ناي ــق ، اكاديمي ــر ، رســالة ماجســتير الاســاليب المســتخدمة في التحقي ــد النوي   حمــود محم

ــاض 1998م.  ــة ، الري ــوم الامني ــة للعل العربي

	)(8 ــدون دار  ــق، ب ــة والتطبي ــن النظري ــن ، ب ــم وف ــائي عل ــق الجن ــرسي ، التحقي ــام م ــد ام د عبدالواح

ــنة . ــدون س نشر،ب

	)(9 احمــد عــرابي ، التحقيــق الجنــائي ، الطبعــة الاولى ، 2021م مــدار لخدمــات التصميــم والمطبوعــات ، 
شرطــة دبي.

معجــب بــن معــدي الحويقــل ، المرشــد للتحقيــق والبحــث الجنــائي ، اكاديميــة نايــف العربيــة للعلــوم 1)(0	
الامنيــة ،الريــاض ، 2003م. 

ــراءات 1)(1	 ــام الاج ــامية ونظ ــة الاس ــدائي في الشريع ــق الابت ــراءات التحقي ــربي ، اج ــح الح ــف صال هاي
الجزائيــة الســعودي جامعــة ام درمــان الاســامية ، 2014م. 

بدريــة عبدالمنعــم حســونة ، شرح قانــون الاثبــات الاســامي الســودان وتطبيقاتــه القضائيــة ، ط 1، 1)(2	
الريــاض 2000م ،النــاشر أكاديميــة نايــف العربيــة للعلــوم الامنيــة . 

حــاج ادم حســن الطاهــر ، شرح قتنــون الإجــراءات الجنائيــة ، الطبعــة الســابعة ، المكتبــة الوطنيــة ، 1)(3	
الخرطــوم، 2016م.

ــائي ، الطبعــة الاولى 1)(4	 ــات الجن ــة ودورهــا في الاثب ــة والتقني ــدور ،الاســاليب العلمي جــال محمــود الب
ــة.  ــوم الامني ــة للعل ــف العربي ــة ناي 2008م ، جامع

محمــد صــاح محمــد عبدالمنعــم ، الجرائــم الالكترونيــة وتحدياتهــا ،دراســة مقارنــة، رســالة دكتــوراة، 1)(5	

جامعــة المنصــورة – كليــة الحقــوق ،2005م.

لحــرش عبدالرحيــم و رزاق عبدالكريــم ، ورقــة علميــة ، مجلــة القانــون والتنميــة المحليــة ، العــدد 1)(6	

ــر ، 2019م. ــد 1، ادرار الجزائ ــاني مجل الث

ــة 1)(7	 ــف العربي ــة ناي ــائي، جامع ــق الجن ــة في التحقي ــائل الحديث ــوني للوس ــي والقان ــتخدام الشرع الاس

للعلــوم الامنيــة ، الســعودية ،2008م. 
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ثالثا ً: القوانين والمنشورات والمجلات القضائية : 

	)(1  الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م تعديل 2020م. 

	)(2 القانون الجنائي لسنة 1991م 

	)(3 قانون الاثبات لسنة 1994م 

	)(4 قانون الاجراءات الجنائية 1991م تعديلات 2009م 

	)(5 قانون النائب العام 2017م 

	)(6 قانون الشرطة 1993م 

	)(7 المنشور القضائي رقم  )39( لسنة 1955م 

	)(8 المنشور القضائي رقم )7( منشور المحاكم الجنائية رقم )7( الصادر بتاريخ 15/2/1951م
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